(2 00 


: ا 


ت احمد 
أل 


o» 


فى سن ة ۳۰| ھ 


7 
3 
5 
3 
3 
55 ْ 
E 
3 


المعروف ب ملاجبون الصدرة 


1 


حه 


مركز الإمام البخاري للتراث والتحقيق: 
الجامعة الإسلامية 


صادقآباد-باكستان 
2 0 
0 


شرح الم 


الجزالاول 


تأليف 
أحمدبن أب سعيد المعروف ب ملا جيون) الحنفي 
المتوفى سنة ٠7١1اه‏ . 


حققه وعلّق حواشيه 


لب لنت إل للد الي 
حافظف وال الراعدي 


مم رمم 


> والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: 
| فهذا الكتاب «نور الأنوار» للشيخ الإمام أحمد بن أبي سعيد 
المعروف ب «ملا جيون» الحنفي الهندي » المتوفى سنة ۰ ه.» هو 
شرح لمختصر «المنار» للإمام النسفي الحنفي » محتو على قواعد مذهب ٠‏ 
الإمام أبي حنيفة رحمه ا لله على طريقة ماوراء النهريين من الأحناف .. 
ويدرس في المدارس الدينية في باكستان والحند . وله عدة طبعات 

بعضها سقيمة علاوة عن سقم موجود في منهج التأصيل والتقعيد, 
فقمنا بتحقيقه لإخراج النص سليماً من الأخطاء المطبعية, وعلقنا ٠‏ 
عليه الحواشي لتصحيح مايوجد في أصلل المادة من الأخطاء الراجعة إلى 
المنهج , معتمدين في كل ذلك على المصادر الأصولية المعتمدة في 
المذهب » وعلى ما تقتضيه النظرة الأصولية المستقيمة . ' 

واعتمدنا لتحقيق هذا الكتاب على ثلاث نسخ خطية . وهي كلها 
محفوظة في مكتبتنا المسماة ب «الخزانة الزاهدية» في مدينة صادق آباد , 


5 
علاوة عن الدسخة المطبوعة المتداولة بين طلبة العلم » ورمز ب «ط» . 
واقتصرنا في التحقيق على الأمور التالية : 
-١‏ تحقيق النص بمقابلة النسخ وتنظيمه . 

؟- تخريج الأحاديث والحكم عليها . | 

#- دراسة مهمات المسائل الأصولية بتمييز الراجح من المرجوح › 
والغلط من الصحيح . ' ظ ظ 

4- بيان فروق مهمة بين النسخ . 

5 ومن عادة الشارح أنه يقول : «قال عليه السلام» وضادرا ما 
مجمع بين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فزدت 
قبل السلام كلمة الصلاة وجعلتها بين المعكوفتين هكذا [الصلاة و] وبيست . 
في الامش بقولي «الزيادة مني» في عدة أوراق وأكتفيت فيما بعدها بالرمز 
الكو ظ ا 

هذا ونكتب مقدمة تفصيلية للكتاب عند نهاية تحقيقه إن شاء الله 
فنسأل' لله عز وجل التوفيق لإكماله والسداد ‏ وهو حسبي ونعم الو كيل . 

كتبه : : 
العبد الفقير إلي الله العلي 
حافظ ثناء ا لله الزاهدي 

۷ هھ 
صادق آباد - باکستان 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على رسول الله » . 
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين . وعلى من تبعهم ‏ 
باحسان إلى يوم الدين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك . له املك وله 
الحمد يحي وبميت وهو على كل شيء قدير . 

أما بعد : فهذا الجزء الاي لكاب ر نور الأنوار» للشيخ 
الإمام أحمد ابن أبي سعيد المحروف بملا جيون الحنفي المفندي 
البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي الحنفي 
المتوف ٠ه‏ في أصول فقه الحنفي . 

وحيث أن الكتاب من المقررات الدراسية في كثير من 
المدارس الدينية في الهند وباكستان » كانت الحاجة ماسة إلى أن 
يخدم خدمة علمية جيدة » مسن ظاهر جصال الطباعة إلى باطن 
مادته العلمية . 

وقد سبق أن طبع منه الجزء الأول بكمية قليلة › ووزع 
على الطلبة والمشايخ › بعد أن بذلت في خدمته أقصى ماكنت 
أملكه من جهد وطاقة بكل محبة وإخلاص » وكان يحتوي على 
من القسم الثاني وهو العام للتقسيم الأول › وينتتهي بنهاية 
القسم الرابع من التقسيم الغالث وهو المتشابه . 


فقمت بمقابلة النسخ الخطية والمطبوعة لتصحيح المتن مسن 
الأخطاء والسقطات › كما خرجت قواعد الكتاب بكل توسع 
وإسهاب › محاولة لتقديم الفكر الأصولي الكامل وتقوبمه في 
ضوء ما قاله العلماء الأحناف ؛ حت يستفيد الطالب من 
الدراسة الأصولية حق استفادة . 

هذا وكنت قبل هذا أعتقد نحو أصول فقه الأحناف اعتقادا 
بأها مادة علمية عظيمة » وتراث منهجي متين › ذو قوائم ثابتمة 
وقواعد راسخة . بل هي زبدة منتهى العقل والفهم والذكاء, 
كيف لا ؟ وأهلها هم أهل الرأي . ولا بد أن يكونوا قد وزنوها 
Re‏ المسستقيم أولاً » وعيزان عقليتهم الجبسارة 
وفهمهم السليم ثانيا 

Sab 
لإبراز ميزاها الفكرية › ومميزاتها الفلسفية الأصيلة التي يتعكون‎ 
جا مزاج القاعدة » وتقوم عليها طبيعتها , رأينا ي‎ 
. خلاف ما كنا نعتقده خلافا بعيداً‎ 

أفكار سطحية محدودة , وتعليلات باردة وبعيدة › وتفلسف 
خيالي محض في غالب الأحوال والظروف . علاوة عن اخحتلافهم 
الشديد وتناقضهم البين في تعريف مض طلححاقم الأصولية وبيان 
ماهياقا وما يتعلق با من الأحكام . | 

وهذه الظاهرة هي الغالبة على بحتهم الأصولي , وهي في 
الحقيقة أفسدت معنوية قواعدهم وأصوهم إلى حد كبير جداً . 


وذلك لأن المصطلحات الأصولية كالخاص والعام والخفي ٠‏ 
والنص وغيرها وضعت أصالة لضبط أنواع الدلالات وتحديد 
كميتها وتبيين كيفيتها من نصوص الشرع › فهي على صفة 
مرشد دلالي يوصل الطالب إلى مطلوب النص ومقصوده › 
ويحميه من أن يقع في غير ما أريد به من نص الشارع . 

فيجب أن تكون محكمة المراد > محددة الأطراف › منضبطة 
الصفات والأوصاف › وإلا فإن كانت هي عبارة عن التناقض 
وشدة الاختلاف والاضطراب استحال القدرج إلى فحوى 
النص ومغزاه عن طريقها . 

وإن وصل الطالب إلى مقصود النص عن غير طريقها 
وعلاوة عنها فهو دليل على أن مادة الاصطلاح كانت فاسدة 
وخيالية » لم تمت بصلة إلى ضرورة العلم ولا إلى مصلحة الفقه 
والتحقيق . ظ ظ 
هذه حالة كل المصطلحات التي كتبنا عنها من ول نوع ر 
الخاص » إلى فهاية نوع ر المتشابه) لم نشم رائحة الاتفاق 
والائتلاف في هذه كلها , لا في تعاريفها ولا في أحكامها . 

ثم رأيناهم يتصرفون في نصوص الشرع بنساء على القواعد 
والأصول التي مر وصفها بأها اختلافة شديدة , وهذا عيب 
كبير ؛ لأفا بسبب شلة الاختلاف بطلت صلاحيتها 
الأصولية .ء ول يبق ها شيء من الحيثية أكثر من أنما قيل › 
وقال » ويقال » والمختلف فيه ماهية وحكما يوجب إفادة 


ظ 


الجهالة للمحدود › لا القطع يإافادة العلم والتعريف به في 
مقتضى الحق والتحقيق . 
كما أن مقتضى العقل السليم والفكر الصحيح أن لا تكون 
القاعدة الأصولية في أقل من مرتبة المقواتر ثبوتا للنصوص 
القطعية » ومن مرتبة خبر الواحد ثبوتاً للنصوص الظنية في 
التخريج والتفريع والاعتبار . 
وهذه القواعد التي يذكرها اللسفي اا الملا كلها 
مختلقة ومتناقضة واختلافية لا ترتفع عن درجة النكارة والوضع . 
فمن منتهى الزيغ والظلم أن يتمسك أحد بمفل هذه القواعد 
الاختلافية تمسك النصوص القطعية › ويتهاون بالأحاديسث 
النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام بحجة أنها أخبار 
آحاد وظنية فيؤوها لأجل القواعد الموضوعة والمريضة المذكورة 
بأنواع من التأويل ولا يبالي . 
هذا وهناك أمور أخرى كثيرة ذات أهمية بالغة علقنا عليها. 
ما يناسبها من التعاليق ‏ والقصد وراء ذلك كله هو النصح لله 
ولرسولهقةاللهم تقبل حسناتنا واعف عن سيآتنا ووفقنالما تبه 
وترضاه » والحمد لله رب العالمين . 
وكتبه : العبد الفقير إلى الله العلي 
حافظ ثناء الله الزاهد بي . 
15 اه صادق آباد 


مقدمة الشارم 


الحمد لله الذي جعل أصول الفقه مبسى() للشرائع١)‏ والأحكام » ' 
' وأساسًا لعلم الحلال والحرام , وصيّرها مونّقة بالبراهين والدلائل › وموشحة . 
بالحلي والشمائل, 0 
والصلاة وإلسا لام على سيدا عه الذي اخترى يذه ازرم إلى يوم 
الدين ويد العلماء بالأيْد المتين » ورفع درجاتهم:” في أعلى عِلَيّين ‏ وشهد هم 
بالفلاح واليقين » وعلى آله وأصحابه الهادين المهتدين , وتابعيهم وتعهم من 
الأئمة الجتهدين وبعد : 
فلما کان کتاب المنار) أوجز كنب الأصول متنا وعبارة » وأشلها 


بي ار د 0 مبينا وهو أيضًا صحيح إن كان المراد 
بأصول الفقه قواعده . ۰ ظ 

۲ - في «ف» » و «س» : الشرائع . 

۳- قلت : ليس هذا من وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ وإنغا هو من 
قدرة الله عزوجل . 


۸ 

ُكمًا ودراية م يشتغل عله أحد من الشراح الذين سبقونا بالزمان ولم يُغصموا 
عن( الدسيان » فإن بعض الشروح مختصرة مخلّة بفهم:) المطالب . وبعضها 
مطولة مُمِلّة في درك المآرب . 

وقديمًا كان يختلج في قلي أن أشرحه شرحًا ينحل منه ب وبوضح 
مشكلاته من غير تعرض للاعنراض والجواب, ولا ذكر لما صدر منهم من 
الخلل والاضطراب» ول يتفق لي ذلك إلى مدة لكثرة المشاغل وضيق امحامل . 

فإذا آنا وصلت إلى المدينة المنورة والبلدة المكرمة فقرأ علي الات 
المذكور بعضُ خلأني وخلّص إخواني من الخُطباء المعظمة للحرم الشريف 
والمسجد المنيف فاقترحوا بهذا الأمر العظيم والخطب الجسيم وحكموا علي 
جبرًا وم یاز كوا لي عذرًا ء فشرعت في إسعاف مأموهم وإنجاح مسئوهم على 
حسب ما كان مستحضرا لي في الحال من غير توجه إلى ما قيل أويقال؛ وسميته 
بكتاب «نور الأنوار في شرح المنار» وا لله الموفق في البداية والنهاية وهو حسبي 
للسعادة والهداية» والمسئول عنه أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم , ولاحول 
ولاقوة إلا با لله العلي العظيم . ظ 

قال المصنف رجه الله بعد ما تيمن بالتسمية : 


- في ف :من . 


۲ في «ط» » «ف» : لفهم. 


[مقدمة صاحب المنار] 

اة لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم) فتفسير قوله : «الحمد لله» 
واضح » وأما الهداية فكما قيل : الدلالة الموصلة إلى المطلوب »أو الدلالة على 
ما يُوصل إلى المطلوب . 

وأجمعوا على أنه إذا نسب إلى ا لله تعالى يُراد به الأول , وإذا نسب إلى 
الرسول [صلى الله عليه وسلم]٠‏ أو القرآن يُراد به الثاني . 

وقالوا أيضًا : إنه إذا عُدّي إلى المفعول الثاني بلاواسطة يراد به الأول › 
وإذا عدي إليه بواسطة «إإلى؟ أو «لاللام4 يراد به الثاني . 

وهاهنا إن نظر إلى أنه منسوب إلى | لله تعالى ينبغي أن يراد به الأول > وإن 
نظر إلى أنه عدّي بواسطة «إإلى» ينبغي أن يراد به الثاني ؛ فإمًا أن يقدر : هدانا. 
رسله [عليهم الصلاة والسلام]«»» أو يقال: كلمة «إإلى4» مزيدة للتاكيد 
والتقوية . 0 ) 
2 وبالجملة لايخلو هذا عن تمحل . 

والصراط المستقيم هو الصراط الذي يكون على الشارع العام ويسلكه 
كل واحد من غير أن يكون فيه التفات إلى شعب اليمين والشمال , وهو الذي 
عد الإنااة مق 1 


ك الزيادة من «ف» . 


يكون معتدلاً بين الإفراط والتفريط . 

وهذا صادق على شريعة محمد صلى ا لله عليه وسلم ؛ لأنها متوسطة بين 
الإفراط الذي في دين موسى عليه السلام , والتفريط الذي في دين عيسى عليه 
السلام » وعلى عقائد [أهل]<) السنة والجماعة فإنها متوسطة بين الجبر والقدر 
وبين الرفض والخروج وبين التشبيه والتعطيل الذي في غيرها . 

| وعلى طريق السلوك:» الجامع بين الحبة والعقل ؛ فلا يكون عشقا محصًا 

مفضيًا إلى الجذب » ولا عقلاً صرفًا موصلاً إلى الإلحاد والفلسفة نعوذ با لله 
[منها]:. 

وفيه تلميح إلى قوله تعالى : « إهدا الصّرَاط الْمُسْتَقِيِمَ © . 

(والصلاة على من اختص بالخلق العظيم) فتفسير #إالصلاة)4 واضح › 
وقوله : على من اختص) كناية عن محمد صلى ا لله عليه وسلم تنبيهًا على 
أن كونه مختصًا بالخلق العظيم نما تقرر في الأذهان حتى لاينتقل الذهن من هذا 
الوصف إلى غيره عليه الصلاة والسلام . 

والخلق هو ملكة يصدر عنها الأفعال بسهولة » والخلق العظيم له على ما 


xe maw 


EAS 
؟- كذافي «ز» . وفي «س» اسار ل روس سان . وفي «ط» : على‎ 


طريق سلوك جامع . 
"'- كنذا ني «ف» , وفي «ط» : . وهو ساقط من «ز» . 


۱۱ 
ظ قالت عائشة [رضي | لله تعالى عنها]<) : هو القرآن , يعني أن العمل بالقرآن 
كان جبلّةَ له [عليه الصلاة و السلام]» من غير تكلف . 

وقيل : هو الود بالكونين والتوجه إلى خالقهما . 

وقيل : هو ما أشار إليه - عليه الصلاة والسلام - بقوله : « صل من 
قَطْعَكَ وَاعْفْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَأَحْمين إلى مَنْ أساءَ إليِكَ 04 . 

والأصح أن الخلق العظيم : «هو السلوك إلى مابرضى عنه الله تعالى 
والخلق جميعًا» وهذا غريب جذا . 

وهو تلميح إلى قوله تعالى : [ وإنك لَعَلَى خلق عَظِيمٍ ٠<4‏ وهو وإن لم 
يدل على الاخختصاص لکن لما كان في محل الملدح أختص به . ٠‏ 


. الزيادة مني‎ -١ 

| A . أيضا‎ -" 

۳ كذافي جميع الدسخ بالدال المهملة , وفي نسخة «د» بالراءء أي «الجور 
بالكونين» وفسره المحشي بالإعراض › و وقع تفسير «الخلق» بالجوه - 
بالدال - عند الدسفي في تفسيره )۲۷۹/٤(‏ . 

5- أخرجه أحمد في مسنده : )٠١۸-٠٤۸/٤(‏ عن عقية بن عامر بلفظ : 
«إصل مَنْ فغك وأغط مَنْ حَرَمَكَء وَاعْفُ عَمنْ ظَلَمَكَ ) . 
والسيوطي عن علي بلفظ: . صل مَنْ قَطَمَكَ وَأَحْمينْ إلى من أسّاءً لِك 
وَقُلٍ الْحَقّ ولو عَلَى نفلك والحديث صحيح على كل حال 
أنظر: صحيح الجامع الصغير برقم[5519""]. 

4- سورة القلم : الآية[٤]‏ . 


۱۲ 

(وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم)عطف على قوله : «على مسن 
اختص» . 0 
و «الآل» أهل بيته » أو عازته ‏ أو كل مؤمن تقي › وهو الأنسب هاهنا ؛؟. 
لأن المصنف لم يتعرض لذ كر الأصحاب في الصلاة( فكان الأول هو التعميم . 

و«الدين» هو وضع إفي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى . 
احير بالذات » وهو يشمل العقائد والأعمال ويطلق على كل دين . 

و «الإسلام» هو الدين المخصوص محمد صلى | لله عليه وسلم » ولعل في 
وصفه ب «القويم» إشارة إليه ؛ لأن دين الإسلام هو ال موصوف بالاستقامة . 

ثم إعلم أن «أضول الفقه» له حد إضافي , وحد لقي › وغاية › 
وموضوع , ولا م يذ كره المصنف طوينا على عرد" » ولكن لابد هاهنا من أن 
يعلم أن علم أصول الفقهعلم يبحث فيه عن إثبات الأدلة للأحكام › 
فموضوعه على المختار : هو الأدلة والأحكام جيعًا . 

الأول من حيث أنه مثبت » والثاني من حيث أنه مثبّت . 

والمصنف رجه الله ذكر أحوال الأدلة في صدر الكتاب وأحوال 
الأحكام في آخره بعد الفرا غ منها(» فقال : 


. ولا هو سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم أيضًا‎ -١ 

؟- معناه : تركته على حاله من غير أن أكشف أمره . يقال : «طويت 
الوب على عَرّه» أي على كسره الأول . ) 

۳- كذافي «د» » وفي الباقية «عنها» . 


۱۳ 


(إعلم أن أصول الشرع ثلاثة): 

و«الأصول» جمع أصل وهو: «ما يبتني عليه غيره» والمراد بهاهاهنا 
الأدلة. 

والشرع إن كان بمعنى الشار ع فاللام فيه للعهد أي : «الأدلة التي نصبها 
الشارع دليلاً» : ) 

وإن كان بمعنى المشروع فاللام فيه للجنس أي : «أدلة الأحكام 
المشروعة». ش 


والأولى أن يكون الشرع اسمًا للدين فلايجتاج إلى التأويل . 

وإنغا م يقل «أسرلالقلده لأن هذه الأصول كما أنها أصول الفقه 
فكذلك هي أصول الكلام أيضًا . 

(الكتاب , والسنة ‏ وإجماع الأمة) بدل من ثلاثة أو بيان له . 

والمراد من «الكتاب» بعض الكتاب وهو مقدار حمس مائة آية لأنه أصل 
الشرع , والباقي قصص ونخوها . 

وهكذا المراد من «السنة» بعضها وهومقدار ثلاثة E‏ 


-١‏ وليس هذا بصحيح ؛ لأن الشرع لما أمرنا بقوله : «فَاعتَبرُوا يا أُؤْلي 
الأنصار 4 بالاتعاظ بالقصص دخلت بهذا الاعتبار في الشرع ؛ فلا 
يستقيم القول باخراجها مطلقا وا لله أعلم . ) 

- إذا كانت «السنة» بمعنى مائبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله 
أو فعله أو تقريراته فهو كله شرع فلايجوز الامستثناء بشيء منها ؛ لأن 


< 


١ 
والمراد ب «إجماع الأمة» إجماع أمة محمد صلى ا لله عليه وسلم لشرافتها‎ 
وكرامتها سواء كان إجماع أهل المدينة , أو لجاع عنرة الرسول [صلى الله‎ 
. . عليه وسلم](2 » أو إجماع الصحابة» أو نحوهم”"‎ 
(والأصل الرابع : القياس) أي : الأصل الرابع - بعد الثلائة - للأحكام‎ 
' الشرعية هو القياس المستنبط من هذه الأصول الاثم‎ 


السنة تنبئ عن معنى المشروعية فلايجوز إخراج البعسض منها سواء أزاد 
قدرها عن العدد المذكور أم نقص » ثم المصدف - أي النسفي - قد بين 
مراده بالسنة في الكشف (7/”) قائلا : «اعلم أن السنة هنا عبارة عما 
هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً» . وغفل عن 
ذكر التقريرات » فعلى هذا حمل الشارح السنة على بعضها خلاف 
مقصود الماتن » فالشرح غلط . 0 

١ . هذه الزيادة مني‎ -١ 

1- وهذا من حيث مطلئ الإجماع » أما من حييث الاحتجاج فهو إهاع 
الأمة فقط »ثم الإهاع ليس من مصادر الحكم المستقلة ببل هو تابع 
للكتاب والسنة على حسب ما اشتزطوا لصحته من الاسستناد إلى 
الدليل؛ فغاية ما يفيده هو تاكيد الحكم الفابت بالكتاب أو السنة ‏ 
وقطعيته لاغير . 

۳- لأن القياس ليس أصلاً مستقلاً لإيجاد الحكم الشرعي ابتداءًا » وإنغماهو 
أصل لتعدي الحكم الثابت بالكتاب أو السنة إلى محل سكت جنه النسص 
إما بدلالة العلة وإما بانتفاء الفارق › وهذا معنى قوله : «المستبط من . 


مسمس 


1° 
وكان ينبغي أن يقيده بهذا القيد كما قيده فخر الإسلام( وغيره ليخ رج 
القياس الشبهي(») والعقلي , ولكنه اكتفى بالشهرة . 
فنظير القياس المستنبط من الكتاب : قياس حرمة اللواطة”» على حرمة 
ش الوطي في حالة الحيض بعلة الأذى المستفادة من قوله تعالى pi:‏ ولا تقرَبُوهُنَ 
حَتى يَطْهُرْن 04 . 
ونظير القياس المستنبط من السنة : قياس حرمة تفاضل اص 1 
جا القت راح على عريمة الأحياء السنة E‏ لول عليه [الصلاة 


هذه الأصول الثلائة» . ۰ 
لمحي مدي الي اي م فخرالإسلام - 
البزدوي » فقيه أصولي من أكابر الحنفية , له كتاب في أصول الفقه 
يعتبر من أهم المصادر الأصولية عند الأحناف اسه « كنز الوصول إلى 
معرفة الأصول» المعروف بأصول البزدوي وعليه شرح عبدالعزيز 
البخاري باسم «كشف الأسرار» . 
ولد الامام سنة ٠‏ ه وتوفي سنة 84/57ه. 
راجع: الجواهر المضيئة )۹٤/۲(‏ . وتاج التراجم (ص:١4).‏ 
3 القياس الشبهي هو الإلحاق بناءًا على مجرد المشابهة في الظاهر كقياس 
القعدة الأولى على الثانية في الفرضية مثلاً . ظ 
"- تمثيل هذا القياس خطأ وغلط , لأن حرمة اللواطة بجميع أشكاها قد 
) ثبتت بنصوص من الكتاب والسنة فلا مداخل للقياس هنا 
؟- سورة البقرة : الآية [۲۲۲] . ظ 


ل 

و“ السلام : 

هبالط والشعر بالشعر. اتر بِالمْرٍ 2 والح بالملح › 
والذَهَبُ بالذهَب ؛ والفضَة بالفِصةٍ مثلاً بوثل يدا بيد وَالْفَضْلْ ربا 204 . 

ونظير القياس المستنبط من الإجماع : قياس حرمة أم المزنية على حرمة أم 
أمته التي وطئها المستفادة من الإجماع بعلة الجزئية والبعضية". 

وإنما أورد بهذا النمط ولم يقل إن أصول الشرع أربعة: «الكتاب › 
والسنة والإجماع والقياس» ؛ ليكون تنبيهًا على أن الأصول الأول قطعية 


. هذه الزيادة مني‎ ١ 
م أجده بهذا التزتيب , وقد روي قريبًا من هذا عن عبادة بن الصامت‎ - 
والحديث صحيح . ش ظ‎ ]١6/41/[ عند مسلم برقم‎ 
توضيحه أن العلماء أجمعوا على أن من وطىء أمته تحرم عليه أمها بهذا‎ -۳ 
الوطى» ثم قاس عليها الحنفية كافة , وجتمهور الحنابلة وكثير من المالكية‎ 1 
خلافًا للشافعية أم المزنية ؛ لعلة أن الوطى سبب للولادة والولد جزء‎ 
وبعتض لكل من الواطئ والموطوءة وهذا يحرم عليه أقاربهماء وهذه‎ 
الجزئية كما توجد بالوطء بعقد شرعي صحيح توجد بدونه أيضا‎ 
فوجب إثبات المصاهرة بالزنا قياسًا على النكاح . ا ظ‎ 
وففح القدير‎ › 7١ 4/8( راجع هذه المسئلة المبسوط للسرخسي‎ 
»)۲٠۷/۲( وكتاب الأم للشافعي (ه/6١) › والمدونة‎ , ) ۳۹/۴۰ 
(۱/۸) والكافي لابن عبدالبر (0847/7)», والإنصاف للمرداوي‎ 
. وما بعدها‎ 


ظ ۱۷ 
والقياس ظني . 


وهذا باعتبار الأغلب والأكثر ‏ وإلا فالعام المخصوص منه البعض0) وخبر 
الواحد«" ظني » والقياس بعلة منصوصة قطعي” . 


-١‏ هذا على رأي الحنفية . وهو أيضًا باعتبار الأغلب إن كان صحيحًاء 
وإلا فالعام المخصوص بمخصص عقلي لايكون ظيًا عندهم . ونفصله 
فيما يأتي إن شاء الله . 

- ويجب يجب أن يقيد بأن يكون مجردًا عن القرائن » وإلا فخبر الواحد المححسف 
بالقرائن مفيد لليقين كما هو الصحيح في الأصول . | 

”- قلت : هذا من جملة الأخطاء الشائعة فيما بين أهل الأصول › الصادرة 
من غير تعمق واستقراء ؛ وذلك بأن القياس بالعلة له طرفان : 
الأول : أن تبت العلةفي الأصل نصا أو اجتهادًا واستباطًا : 
والمنصوصة قد تكون بسص صريح وهي قطعية . وقد تكون بنسص غير 
صريح وهي ظنية الفوت في الأصل المقيس عليه وهذا معروف عند 
الجميع . 
والثافي : إلبات العلة الثابعة للأصل نضا أو استنباطًا في الفرع. 
ويسسمى «تحقيق المنساط» وذا لايكون إلا باجتهاد . والاجتهاد ظني 
فكيف يجوز القول بإطلاق قطعية القياس بمجرد كون العلة منصوصة ؟ 
مع أنها - أي المنصوصة - قد تكون قطعية وقد لاتكون , ثم قد يقبلها 
الفرع قطعًا - وهو قليل - وقد لايقبلها إلا ظنا . 


14 
ولأنه لا قال : «والأصل» كان ردًا على منكري القياس قصدًا وصريًا › 
ولا قال : «الرابع» كان دالاً على أن مرتبته بعد الأصول الثلاثة٠)‏ ؛ فمادام 
كان الحكم موجودًا في واحد من الثلاثة لم يُحتج إلى القياس . 
ثم لابأس أن يكون هذه الأصول فروعًا لشئ آخر لأنها كلها أصول 
بالنسبة إلى الحكم » فالكتاب والسنة فر ع٠‏ للتصديق با لله ورسوله, والإجماع 
١‏ - قلت : طريقة عامة أهل الأصول : أنهم يقسمون الأصول - بمعنى 
مصادر الحكم الشسرعي - إلى قسمين : القطعية وهي الكتاب والمسنة 
والإججماع . والظنية وهي القياس والاستحسان والاستصحاب وغيرها . 
والصحيح عندي أن تقسم هذه المصادر باعتبار الأصالة والتبعية فيقال: 
مصادر الحكم الشرعي على نوعين: ظ 
الأول : المصادر الأصلية : وهي التي استقلت يافادة الحكم الشرعي 
ابتداءًا من غير احتياج إلى مصدر آخر وهي الكتاب والسنة فقط. 
الغاني : المصادر التبعية : وهي التي لم تستقل بإفادة الحكم وإيجاده. بل 
Sa SS E SER‏ الإجماع › والقياس» 
والاستحسان وغيرها . 
لكي تتجلى أمام الطالب حيثية هذه المصادر الذاتية با علي 
الأصل والتبع . ٠‏ 
- كذا في جميع النسخ بزيادة «كان» ولا حاجة إليها في صحيح اللغة . 
۳- قلت : الكتاب والسنة أصول ثابتة حجة صدق الله ورسوله أح د أو م 


18 

فرع للداعي » والقياس فرع للثلاثة . 

ووجه الحصر في هذه الأربع أن المستدل لايخلو إما أن يتمسك اى 
غيره » والوحي إما متلو رفي الصلاة](٠‏ وهو الكتاب أو غيره وهو السنة . وغير 
الوحي إن كان قول الكل فالإجماع وإلا فالقياس”2 . 
| وأما شرائع من قبلنا فملحقة بالكتاب والسسنة > وتعامل الناس ملحق ٠‏ 
بالإجماع وقول الصحابي فيما يعقل«” ملحق بالقياس وفيما لايعقل ملحق 
بالسنة» والاستحسان ونحوه ملحق بالقياس . 

ثم فصل المصنف الأصول الأربعة فقدم الكتاب وقال : 

(أما الكتاب فالق رآن المنزل على الرسول عليه [الصلاة و](؛) السلام) . 

وهذا التعريف لكل الكتاب واللام فيه للعهد والمعهود هو الكتاب 
السابق ذِْكرُه الذي كان مضافًا إليه للبعض . 


wem sue 


. هذه الزيادة من نسخة «د»‎ ١ 

؟- قلت : ليس بلازم إذا لم يكن الشيء قول الكل فيكز ن قيامًا . وتبيين 
حلا الماع والقياس على أساس التقابل ا المذكور طريقة غير علمية 
حتماً ويقياً . 

'- والمراد «بما يُعْمَل» ما يمكن صدوره عن اجتهاد ورأي وهو موقوف» و 
«بما لايُغقل» ل ثما بمكن أن يقال من قبل الرأي والاجتهاد › 
ويسمى مرفوعاً حكمياً . 

*- ما بسين المعكوفتين من عدي . 


۲٠١ 
والقرآن إن كان عَلمًا كما هو المشهور فهو تعريف لفظي › وابعداءً‎ 
. التعريف الحقيقي من قوله : «المنزل» إلى آخره‎ 
وإن كان بمعنى المقرُوء أو بمعنى المقرُون فهو جنس له وما بعده فصل‎ 
فالمنزل احازاز عن الكتب الغير السّماوية » وقوله: «على الرسّول»‎ 
. احازاز عن باقي الكتب السماوية‎ 
رل عر انا اخ :أت الل دف واحدة ؛ لأن القرآن‎ 
نزل دفعةً واحدة من اللوح الحفوظ إلى السماء الدنيا أولاً ثم نزل نجمًا نجمًا‎ 
وآية آية بحسب المصالم والحواج إليه عليه [الصلاة و٠ السلام » أو لأنه كان‎ 
٠ يرل عليه عت ان - دفعة واحدة في كل شهر رمضان‎ 


ويجوز أن يقرأ بالدشديد لأن نزوله في الواقع كان بدفعات مختلفة ف مدة 


(المكتوب في المصاحف) صفة ثانية للقرآن . 

ومعنى المكتوب المت ؛ لأن المكتوب في الحقيقة هو النقوش دون ¿ الفط 
والمعنى» وإنغاهما مثبتان في المصاحف فاللفظ مثْبّت حقيقةً والمعنى مثْبّت تقديرا. 

واللامفي المصاحف للجدس ولايضر تعميمه لغير القرآن, لان القيد 


احايفا. 
ET‏ 


۲۹ 

الأخير يُخرجه ‏ أو للعَهّد والمعهود هو مضاحف القرّاء السبعة وهو متعارّف 
بين الناس لايختاج إلى أن يعرف فيقال : «هوما كيب فيه القسرآ» حعى يازم 
الدور. ٠‏ 

ay‏ «والشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجخوهما نكال من ا ل وا له عزيز جكيم) »وعن قراءة أبي 
> ونحوه نما م يكتب في المصاحف السبعة . 

(المنقول عنه نقلاً متواترًا بلاشبهة) صفة ثالفة للقر آن . 

أي المنقول عن الرسول عليه [الصلاة و(2 السلام نقلاً متواترًا 
[متواليًا]2) بلاشبهة في نقله . 

واحترز بقوله ونعافه غ ری الخد اق ا ش 
رمضان ١‏ فَعِدة من يام أخر متتابعاتٍ ) , وعما نقل بطريق الشهرة كقراءة ظ 
ابن مسعود في حد السرقة ة ل فَافطَعُوا أيْمائَهُمَا 4 وفي كفارة اليمين ‏ فَعِيَامُ 
ثلاثةٍ يام متتابعاتٍ ‏ . 

وقوله: «بلا شبهة» تاكيد على مذهب الجمهور ا 
متواترًا يكون بلاشبهة , وعند الجصاص”” هو احتراز عن المشهور لأن المشهور 
ا : 
- ما بين المعكوفتين ساقط من ط . 
- في النسخة المطبوعة: الخصضاف» وفي الخطية كلها «الجصاص» وهو _ 


الصحيسح. 


۲۲ 

عنده قسم من المتواتر لكن مع شبهة(0) .. 

وهذا كله على تقدير أن يكون اللام في المصاحف للجدس » وأما إذا كان 
للعهد فتخرج القراآت الغير(" المتواترة كلها بقوله «في المصاحف» > ويكون 
قوله «المنقول عنه» إلى آخره بيانًا للواقع . | 

وقيل : قوله«بلاشبهة» احتراز عن التسمية لأن فيها شبهة ولذا لم 
يكفر جاحدها وم يجز الاكتفاء بها في الصلاة ول تحرم تلاوتها للجنب والخسائض 
والنفساء . ظ ) ظ 

والأصح أنها من القرآند› ا راه ر ا 


- قلت : ذكر أبوبكر الجصاص في كتابه «الفصول في الأصول» 

5 -۳۸) أقسام المتواتر فقسمها إلى ما يفيد اضطرارًا . وإلى ما 
يفيد استدلالاً» ثم م يذكر المشهور في أقسام الآحاد عند تفصيله ها 

فمن هنا علم أن المشهور مندرج عنده في المتواتر . 
ولم ينبت عنه أنه قال بأن المشهور فيه شبهة . ولذلك أنكر ابن عابدين 
وعزمي زادة وآخرون كون هذا مذهبًا له . 
انظر نسمات الأسحار (ص:7١)‏ » وحاشية علنى شرح المنار لابسن 
املك (ص: ٠‏ 5). ظ 

- باسقاط الألف واللام أفصح وأصح 

۳- المراد اسن ساي انز د ارد د فإن مذهب الإمام أبي حيفة 
على ما هو المشهور عنه أنها ليست من القرآن . 

5- أي الصحيح من مذهب الإمام أنها - أي التي في أوائل السور - 


< 


"١ 

يجز الاكتفاء بها في الصلاة لعدم كونها آية تامة عند البعض( ١‏ , وإنما يجوز 
التلاوة للجنب واختيه بقصد التبرك لابقصد التلاوة() . 
(وهواسم للنظم والمعنى جميعًا) تمهيد لتقسيمه بعد بيان تعريفه يعني أن 
القرآن اسم للنظم والمعنى جميعًا » لا أنه اسم للنظم فقط كما ينبئى عنه تعريفه 
بالإنزال والكتابة والنقل » ولا أنه اسم للمعنى فقط كما يتوهم من تجويز أبي 
حنيفة رهه | لله للقراءة الفارسية في الصلاة مع القدرة على النظم العربي”» 
وذلك لأن الأوصاف المذكورة جارية في المعنى تقديرًا . 

وجواز الصلاة بالفارسية إنما هو لعذر حكمي وهو أن حالة الصلاة حالة 
المناجاة مع ا لله تعالى والنظم العربي معجز بليغ فلعله لايقدر عليه . 


القرآن كما ذكر ابن الملك في شرحه على المنار (ص:١‏ 5) . 

١‏ - قلت : القول بأن القارئ لأقل من آية لايسمى قارنًا عرفا مجرد توهم. 
وأيضًا ليس هناك دليل على أن الأقل من الآية لا يجزئ في الصلاة . 

. والمسئلة مبسوطة في فتصسح القدير )"8#-1/١(‏ . 

؟- قلت : بمجرد القصد لا تختلف حيثية القرآن الكريم » كما أن تلاوة 
القرآن الكريم لاتكون لغير قصد التبرك والشواب › فالتوجيه خطأً . 

- نقل ابن نجيم » وابن عابدين , وابن الملك , وآخرون رجوع الإمام عن 
مذهبه . وقال صاحب الهداية والنسفي : وعليه الاعتماد . 
راجع فسح الغفار )١١/١(‏ » وحاشيةابن عابدين »)٤۸٤/١(‏ وشرح ‏ 
ابن الملك (ص:۷٤)»‏ وكشف الأسرار للنسفي )۲١/١(‏ › وفتسح القدير 
)۲٤۹/۱(‏ ط باكسستانية . 


٠ "5‏ 
أو لأنه ان اشتغل بالعربي ينتقل الذهن منه إلى حسن البلاغة والبراعة 
ويلتذ بالأسجاع والفواصل وم يخلص الحخضور مع ١‏ الله تعالى بل يكون هذا 
النظم حجابًا بينه وبين | لله تعالى». ٠‏ 
وكان أبوحنيفة رحمه الله تعالى مستغرقًا في بحر التوحيد والمشناهدة 
لايلتفت إلا إلى الذات فلا طعن عليه في أنه كيف يجوز القراءة بالفارسي مع 
القدرة على العربي المنزل ؟ 
انا قاسو لمشأو فير ر ا 
وإنغا أطلق النظم مكان اللفظ رعاية للأدب ؛ لأن النظم في اللغة : مع 
اللؤلؤ في السلك , واللفظ هو الرمي › وإن كان النظم يطلق في العرف على 
الشعر أيضًا ش 
وينبغي أن يعلم أن النظم إشارة إلى الكلام اللفظي › والمعنى إلى الكلام 
-١‏ قلت : ما أقبح هذا التوجيه وأنعده عن الحق والصواب . وقد ثبت عن 
الإمام الرجوع عن هذا الرأي والاعتماد غلى قول.صاحبيه » كماأن ٠‏ 
اللذة الحاضلة بقراءة القرآن الكريم ليس مما يلهي القلب من الله تعالى 
بل تزيد القسارئ خشوعًا وخضوعًا لربه ورقة ورأفة في قلبه. وهذا. ‏ 
القدر من الأمر معروف عند من له الاهتمام بكثرة التعبد والقراءة 
بالليالي والنهار . ولعل المؤلف رحمه الله لم يكن من رجال هذا الشأن 
العظيم , وإلا لما قال ما قال . ثم قوله هذا مخالف لما قاله ربنا عز وجل 
في القرآن الكريم : ذإ إذا تلت عَلَيْهِمْ آياته رَدَائَهُمْ مانا 4 وغيرها مسن 
الآيات» فلو أتى المؤلف بتوجيه يزيد الإمام عزة وكرامة كان أحسن له. 


es 


Yo 

النفسي , ولكن المعنى الذي هو ترجمة النظم حادث كالنظم ؛ لأنه عبارة عن 
قصة يوسف [عليه السلام](٠‏ وإخوته وعن فرعون وغرقه مثلاً وكل ذلك 
حادث. 

لم هودال على ابر اال ونيد وحكمد وخر وهو قديم بلاریب 
عندنا فتنبه له . 

(وإنما تعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسامهما) شروع في تقسيماته » أي 
إنما تعرف أحكام الشرع من الحلال والحرام بمعرفة تقسيمات النظم والمعنى. 

فالأقسام بمعنى التقسيمات لأن هاهنا تقسيمات متعددة وتحت كل 
تقسيم أقسام : لا أن الكل أقسام متباينة بنفسها ء بل تجتمع أقسام تقسيم مع 
أقسام تقسيم آخر . 

وإغا قال «أقسامهما» ول يقل «أقسامه» تنبيهًا على أن منشا التقسيم ٠‏ 
هو النظم والمعنى جميعًا ء فبعضهم على أن التقسيمات الثلائة الأول للنظم 
والرابع للمعنى » وبعضهم على أن الدلالة والاقتضاء للمعنى والبواقي للنظم › 
والأصح أنه في كل قسم يراعى النظم مع دلالته على المعنى . 

(وذلك أربعة) أي المذكور فيما قبل وهو التقسيمات أربعة تقسيمات 
وتحت كل تقسيم منها أقسام عديدة كما سيأتي . ) 

وذلك لأن البحث فيه إما أن يكون عن المعنى وهو التقسيم الرابع » أو 
عن اللفظ -فإما بحسب استهماله- وهو التقسيم الثالث , أو بحسب دلالته فان 


عه عع 


. ما بين المعكوفتين ساقط من «ط»‎ - ١ 


"5 

اعتبر فيها الظهور والخفاء فهو الثاني وإلا فهو الأول . 

(الأول : في وجوه النظم صيغة ولغة) يعني أن التقسيم الأول في طرق 
النظم من حيث الصيغة واللغة . 

والطرق هي الأنواع والأصناف , والصيغة هي الهيئة » وإن كان يشمل 
المادة واللهيئة كليهما(0) لكن أريد بها هاهنا المادة للمقابلة » فهما من حيث 
المجموع كناية عن الوضع . ٠‏ 

فكأنه قال : الأول في أنواع النظم من حيث الوضع . 
أي من حيث أنه وضع لعنى واحد أو أكثر مع قطع النظر عن استعماله 
وظهوره وإنمااقدم الصيغة على اللغة ؛ لأن للعموم والخصوص زيادة تعلق 
بالصيغة في الأغلب . 

(وهي أربعة : الخاص › والعام , والمشترك» والمؤوّل) لأن اللفظ إما أن 
يدل على معنى واحد أو أكثر , فإن كان الأول فإما أن يدل على الانفراد عن 
الأفراد فهو «الخاص» › أو أن يدل مع الاشتراك بين الأفراد فهو «العام» › 
وإن كان الثاني فإما أن ينز جح أحد معانيه بالتأويل فهو «المؤول» وإلا فهو 
«المشترك» . 
فالمؤول في الحقيقة إغا هو من أقسام المشارك الذي دل صيغة ولغة(») › 


es مقع‎ 


١‏ المراد بالمادة هنا : مادة اللفظ وجوهر حروفه › وبالهيئة الصيغة. فح 
الغفار .)١۳/١(‏ ۰ 
- إِذَا مجموع الأقسام لهذا التقسيم ثلاثة لا أربعة . 


۲۷ 

وإن كان مفعول فعل التأويل الذي من شأن الجتهد . 

(والثاني » في وجوه البيان بذلك النظم) أي التقسيم الثاني في طرق ظهور 
المعنى وخفائه بذلك النظم المذكور في التقسيم الأول من الخاص والعام . 

أي كيف يظهر المعنى من النظم مسوقًا أو غير مسوق» محتملاً للتأويل أو 
' لاءوكيف يخفى المعنى من اللفظ خفاءًا سهلاً أو كاملاً . 

(وهي أربعة أيضًا : الظاهر › والنص » والمفسّر , وامحكم) لأنه إن ظهر 
معناه فإما أن يحتمل التأويل أو لا , فإن احتمله فإن كان ظهور معناه عجرد 
الصيغة فهو «الظاهر» وإلا فهو «النص» > وإن نم يحتمله فإن قبل اللخ فهو 
«المفسر» وإلا فهو «الحكم» . ) 

فهذه الأقسام كلها بعضها أولى من بعض فيوجد الأدنى في الأعلى ولا 
تباين بينها وإنغا التباين بحسب الاعتبار » بخلاف الخاص مع العام والمشترك فإنها 
. متقابلة بنفسها فلهذا م يذكر المقابل في التقسيم الأول وذكر في الثاني فقط 
فقال : | 

(وهذه الأربعة أربعة تقابلها) أي هذه الأقسام الأر بعة للظهور أقسام 
أربعة أخر تقابلها في الخفاء » فكما أن في الأول بعضها أولى من بعض في الظهور 
كذلك في المقابل بعضها أولى من بعض في الخفاء فيوجد الأدنى في الأعلى . 

(وهي : الخفي , والمشلكل » والمْجمّل , والمتشابه) لأنه إن خفي معناه فإما 
أن يكون خفاؤه لعارض غير الصيغة فهو «الخفي» » أو لنفس الصيغة فان أمكن 
إدراكه بالتأمل فهو «المشكل» » وإن لم بمكن فإن كان البيان مرجوًا من جان 


۸ 


المتكلم فهو «المجمل» » وإلا فهو «المتشابه» . 
اعد ننس ركنا الي ارح E‏ الأول 
والثالث يتعلق بالكلمة كماهو الظاهر . 
(والثالث : في وجوه استعمال ذلك النظم) أي التقسيم الشالث في طرق 
. استعمال ذلك النظم المذكور سابقًا من أنه استعمل في معناه الموضوع له أو ' 
غيرهء أو استعمل مع انكشاف معناه أو استتاره . 
(وهي أربعة أيضًا : الحقيقة » والمجاز » والصريح › والكناية) لأنه إن 
استعمل في معناه الموضو ع له فهو «الحقيقة» > أو في غير الموضوع له فهو 
«المجاز»0 الم كل سهماات استعمل بانكشاف معناه فهو «الصريح» وإلا 
فهو «الكناية» . ظ 
ار ركان من ر فخر الإسلام : 
والقسم الثالث في وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان , فجعل 
الحقيقة وانجاز راجعًا إلى الاستعمال . والصريح والكناية راجعًا إلى الجريان«»). 
وجعل صاحب «التوضيح» كلا من الصريح والكناية قسمًا من الحقيقة / 
والجازم . 
-١‏ كذا في الدسخ الخطنة , وفي المطبوعة «فمجتاز» , 
"- أي جريان النظم في باب بيان المعنى وظهوره بطريق الوضوح 
والاستتار أنظر: قمر الاقمسار )۱۸۸/١(‏ . 
۳- راجع: قمر الأقمار )۷۲/١(‏ . 


۲۹ 

ا : في معرفة وجوه الوقوف على المراد) ى التقسيم الرابع ي 
معرفة طرق وقوف امجتهد على مراد النظم . | 

وهو وإن كان في الظاهر من صفات امجتهد لكنه يؤول إلى حال المعنى › 
وبواسطته إلى اللفظ‹ ؛ ولذا قيل : إن هذا التقسيم للمعنى دون اللفظ . 

(وهي أربعة أيضًا: الاستدلال بعبارة النص » وبإشارته » وبدلالته ' 
وباقتضائهم لأن المستدل إن استدل بالنظم فإن كان متو فيز وار الف 
وإلا ف «إشارة النص» . ْ 

وإن م يستدل بالنظم بل بالمعنى فإن كان مفهومًا منه بحسب اللغة فهو 
«دلالة المص» ؛ وإلا فإن توقف عليه صحة النظم شرعًا أو عقلاً فهو «اقتضاء 
النص» وإن م يتوقف عليه فهو من الاستدلات الفاسدة على مسا سيجيء إن 
. شاء ا لله تعالى . ش ش 

(وبعد معرفة هذه الأقسام قسم خامس يشمل الكل) أي بعد معرفة هذه 
الأقسام العشرين الحاصلة من التقسيمات الأربعة تقسيم خامس بلجل كلا 

من العشرين . 

(وهو أربعة أيضًا : معرفة مواضعها , ومعانيها , وترتيبها , وأحكامها) :0 
هذا التقسيم أربعة أقسام أيضًا : ش 

-١‏ «فغرفة مواضغها» أي مأخذ اشتقاق هذه الأقسام . وهو أن لفظ: 


عو 


-١‏ كذافي > يع الس ساعدا نة ونه ی : يؤول إلى حال المعنى 
بواسطة اللفظ. 


امن 
«الخاص» مشتق من الخصوص وهو الانفراد وأن العام مشتق من العموم وهو 
الشمول , وقس عليه . ش 

؟7- «ومعانيها» [أي]07 المفهومات الاصطلاحية وهي أن الخاص في 
الاصطلاح : لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد » والعام : هو ما انتظم جمعًا 
هن المنيميات: 

8- «وترتيبها» أي معرفة أن أيها يقدم عند التعارض › مثلا إذا تعارض 
النص والظاهر يقدم النص على الظاهر ... 

4- «وأحكامها» أي أن أيها قطعي وأيها ظني , وأيها واجب التوقف › 
فالخاص قطعي » والعام المخصوص ظني > والمتشابه واجب التوقف . 

فإذا ضربت هذه الاقسام في عشرين تصير الأقسام انين > والتقسيمات 
هسة . 

وهذا التقسيم الخامس ليس في الواقع تقسيمًا للقرآن بل تقسيم لأسامي 
أقسام القرآن وموقوف عليه لتحقيقها » ولذا لم يذكره الجمهور وإنما هو 
اخنراع فخر الإسلام وتبعه المصنف . 

- ولكن فخر الإسلام لما ذكر هذا التقسيم في أول الكتاب سلك في آخره 
على سننه(» فذكر كلا من المواضع والمعاني والترتيب والأحكام في كل من 
الأقسام » والمصنف إنها ذكر المعاني والأحكام فقط » وم يذكر المواضع أصلاً 
اح مانن فة ساقط من «ط» . 
؟- كذا في الأصول الخطية وهو الأصسح › وفي «ط» سنته . 


۳۴۹ 
وذكر الرتيب في بعض الأقسام فقط . 
ثم لما فرغ المصنف عن بيان إجمال التقسيم شرع في بيان تفاصيل الأقسام 
فقال : ظ ش 


mee 


۳۲ 
القسم الأول من التقسيم الأول : 
الخاص 
1- تعربكك: 
(أما الخاص: فكل لفظ وضع لعنى معلوم على الانفراد(2) فقوله: «لكل 


سانا 


- قلت : هذا الذي ذهب إليه الحنفية من القول بالخاص م يقل به‎ -١ 


بنفس الشكل المتعين عندهم - أحد غيرهم من الجمهور , وهي نظرية 
مضطربة جداً » فيها أخطاء منهجية كثيرة تأصيلاً وتفريعاً نذكرها بعد 


. إن شاء الله فيما يناسبها من المكان , وأما ما يقتضيه هذا المقام من التنبيه‎ ٠ 


على غلط وقعوا فيه عند تعريف الخاص هو : ٍ 
إنهم اكتفوا في تعريفه بقوهم : «ما وضع لعنى معلوم على الانفراد» 
ولاخلاف في أن الوضع للكلمات ابعداءاً لايكون إلا لمعنى واحد 


ْ معلوم» ثم بعد ذلك من هذه الكلمات ما يبقى على خصوصه وانفراده 


٠‏ كماوضع. ؛ ومنها ما يستعمل بعد هذا في معان أخبرى أيضاً زيادة على 


المعنى الوضعي الأول مجازا أو حقيقة . 

فاللفظ الذي هو باق على حالته الوضعية الأولى من الانفراد . وم 
يدخل في دلالته معان جديدة عند الإطلاق لاحقيقة ولامجازا فهذاهو 
الخاص الحقيقي الذي ينطبق عليه حكم الخاص المذكور » ويترتب عليه 
آثار فقهية » وتصح له الأمثلة المذكورة في الكتب للتخرييج 
لباك مارك جر يان ار عي لو ار 


<<a 


رضن 
لفظ» بمنزلة الجدس [شامل]22) «لكل ألفاظ» » والباقي كالفصلء فقوله: 
«وضع لعنی» خرچ امل 
والازدهار ف الاد والانستعمال والأساليب اللغوية فاس ا حقيقة. 
ولايفيد الحكم بالقطعية , كما لايضح التخريج عليه , لأنه لم يق على 
الانفراد عند الاطلاق وهذا واضح جد لاخفاء فيه . 
فالتعبير الصحيح عن تعريف الخاص لتحقيق ما افازض له من الحكم. 
وما تكلف في الكتسب من تخريج المسائل عليه أن يقال: «ما وضع لمعنى 
معلوم على الانفراد وبقي على إنفراده» فقيد الاستمرار على الانفراد 
ضروري جدا وإلا فيلزم الإطلاق ا المذكور على يع 
الكلمات ؛ لأنها وضعت كلها في أول وضعها لعنى معلوم واحد. 
فيعود الحال إلى فساد جميع التقاسيم والأقسام الآتية بعد . 
هذا وقد افترق الاحناف على هذا الأصل إلى فرقتين في تعريفه منذ 
القديم فذهب مشايخ العراق إلى أن الخاص هو الذي بقي على انفراده, 
ومشايخ سمرقند إلى أنه يجوز فيه احتمال المجاز أيضا ؛ فالخاص عندهم 
يرادف «الظاهر» عند الشافعية قاله علاء الدين السمرقندي في ميزان 
الأصول )٤۳۸/۱(‏ . 
والسبرخسي . والبزدوي . واللنسفي هؤلاء كلهم على رأي 
السمرقنديين ورا على ويه اقل رو اودر قف الاين هبر 
ا E‏ حقيقة الخاص وحكمه. وإن جازف الفنساري في 
الفصول )٠/۲(‏ بتخطئعه 
١‏ الزيادة مسن «ز» . 


۳٤ 
وقوله : «معلوم» إن كان معناه : «معلوم المراد» يخرج منه المشترك ؛‎ 
لأنه غير معلوم المراد:' » وإن كان معناه «معلوم البيان»<” »م خرج المشترك‎ 
منه وخر ج من قوله «على الانفراد» لأن معناه حينئذ : أن يكون المعنى منفردا‎ 

عن الأفراد") وعن معنى آخر . فيخر ج عنه المشازك , والعام جميعا) . 
وإنغا ذكر اللفظ هاهنا دون النظم جرياً على الأصل › ولأن الظاهر أن 

هذه الأقسام ليست مختصة بالكتاب بل يجري في جميع كلمات العرب . 
وإغمااذكر النظم في التقسيمات رعاية للأدب ؛ لأن النظم في الأصل جمع 

اللؤلؤ في السلك . بخلاف اللفظ فإنه في اللغة الرمي . 
وأما ذكر كلمة «كل» فإنه وإن كان مستنكراً في التعريفات في اصطلاح 

المنطق › ولكن القصد هاهنا بيان(٠»‏ الاطراد والضبط 0 وهو إغا يحصل بلفظ 

-١‏ أي عند الشامع . وإلا فهو معلوم المراد قطعاً باعتبار دلالته على المعاني 
التي اشتهر في استعمانها بأصل الوضع فافهم . 

- كذا في «ط» وفي الأصول الخطية «معلوم الشأن» . 

۳- في نسخة «ف» «من الانفراد» وهو تحريف . ش 

5- الاحتراز بقوله : «على الانفراد» عن العام لأن مدلوله ينطبق على أفراد 
كثيرة وهي مسميات له . وعن المشازك لأنه يدل على عدة معان 
مستقلة . راجع فتح الغفار )17-١5/١(‏ » وكشف الأسرار للبخاري 
)”91-*:/١(‏ . ومرآة الاصول لملا خسرو(ورقة:١١).‏ ونسمات 
الأسحار ر(ص:5١).‏ 


5- كذافي «ز» » «ف» . وفي الباقية «لبيان» . 


o 


«کل». 


[۴- صور الخاص :] 

(وهو إما أن يكون خصوص الجنس » أو خصوص النوع » أو خصوص 
العين) تقسيم للخاص بعد بيان تعريفه . 

أي الخصوص الذي يفهم في ضمن الخاص إما أن يكون خصوص الجنس» 
بأن يكون جنسه خاصاً بحسب المعنى وإن يكن ما صدق عليه متعددا › أو 
خصوص النوع على هذه الوتيرة » أو خصوص العين - أي الشخص المعين - 
وهذا أخص الخاص . ' 

وح تل لحار عن E‏ كزين مختلفين بالأغراض 
دون الحقائق كما ذهب إليه المنطقيون . 

والنوع عندهم:'» كلي مقول على كثيرين متفقين بالأغراض دون 
الحقائق كما هو رأى المنطقيين<) 


1- المراد بالاطراد والضبط : هو الدوام والاستمرار في انطباق القاعدة على 
جزئياتها وعدم تخلفها عنها . ٠‏ 

. أي عند الأصوليين خلافاً للمنطقيين‎ -١ 

- أيضا . 

- قلت : قوله : « كما هو رأي المنطقيين» يوهم الاتحاد في التعريف بينهم 
وبين الأصوليين وليس كذلك » بل تعريف الجسس المذكور هو لأهل 


م 


فهم<" إنما يبحثون عن الأغراض دون الحقائق فرب نوع عند المنطقيين 


جنس عند الفقهاء كما يظهر عن الأمثلة التي ذكرها بقوله : (كانسان » ورجل 


وزيد)2) : 


ب 
ل 


الأصول , أما المناطقة فالجنس عندهم «كلي مقول على كثيرين مختلفين 
بالحقائق» وكذا تعريف النوع المذكور في الكتاب عند الأصوليين › 
وعند المنطقيين «كلي مقول على كثيرين متفقين بالحقيقة» . راجع 
دستور العلماء لأ همد نكري .)577/#*241١/١(‏ 

أي أهل الأصول . 2 

قلت : إنهم قسموا الخاص إلى خصوص الجنس والنوع والعين » مع أنه 
كان أشدٌ منه حاجة إلى تقسيمه بخصوص اللغة وخصوص الشرع 
وخصوص العرف على حسب ما هو متفق عليه عند الجميع من أصل 
الحقائق المنتسبة إلى تلك الجهات لتحمل الكلمات على حقائقها الملائمة 
بطبيعة كل محل . ولئلا تكون اللغة هي الحاكمة على موارد الشرع ولا 
الشرع على اللغة في محاها . ظ 

ولكنهم أهملوا هذا الجانب العلمي اهام الذي كان هو اللب في باب 
أصول الفقه وتعلقوا بالقشر . فالنتيجة أنهم غلبوا الحقائق اللغوية على 
الشرع في كلمتي الركوع والسجوذ وغيرهما وهي كلمات شرعية 
بلاربب فاضطربت أقوالهم فيها وابتعدوا عما أراده الشارع بتلك , 
الكلمات من المعاني الشرعية كل البعد كما يأتي تفصيلها ان شاء الله. 

وهذا - أعنى تغليب الخصوص اللغوي على الخصوص الشرعي في باب 


يض ش 

ف «الانسان» نظير خاص الجنس فإنه مقول على كثيرين مختلفين 
بالأغراض فان تحته رجلاً وامراةً » والغرض من خلقة الرجل هو كونه 
نبياً وإماماً وشاهداً في الحدود والقصاص ومقيما للجمعة والأعياد ونحوه, 
والغرض من المرأة كونها مستفرشة آتية بالولد مدبرة لحوائج البيت وغير ذلك. 

و «الرجل» نظير خاص النوع فإنه مقول على كثيرين متفقين بالأغراض 
فان أفراد الرجال<) كلهم سواء في الغرض . 

و «زيد» نظير خاص العين فإنه شخص معين لايحتمل الشركة إلا بتعدد 
الأوضاع . | 

۰ : حكم الخاص‎ -٣ 

ولا فر غ المصنف عن تعريف الخاص وتقسيمه شرع في بيان حكمه فقال: 
(وحكمه : أن يتناول المخصوص قطعا) . 

أي أثرة المرب عليه أن يساول المخصوص الذي هو مدلوله قطعاً بحيث ٠‏ 
يقطع احتمال الغير(). ۰ 

١‏ الشرع - جملة الأخطاء الأساسية اک الحنفية للعأصيل 
والتفريع . 

. كذاني «ط» وني الأصول الخطية كلها «الرجل»‎ -١ 

- قلت: اختلفوا في ما هو المراد عندهم من القول« قطعا» حيث أنه بمعنى 
اليقين كما هو المتبادر عند اطلاقه في عرف أهل العلم. أو هو بمعنى 
الظن ؟ 


کې 


۳۸ 


فذهب صدر الشريعة وقوام الدين الكاكي والتفتازاني وابن نجيم أ 

والحصكفي وعبدالعزيز البخاري وكثيرون إلى أن القطع هنا ليس بمعنى 

اليقين بل هو بمعنى الانقطاع أي انقطاع الاحتمال بالنظر إلى أن وجود 

الاحتمال يكون على شكلين : 

الأول: هو الاحتمال الذي نشأ عن دليل . 

والثافبي : هو الاحتمال الذي لم ينشأ عن دليل . ' 

وعلى هذا قسموا القطع إلى قسمين :0 | 

5- القطع بالمعنى الأخص : وهو الذي انقطع عنه الاحتمال بنوعيه » 
وهذا القطع بمعسى اليقين بلاشبهة . 

> القطع بالمعنى الأعم: وهو الذي انقطع عنه الاحتمال الناشئ عن 
الدليل ولايؤئر فيه وجود الاحتمال الذي ل ينشأ عن دليل. والمراد 
بالقطع هناهو هذا عندهم. وإفادته علم الطمأنينة لا اليقين . 

انظر التوضيح والتلويح »)٤/١(‏ وكشف الاسرار للكاكي 

ر(ورقة:”). والتحقيق شرح الحسامي (ص:١٠١)‏ . وإفاضة الأنوار 

(ص:۱۸) . و فتح الغفار )۱۸/١(‏ . 

وذهبب البزدوي ومن تبعه إلى أنه بمعنى اليقين بلاشبهة. وعزاه 

السمرقندي والنسفي إلى العراقيين باعتبار أن الخاص وإن استعمل مجازا 

إلا أن المعنى الذي وضع له ابتداءاً لم يخرج عن كونه مدلولا له. ونقل 

عليه ابن الممام الاتفاق في التحريسر (ص:۹۹) . ) 

وراجع ايضاً: كشف الأسرار للبخاري »)۷۹/١(‏ وتيسير التحرير 

2510/1 . والتقرير والتحببسير )757/8/١(‏ . وكشف الأسرار للنسفي 


قلت : هؤلاء الأجلة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة قد اتضحت عليهم 
بعض أمور هذا الباب . كما اشتبهت عليهم معظمها وخفيت أهمها »› 
وفعي ذلك :انه في يق إن و ان الات حفس لسن ا 
اختلفوا في تعريفه - على شكلين: 

الأول : الذي وضع لعسى معين منفرد وبقي على هذه الصفة في 
التخاطب فلم يدخل في مدلوله معان أخرى جديدة لاحقيقة ولامجازاً. 
الثاني : هو الذي وضع لعنى معلوم منفرد ابتداءاً لكنه استعمل في 
غيرما وضع له أيضاً مجازاً فيما بعد. 

فاللفظ الذي لايفيد سوى معنى واحد هو الخاص حقيقة. وهو الذي 
يفيد اليقين دلالة وتطبيقاً كما عليه علماء العراق وأبو زيد . 

والذي دخله احتمال المجاز فهو يفيد اليقين دلالة ويصير ظنياً في موارد 
الاستعمال والتطبيق إلا أن ينقطع احتمال المجاز بأدلة وقرائن أخرى . 
فمن قال إنه يفيد القطع بالمعنى الأعم قاله نظرا إلى وجود الاحتمال في 
التطبيق والاستعمال. ومن قال إنه قطعي يقينا بلاشبهة قاله باعتبار كونه 
مدلولاً له قطعا مسن حيث الجملة . ولكنهم لما لم يفرقوا بين هذيسن 
الاعتبارين المختلفين - وهما الدلالة والاستعمال - وقت بيان حكم 
الخاص اشتبه الأمر عليهم وخفي خفاءا موجبا للوهم وبقيت القضية 
نحت سيطرة الشبهة والتردد والاختلاف . 

ثم المراد بالدلالة كون المعنى من مدلول الكلمة , كما أننا نعرف يقينا 
بأن الوجوب والاستحباب والإباحة والامتنان وغيرها من المعاني هي 


5*٠ 
فاذا قلنا : «زيد عالم» فزيد خاص لايتمل غيره احتمالاً ناشئاً عن دليل‎ ٠ 
وعالم أيضاً خاص ل يحتمل غيره كذلك » فكل واحد من الكلمتين يتناول‎ 
مدلوله قطعا فثبتت من مجموع الكلام قطعية الحكم بعالم على «زيد» بهذه‎ 
. الواسطة‎ 
رولا يحتمل البيان لكونه بينا) هذا حكم آخر مقو للحكم الأول‎ 


كلها من ان ار : بها باعبار اوضع وبعضها باعتبار 
الاستعمال . 

والمراد بالتطبيق هو الاستعمال وإرادة معنى من المعاني التي يحتملها 
اللفظ عند الاطلاق . كما أن صيغة الأمر بعد أن ثبت بأن الوجوب 
مغلا من مدلوها قطعا أنها لاتدل على الوجوب قطعا في جميع محال 
التطبيق والاستعمال لكونها مستعملة في معان أخرى كثيرة لغة وشرعاً 
وهذا واضح جداً . | 

ثم لو سلمنا بأن الخاص يفيد القطع بمعنى الطمأنينة التي هي درجة تحت 
اليقين يسيرا وفوق الظن المطلق قليلاً . فهل يلزمنا أن نحكم على جميع 
أنواع الخاص بهذا الحكم أم يجوز بأن يكون بعض أنواعه تفيد القطع 
بمعنى اليقين أيضا ؟ 

فإن قالوا بالأول فقط فالواقع يكذب.م. لأن كثيرا واا اص 
تفيد اليقين . وإن قالوا ب يكلا كن يلرم به الاسزاك في الحم لل 
NO‏ 


٤١ 
وكأنهماد» متحدان » ولكن الأول لبيان المذهب والشاني لق قول الخصم‎ 
. ولتمهيد التفريعات الآتية‎ 
للمجمل‎ a لاح اوت للم رودي‎ 
. حيث يُحتاج إلى بیان اجمل وتفسیره)‎ 
وأما بيان التقرير والتغيير فبحتمله الخاص لأنه لاينافي القطعية . فإن بيان‎ 


١‏ - في «ز» : كلاهما. 

؟ - قلت : هذا على رأي العراقيين كما تقدم . أما على طريقة ماوراء 
النهريين ومنهم المؤلف فالخاص يحتمل بيان التفسير . لأنه يحتمل عندهم 
لجاز كما صرح به السرخسي في الأصول .)١58/١(‏ والبخاري في 
كشف الاسرار )۷۹/١(‏ » وصدر الشريعة في التوضيح :)"4/١(‏ 
وابن نجيم في فتح الغفار ,.)١8/١(‏ وآخرون ونقل عليه ابن الهمام 
الاتفاق في التحرير ر(ص:99). 
واعتبر علاء الدين السمرقندي في ميزان الأصول .)8١/١(‏ 
والبهاري في مسلم الوت (۳۴/۲) . احتمال الجاز من جملة أسباب 
الإججمال . والمجمل يحتمل عندهم بيان التفسير بالاتفاق . والخاص الذي 
يحتمل المجاز فإنه يوصف بالإجمال الحتاج إلى بيان التفسير ؛ ولذلك قيد 
الحصكفي في إفاضة الانوار (ص:37) كونه لايحتمل بيان التفسير عند 
الجمهور لاعند الجميع . 
وكذلك أن القا آني منهم قال في شرح المغني (ص:٤۷)‏ . بأن الخحاص 
قد يكون مبهما يحتاج إلى تبيين المراد منه . وتبيين المراد يان تفسير . 


۲ 
. التقرير يُزيل الاحتمال الناشئ بلادليل فيكون تحكماً كما يقال: «جاء ني زيد 
زيكد» . 
وبيان التغيير يحتمله كل كلام قطعياً كان أو ظنياً كما يقال : «أنت طالق 
إن دخلت الدار » وهكذا بيان التبديل يحدمله الخاص أيضاً . 
(فلا يجوز الاق التعديل بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرض) 
شروع في تفريعات مختلف١)‏ فيها بيننا وبين الشافعي على ما ذكر من حكم 
الخاصض90) . 
-١‏ في الأصول الخطية : مختلفة فيها. 
"- من هنا بدأ المؤلف يخرج المسائل على ما مهده من المقدمات وتمهيدات 
لنظرية الخاص حيث أنه يدل على مدلوله قطعا . ومنفرداً عن المعاني 
الأخرى ٠‏ وأنه لايحتمل البيان . وقد تكلمنا على هذه الأجزاء كلها بما 
يليق ها من الكلام فتبين من خلاله اختلافهم واضطرابهم في بيان ماهية 
الخاص وحكمه ودلالته » ثم هنا ننبه على بعض ما بقي مسن الأمور 
المتعلقة بهذا الأصل فنقول : 
أولا : إن هذا الاصل بشكله المذكور مع مسا فيه مسن الوهن والسخافة 
من ناحية فنية لايصح نسبته إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بل هو 
من اختراع السرخسي والبزدوي أو غيرهما مسن الماوراء النهريسين فقد 
رلك واه لبعد و و لحار اد دحي 
الإمام رحمه الله معرفة كاملة : «واعلم أني وجدت أكترهم يزعمون أن 
بناء الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله على هذه الأصول 


۳ 


المذكورة في كتاب البردوي ونحوه. وإنما الحق أن أكثرها أصول مخرجة 


على قوفهم . 
وعدي أن المسئلة القائلة بأن الخاص مبين لايلحقه البيان › وأن الزيادة 
نسخ . وأن العام قطعي كالخاص .......... وأمفال ذلك أصول مخرجة 


على كلام الأيمة وأنه لاتصح بها رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه » وأنه 
ليست امحافظة عليها والتكلف في جواب مسا يرد عليها من صنائع 
المتقدمين في استنباطهم كما يفعله البزدوي وغيره أحق من الحافظة على 
خلافها والجواب عما يرد عليها» . ظ 

راجع الانصاف (ص:۸۹-۸۸) . وحجة الله البالغة .)489/١(‏ 

وهذا ما قاله الإمام الدهلوي رحمه الله تعالى كلام صدق وعدل بدليل 
أننا نجد العلماء الأحناف العراقيين وبعضاً منهم آخرين فإنهم 
لايقيمون للخاص وزنا بالاعتبار المذكور عنذ الماوراء النهريين فهذا 
كتاب «الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص من أهم كتب المذهب 
في الأصول على طريقة البحث والنقاش والاستدلال وهو من علماء 
القرن الرابع توفي سنة ٠/الاه‏ وهو أقدم من السرخسي والبزدوي نحو 
فرن لم يذكر الخاص في كتابه بالشكل المعروف عند هؤلاء . بل ذكره 
مقابل العام كما ذكره الجمهور من الشافعية والمالكية وآخرون . وكذا 
كتاب «الغنية في الأصول» للسجسستاني المتوفى سنة ١۲۹ه‏ وكتاب 
«بذل النظر» للأسمندي المتوفى سنة 5 ههه وكذا الصيمري في 
«مسائل الخلاف» لم يتعرضوا له بالشكل المذكور وكلهم على طريقة 
الجمهور. 


٤٤ 
يعني إذا كان الخاص لايحتمل البيان لكونه بينا بنفسه لايجوز إلحاق تعديل‎ 
الأركان - وهو الطمأنينة في الركوع والسجود والقومة بعد الركوع والجلسة‎ 
بين سجدتين - بأمر الركوع والسجود وهو قوله تعالى : وَارْكَهُوا‎ 
. وَاسْجُدُواكِ على سبيل الفرض كما ألحقه به أبو يوسف والشافعي‎ 
وبيانه : أن الشافعي - رحمه الله - يقول : تعديل الأركان في الركوع‎ 


ر معان لان و عند الإمام لذكره هولاء أيضاً 
كما ذكره المتأخرون عنهم من المنتسبين إلى مذهب الإمام رحمه الله 
فلما لم يذكروه عرفا بأن هذا الأصل نظرية شخصية مفتزضة مرت 
بأدوار مختلفة . استغل بها لمقاصد مذهبية معينة وليست على صورة 
علمية واقعية. ّْ 

ثانيا: هذه المسائل التي بدأ المؤلف يخرجها على هذا الأصل لايصح 
تخريج بعضها عليه . بل يناسبها التخريج على قاعدتهم : «والزيادة 
على النص بخبر الواحد لايجوز» وبين هذه القاعدة . وقاعدة «الخاص 
لايحتمل البيان» فرق كير والخلط بينهما يعود إلى إبطال جميع ما 
يقصدونه من الأهداف بتلك القواعد كما نوضحه فيما بعد إن شا الله 
ولذلك ذكر بعضها صدر الشريعة وابن الهمام وآخرون في باب 
«الزيادة على النص نسخ» ونوه ابن نجيم إلى خطأ البزدوي ومن تبعه في 
تفريع مثل هذه المسائل على هذه القاعدة . ١‏ 
راجع: فح الغفار )۲٠-۲۰/۱(‏ » والتوضيح (۳۹/۲) › والتحرير 
(ص ٣:‏ ۳۹) 


4٥ 
والسجود فرض خحديث أعرابي خفف في الصلاة فقال له عليه [الصلاة و]()‎ 
. هكذا قاله ثلاناً‎ ٠ السلام : فم فَصّلّ فنك لَمْ نَصّلّ‎ 
وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا » خاص وضع لمعنى‎  : ونحن نقول : إن قوله تعالى‎ 
معلوم ؛ لأن الركوع : هو الانحناء عن القيام. والسجود : هو وضع الجبهة‎ 


على الأرض:”. 
والخاص لايحتمل البيان حتى يقال: «إن الحديث لحق بيانا للنص 


المطلق»40). 


. الزيادة من «ف»‎ -١ 

"- أخرجه البخاري برقم [15017] . مع الفتح .)2454/١١(‏ والنسائي 
برقسم[5/5(]885١١).‏ 

- قال ابن نجيم : تعريف بعضهم السجود بوضع الجبهة ليس بصيحيح لأن 
وضعها ليس بركن . لأنه يجوز الاقتصار على الأنف من غير عذر عند 
أبي حنيفة . البحر الرائق (59*/1). 

5 - قلت: هذه الأمور التي اعتمد عليها صاحبا الأصل والشرح لإبطال 
كون الطمأنيسة والاعتدال مسن شسروط صحة الركوع والسجود هي 
كلها باطلة ولايستقيم منها شيء دليلاً على منهاج منطقي سليم » 
وذلك لوجوه : 
أولاً: إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة قد ثبت عنه بأنه 


جوز الاكتفاء على الأنف دون الجبهة وبدون عذر. وخطأ ابن نجيم في 


5 


نه . 
فعلى رأي إمام المذهب رحمه الله يلزم القول بأن السجدة مشازك لفظي 
بين وضع الجبهة وبين وضع الأنف على الأرض لأنه عندما جوز بغير 
ععذر بطل احتمال المجاز أيضاً فبطل القول بأنه خاص لأن كلمة الجبهة 
بخصوصها اللغوي لاتتاول الأنف كما أن كلمة الأنف بخصوصها 
اللغوي لاتتضاول الجبهة وهذا واضح جدا . 
ثنافها: بفرض أن السجدة خاص في وضع الجبهة على الأرض هي 
مقيدة عندهم بكونها على حالة لاتعني السخرية » كمسن وضع الجبهة 
ش على الأرض ورفع استيه إلى السماء مغلا ء > وهذا القيد أيضاً يتضمسن 
معنى زائداً عن أصل دلالة كلمتي الركوع والسجدة . وهي الانحناء و 
وضع الجبهة على الأرض فقط عندهم . فيلزم به إما البيان للخاص أو 
الزيادة ومن ذكر هذا القيد هو ابن نجيم في البحر الرائق (۲۹۳/۱) , 
وابن عابدين في الحاشنية )”708/١(‏ , والشرنبلالي في نور الإيضاح 
(ص:ه؟١)‏ وآخرون . 
ثالثا : قدر أبومطيع البلخي وهو تلميذ الإمام أبي حنيفة رهما الله 
أقل ما يجري في الركوع والسجود من مدة الانحضاء والوضع بمقدار 
شلاث تسبيحات . وإلا لم تجز صلاته . نقل ذلك عنه الشرنبلالي في نور 
الإيضاح رص:5؟١).‏ و آخرون . 
وهذا التقدير أيضا قد رة عند اص الرضه لكلسدي ال ر رع 
والسجدة عندهم فيلزم به البيان للخاص . 


رابعاً: ذكر الشرنبلالي في نور الإيضاح (ص:١٠١٠١-۱۲۷)‏ عدة 


پڪ 


4۷ 
فلايكون إلا نسخا وهو لايجوز بخبر الواحد:" . فينبغي أن تراعى منزلة 
شروط لصحة السجود والركوع منها : 
عدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع , 
ووضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين ووضع شيء من أصابع القدمين 
الخ . 
فهذه الشروط التي هي شروط الصحة لاشروط الكمال كلها معان 
زائدة على أصل الخصوص عندهم E‏ مان عد 
للخاص ولا النسخ له ولا الزيادة عليه فليعأمل . ٠‏ 
ثم لايعنينا هنا كون الفتوى أو الترجيح لقول الإمام أو غيره . لأننا 
لسنا بصدد تحقيق ما هو المختار في المذهب وما الذي عليه عليه الفقوى, 
وانما مهمتنا النظر إلى طبيعة القاعدة 2 ا 
أصولية مستقيمة . 

١‏ - قلت : المؤلف هنا خلط الأمور . وأبهم القضية . وزادها تعقيداً حيث 
مى زيادة الاعتدال نسغا , وليس ذلك بنسخ وإففا هو من باب | 
الزيادة, ولدلٍ دک صدر الشريعة هذه المسئلة في التوضیح (9/7”"). 

٠‏ وابن الهمام في التحرير (ص:57”). وملا خسرو في مسرآة الأصول 
(ص:5١75)‏ تحت بحث «الزيادة على النص بخبر الواحد لايجسوز» كما 
قد نبهنا عليه . 
ثم هذه الزيادة التي لانجوز بخبر الواحد عندهم فسرها ابن الهمام 
اصطلاحا في فتح القدير )5١07/(‏ بتقييد المطلق شم ذكر التقييد من 
أنواع بيان التغيير في كتابسه التحرير (ص:715) وبيان التغيير يحتمله 


۸ 
الخاص عندهم كما قاله ابن نجيم في فح الغفار )۱۸/١(‏ › واإبن ملك 
في شرح المنسار رص:1۸). وأكمل الدين البابرتي في الأنوار في شرح 
امار رورقة:١٠)‏ وكذا صاحب هذا الكتاب على قول النسفي : 
لايجختمل البيات» . 
فزيادة الاعتدال والطمأنينة في الركوع والسجود من قبيل بيال التغيير 
حقيقة لابيان التبديل كما ادععى به صاحب الكتاب . ولابيان التفسير 
كما يتوهم به عامة الحدفية . ش 
نم هذه الزبادة -أعني تقييد المطلق- تجوز بخبر الواحد على ماسبق في 
المسئلة من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله لتفسير السجدة , وعلى ما 
زاده الحنفية من القيود كشروط لصحة الركوع والسجود فبعد الاعتبار 
بتلك الأمور لم يبق مدلوهما الوضعي قطعيا كالعام الذي يدخله 
التخصيص بعد تخصيص فجاز زيادة الاعتدال بخبر الآحاد . 
كما أن الأمور التي زادها الحنفية على أصل الانحناء والوضع لايختلف 
تأثيرها عن تأثير مازاده الشافعي رمه الله من الاعتدال على طبيعة 
الخاص . لاتفسيرا ولاتغييرا ؛ فلا داعي للتكلف في تخريج منسل هذه 
المسائل على قواعمد عقيمة باردة بغية حض الرد والنقد على الشافعي 
رضي الله عنه . ش 
لاسيما وقد ذهب أبويوسف والطحاوي وصدر الإسلام أبو اليسر 
واحمد بن علي الساعاتي صاحب «المجمع» وبدرالدين العينى إلى القول 
بفرضية الطمأنينة . وعن محمد سئل عن الطمأنينة فقال : إني أخاف أن 
لاتجوز الصلاة . وعن السرخسي : من ترك الاعتدال تلزمه الإعادة . 


چ 


۹۹ 
كل من الكتاب والسنة , فما ث ثبت بالكتاب يكون فرضاً لأنه قطعي , وما ثبت 
بالسنة يكون واجبا لأنه ظني«» . 


انظر فتح القدير )"01١/١(‏ الما كر دم 
(T/۲)‏ . 

"واي و ان اج ع فر هة رادت نی فن عن 
الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إساءة أدب مع الشارع لأنه 
يلزم به السخ في قضية واحدة مرات كثيرة وباعتبارات كثيرة ما ينبئ 
عن عدم الإتقان والاستحكام للجكم المقصودة عند الشارع وهو منزه 
عنه . فيجب على امجتهد أن يهتم بأن تكون نظرته الفقهية والأصولية 
مصونة من مغل هذه الآفات والهفوات . 

١‏ - قلت : الحنفية عندما فرقوا , السو ارس ام خم للم لز 
الدليل قطعياً في الشبوت ولذلك نجد أمفال السرخسي والبزدوي 
والخبازي وآخرين منهم يعرفون الفرض بقوهم : «ما ثبت بدليل قطعسي 
لاشبهة فيه» حتى جاء ابن الحمام فأصلح التعريف بزيادة قيد: «مع 
الشدة والجزم في الطلب» . 
والتفريق على هذا الأساس لايستقيم عندنا » لأن الظن الاصطلاحي 
حجة مثل اليقين . شم الفرض أشد وآكد مطالبة عندهم من الواجب » 
فمنشاء الشدة والجزم في طلب الحكم يجب أن يكون هو الدلالة اللفظية 
لص لاكيفية نبوته » لأن أصل الطلب لايتلقى إلا من مدلول النسص » 
فالاعتماد لبيان درجات الحكم المستفاد من النظم على كيفية ثبوت 
النص دون دلالعه اعتبار بعلة أجنبية بعيدة وغير مؤثرة بتأسير مباشر في 


><> 


6٠ 


أصل الطلب . وهذا أيضاً من جملة الأخطاء المنهجية عند العلماء 
الأحناف . 

د ارقا اجن ای ر روو وين ای د دا اه رة 
موقوفاً في الحكم على مسكره أو تاركه بكفر في الأول وفسق في الشانيء 
أما أثره في تعيين الشروط والأركان فلا , , كما أن كون الشيء ركنا أو 
شرطاً حكم وضعي فإذا وجد دليل على ثبوت نوع منه يجب الاعتبار به 
على حدة . 0 
ثم إطلاق القول : «بأن مائبت بالقرآن يكون فرضاً , وما ثبت بالسنة 
يكون واجباً لأنه ظني» ليس مما تتحقق به الأمانة العلمية ولا هو نما 
يقتضيه الفقه المحمود ولا الفكر الإسلامي الأصيا. لأن الأحاديث مسن 
حيث أصل النبوت فيها شيء كثير ما يقطع بصدقه وصحة نسسبته إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم إما بدلالة الإجماع على صحتها ٠‏ وإما 
لغبوت الاحتجاج بها اتفاقاً » وإما لجلالة رواتها , وإما لكونها في أحد 
الصحيحين علاوة عن أسباب الشهرة والاستفاضة والتواتر وهي 
متحققة في كمية كبيرة من الأحاديث » فالواجب على العالم البحث عن 
الحق » بتمييز الحقائق وتلخيص النتائج العلمية الصحيحة من المقدمات. 
والحديث أخرجه البخاري والنسائي وآخرون › وقد ثبت الاحتجاج به 
عند الجميع والتلقي بالقبول » ولم ينبت تعليله عن أحد من الأئمة 
المقتدى بهم في باب التصحيح والتضعيف › ؛ فنبوته عن النبي صلى الله 

عليه وسلم لم يبق ظنياً فيجب أن يتنبه إلى هذه الحقيقة عند الحكم على 
الأحاديث ولاسيما وقد صرح العلماء بأن الحكم بقطعية النبوت في 


<< 


وه 

(وبطل شرط الولاء والتزتيب والتسمية والنية في آية الوضوء) هذا تفريع 
شْ ثان عليه وعطف على قوله «فلا يجوز» . 

يعن إذا كان الخاص لايتمل البيان فبطل شرط A‏ 
مالك( وشرط الترتيب والنية كما شرطهما الشافعي<) › وشرط التسمية 
كما شرطه أصحاب الظواهر في آية الوضو » وهو قوله تعالي (١:‏ فَاغْسِلُوا 

وجوهكم 4 الي 

وبيان ذلك : أن مالكا يقول : إن الولاء فرض في الوضوء , وهو أن ا 
[أعضاءه]:؟ في الوضوء متتابعااه) متوالياًبحيث لم يجف العضو الأول لمواظبة 


الأحاديث لايرتبط مع تحقق التواتر الاصطلاحي وجودا وعدماً بل له 
أسباب أخرى أيضا كثيرة . فليعأمل . 

-١‏ وكذا الأوزاعي والشافعي في رواية . وأتمد في روايات . انظر: الكافي 
لابن عبدالبر )١1514/١(‏ . والتفريع لابن الجلاب(١/97١).‏ والمغني 
لابن قدامة (۱۳۹-۱۳۸/۱)» والمجموع )٤١١-٤١١/١(‏ . 

؟- والحنابلة والمالكية النيسة دون الازتيب , راجع كناب الأم ٠)۳٠ /١(‏ 
واجموع .)4470*77/١(‏ والوسيط للغزالي "5/١١‏ ه/ا”)ء 
والتفريع لابن الجلاب المالكي .)١97/١(‏ والمغيني لابسسن قدامة 
للد ا لاش 6 

- سورة المائدة : الآية[5] .. 

5 - ما بين المعكوفتين ساقط من «ف» , وفي «س» : الأعضاء . 

9- في «س» متابعات متواليات . 


o 


النبي صلى ا لله عليه وسلم (©. 
وأصحاب الظواهر يقولون : إن التسمية فرض في الوضوء<” لقوله [صلى 
الله عليه وسلم]”) : لا وُضوءَ لِمَنْ لَمَيْسَمْ 04 . 


-١‏ قلت مواظبة لبي صلى اله عليه وسلم على عمل بغير ترك سرة دلبل 
الوجوب عند الحنفية أيضاً , ؛ فد صرح ابن الهمام بوجوب تقدم الإمام 
على المأمومين . وكذا بوجوب التكبير حالة افتاح الصلاة اعتماداً على 
المواظبة . انظر: فح القدیر )"١۲۰۲۸٤/۱(‏ . 
فلما كان الوضوء من الأمور التعبدية . والتعبد يعني التأسي والاقتداء 
كيفاً وأساساً لزم القول بالولاء والترتيب إذ به تتحقق المصلحة الشرعية 
وهي الخروج عن الشبهة , لأن تفسير الوضوء بالإسالة والإصابة جملة 
كما قالوا به تفسير لغوي » ولا شك في أن الشرع يعني بسالوضوء أكثر 

من هذا عن المكلف ؛ لأن الاعتبار في الغسل والمسح للخصوص 
الشرعي لا للغوي فتحكيم اللغة على الشرع خلاف الحق والأصل 
وهذا واضح جداً » فالاعتماد على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من طريقة الوضوء هو الذي يجب أن يكون صحيحا . 

- واختار ابن المهمام في فتح القدير(٠/۲۴)‏ وجوبها . 

"ا هذه الريادة مني . 

5- هذا الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه أحد من المحدثين وإنغا أخرج ابن ماجة 
»)١40/9(‏ وأبوداوود (76/1) , وأ جمد في المسند برقم ]۹٤١۸[‏ › 
والحاكم في المستدرك )١47.145/1(‏ وآخرون بلفظ: «الأصّلاة لمن 


مب حيس حت> 1 


o 
والشافعي يقول : إن النزتيب والنية في الوضوء فرض لقوله [صلى الله‎ 


2 9 2 2 E E 
عليه وسلم]() : لايقبل ! لله صّلاة امرء حتسي بضع الطهورَ في مُوَاضِعِه‎ 
. فيَغْسِل وَجْهَهُ م يَدَيو):: الحديث‎ 


۹ 


۴ 


لا وُضُوءَ لَه ولا وُضُوءً لِمَنْ لَمْ يذكر اسم الله عَلَيْهِ 4 وهو مروي عن 
أحد عشر صحابياً خرجه مفصلاً الحافظ ابن حجر في التخليص 
(85-84/9) والحافظ بدر الدين العيني في البناية في شرح لحداية 
1/9 ».. والعراقي في تخريج الإحياء .)5586/1١(‏ واببن 
عبدا هادي في التنقیح (١/لاه-575")‏ > والزيلعي في نصب الراية 
(٩)‏ . 

قال الحافظ ابن حجر : والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة 
تدل على أن له أصلاً . 

ونقل العراقي عن ابن الصلاح تحسينه . وحسنه ابن الهمام في فح 
القدير )77/١(‏ , واختار وجوب التسمية في الوضوء بمقتضى حسينه 
خلافا لعامة الحنفية › وتبعه -في تحسينه- ابن نجيم في البحر الرائق 
048/1) . ش 

هذه الزيادة مني . 

الحديث لايوجد بهذا السياق والألفاظ » وإغا أخرج أبوداوود برقم [۸9۸] »› 
والنسائي برقم ]١١5[‏ » والدارقطني )4٦/١(‏ › والترمذي برقم [۳۰۲] من 


أبؤاب الصلاة وآخرون بلفظ: ‏ لايم صَلةٌ أحدكم حتى يُسْبِعْ الوْضُوءَ كما 


مره الله تعالى فَيَغْسِل وجه وَيَدَْهِ إلى الْمِرققيْنِ وَيَمْسّح برَأمبه وَرِجْلَيْه إلى 


o٤ 
4 ولقوله [صلى الله عليه وسلم]<» : # إنمَا الأعْمَالٌ بالات‎ 
. والوضوء أيضاً عمل فلا يصح بدون النية‎ 
ونحن نقول : إن ا لله تعالى أمرنا في الوضوء بالغسل والمسح وهما خاصان‎ 
وضعالمعنى معلوم وهو الإسالة والإصابة , فاشتراط هذه الأشياء كما‎ 


الكَغْييّن الخ 4 من حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته. قال 
التزمذي: حديث رفاعة حديث حسن › وراجع تخريجه مفصلاً في التلخيص 
الحبير (884/1) » وخلاصة البدر المنير .)١١7/١(‏ 
أ والشافعي رحمه الله استدل في كتابه الأم (0/1”) لوجوب الترتيب . 
بقوله تعالى : طفَاغْمِلُوا وُجُوهَكُمْ وَايْدِيَكُم إلى الْرَافقَ»4 أولاً . وبعمل 
الرسول صلى الله عليه وسلم على مقتضاه ثانياً . ثم قال: «فاشبه والله 
أعلم أن يكون على المتوضىء في الوضوء شيئان : أن يبدأ بما بدا الله ثم 
رسوله عليه الصلاة والسلام به منه » ويأتي على إكمال ما أمرالله به . 
فمن بدأ بيده قبل وجهه أو رأسه قبل يدينه أو رجليه قبل رأسه كان 
عليه عندي أن يعيد حتى يغسل كلا في موضعه بعد الذي قبله وقبل 
المذي بعده . لايجريه عندي غير ذلك وإن صلى أعاد الصلاة بعد أن 
يعيد الوضوء» انتهى . ظ 
-١‏ هذه الزيادة مني . 
؟- هكذا نجدهم يفسرون الغسل بالإسالة والمسح بالإصابة على أساس 
أنهما خاصان . ولكنهما ليسا بخاصين لأن الاختلاف بينهم شديد في 
تحديد معني الإسالة والإصابة في كتب الفقه . قال الامام أبوحنيفة 
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ومحمد رحنهما الله : إن الإسالة التي هي الغسل حدّها أن يتقاطر الماء 
فيها عن العضو المغسول ولو قطرة وإلا فلايتم معنى الإسالة » وقال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى يجزئ إذا سال الماء على العضو وإن لم يقطر 

انظر: بدائع الصنائع )۳/١(‏ , وفتح القدير )٠١/١(‏ › وابن عابدين 
WIN)‏ ` ظ 
اي بت ل و الت ا 
أولاً نم في مقداره حيث أنه قطرة أو قطرتين ثانياً كما نقله ابن عابدين ' 
)۷١/١(‏ ؛ ولأنه وصف زائد عن مطلق الإسالة عند أبي يوسف ولازم 
عندهما . وشأن الخاص لايكون هكذا . 

والمؤلف - صاحب نورالانوار - عرف هنا الغسل بالإسالة . وعرفه في 
كتابه «التفسيرات الأحمدية» (ص:4 4 ”) قائلاً: إن الغسل لفظ خاص 
وضع لمعنى مخصوص وهو «إمرار اليد المبتلة» . 

والفرق بين إسالة الماء على ا محل > وبين إمرار اليد المبتلة على امحل كبير 
جداً وصعب أن يكونا من مدلول كلمة الغسل مرة واحدة في مكان 
واحد . إلا أن يراد من الغسل مجموعهما وهم لايقولنون به. ثم ابسن 
الهمام لايرتضي بتعريف الغسل بإسالة الماء مطلقا بل يرى زيادة الدلك 
مع الإسالة حيث قال: «والناس بين حضري وقروي خشن الأطراف 
لايزسل ما استحكم في خشونتها إلا الدلك فالإسالة لاتحصّل مقصود 
شرعيتها» الففح )٠١/١(‏ . 

وكذلك عرف ابن عابدين قول الحصكفي «غسل الوجه» قائلا: 
«الغسل بفتح الغين لغة إزالة الوسخ عن الشيء بإجراء الماء عليه» 


°٦ 


انظر: رد الغعار )7١/١(‏ وإزالة الوسخ زيادة على مطلق الإسالة . 
هذا بالنسبة إلى الغسل , أما المسح وهو الإصابة عندهم ففي المراد بها 
أيضاً اختلاف واضطراب شديد عندهم قال صاحب «نور الانوار» في 
كتابه «التفسيرات الأحمدية» (ص:47”) المسح لغة: مساس اليد بشيء 
> وحلده في الشرع : أن يمسح باليد المبتلة. 

وكذا نقل الشرنبلالي بأن المسح لغة : إمرار اليد على الشيء » وشرعا 
إصابة اليد المبتلة العضو رص:-4”) . وبه عرفه ابن نجيم في البحر 
الرائق )١4/١(‏ مع أن المسح في الأصل لايقتضي أن يكون بالآلة المبتلة 
كما أنه لادليل له على أن تكون الآلة يدأ . والنص القرآني مطلق عن 
قيد الابعلال واليد فزيادتهما إما بيان أو نسخ . 

نعم ذهب أبو يوسف إلى أن غمس الرأس في الإناء يجسزئ عن المسح 
نقله عنه قاضيخان في فتاويه .)١/8/١(‏ 

وقال ابن نجيم : الآلة +*تقصد إلا للإيصال إلى امحل , فإذا أصابه من 
المطر قدر الفرض أجزأه. البحر )١4/١(‏ . هذه حقيقة خصوص المسح 
عندهم . 

نم كل هذا محل نظر لأن النص القرآني يعني التكلف بالمسح لقوله 
تعالى: #فامسحوا 4 لأن صيغة الأمر المقتضية للوجوب تعني مسن 
المكلف الاهتمام والمباشرة . وخاصة في محال التعبد . 

وكذلك النص مطلق في محل المسح وهو الرأس فتقييده بربع الرأس 
وكذا حمل اليد على ثلاث أصابع ثم الاكتفاء بواحدة ثلاث مرات آراء 
iS CS E‏ 


dd 


باه 
شرطها المخالفون لايكون بياناً للخاص لكونه بيناً بنفسه , فلايكون إلا نسخا 
وهو لايصح بأخبار الأحاد . 
و00 غايته أن تراعى منزلة كل واحد من الكتاب والسنة › فما ثبت 
بالكتاب يكون فرضاً وما ثبت بالسنة ينبغي أن يكوت واجبا كما في الصلاة › 
لكن لاواجب في الوضوء بالإجماع٠"»‏ لأن الواجب كالفرض في حق العمل 


إلى تقييد ما ورد في الآية مطلقاً والمطلق ينصرف إلى الكامل في الماهيسة . 
والصحيح الذي يقتضيه الفقه المحمود أن نفسر الكلمات الشرعية 
التعبدية في ضوء متطلبات الشرع ومقتضياته على أساس أنها من أنواع 
الخاص الشرعي لاعلى أساس أصل الوضع اللغوي , لأن الخصوص 
اللغوي حيث أنه مهجور في محال الخصوص الشرعي هو عاطل عن 
تنيله بالمقاصد الشرعية في باب التعبد» فيلزم منه البعد عما يقصده 
الشارع من الأهداف . كما يلزم به تحكيم اللغة على الشرع - وكل 
ذلك لأجل قاعدة مريضة - فالرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
في معرفة كيفية الوضوء أسلم وأحسن عاقبة من التمسك بالجهات 
اللغوية التي لانعرف أنها معتبرة عند الشارع أو لا . 

. الزيادة مسن «ف» . «س»‎ -١ 

- قلت اختار ابن المحمام من الحنفية الوجوب للتعسمية › والحنابلة 
للمضمضة والاستدشاق فدعوى الإجماع باطلة . راجع: فتح القدير 
5/١‏ . والانصاف )٠١١/١(‏ . 


مه 

وهو لايليق إلا بالعبادات المقصودة , فنزلنا عن الوجوب إلى( السُنيّة وقلنا 
بسنية هذه الأشياء في الوضوء . 

(والطهارة في آية الطواف) عطف على قوله : «الولاء» وتفريع ثالث 
عليه » أي إذا كان الخاص بيناً بنفسه لايحتمل البيان فبطل شرط الطهارة في آية 

الطواف وهي قوله تعالى : < وَلْمَطُرقُوا ليت العبيق ٠4‏ . 

0 فإك الشافعي يقول : إن طواف البيت لايجوز بدون الطهارة٠‏ لقوله 
[صلى الله عليه وسلم]؛) ل ا 


ا فالات إلى السنة. 

؟ - سورة الحج : الآية [۲۹] . 

7 - راجع لعرفة مذاهب أهل العلم في هذه المسئلة كتاب الأم للشافعي )۲۷١/۳(‏ . 

- الزيادة مني . ' ْ 

°- أخرجه التزمذيةفي الجامع(/184) برقم[450], والنسائي في السنن 
(۲۲۲/۰) برقم [5977] » وابن خزيمة في الصحيح (۲۲۲/۳) برقم 
[))» وابن حبان في الصحيح(44/9١)‏ برقم[۳۸۳۷]» والحاكم 
في المستدرك (759-755/7), والطبراني في المعجم الکبسیرر۲۹/۱۱) 
برقم ],٠١966[‏ , والبيهقسي في السسنن (87/5) كلهم عن ابن عباس 
رضي الله عنه . 
قال ابن حجر رحمه الله في التلخيسص(١8/1١):‏ روي مرفوعاً وموقوفا 
ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي  .‏ 

ل د نت ين تهت ين نه 


مح 


8 
عليه وسلم]<" : ألا لأ يَطُوَقَنَبَالبَيتِ مُحْدِتُ وَلاعُرْيَانٌ 04. 
ونحن نقول : إن الطواف لفظ خاص معناه معلوم وهو الدوران حول 
الكعبة:” , فاشنزاط الطهارة فيه لايكون بياناً له لكونه بيناً بنفسه , عن كر 


حبان وابسن السكن وابن خربمة وقال في الدراية : (4/7/١).أخرجه‏ 
الطبراني في الأوسط عن ابن عمر . 

. الزيادة مني‎ -١ 

؟- قلت: گل « محدث» في هذا الحديث زادها بعض أهل الغفلة والتساهل 
والإعراض عن علوم الحديث النبوي الشريف من الفقهاء والأصوليين كعبد 
العزيز البخاري وقوام الدين الكاكي وابن فرشستا والبابرتي وابن نجيم وابسن 
عابدين ومحمد بن حمزة الفناري وآخرين وصاحبنا ملا جيون تقليدا فولاء 
سامحهم الله . والحديث المرفوع الصحيح عند المحدثين رهم الله هو بلفظ: 
«ألا لابج بَمْدَ الام مرك وَلاَيَضُوفُ باليْتِ عُرْئَانٌ 4 كما أخرجه 
البخاري في الصحيح برقم 7 00 ٠‏ وأبوداوود في السسنن 
96/5 ١)برقم‏ 0945 والدنسائي في السنن )۲۳٤/٩(‏ برقم .]۳۹١۷[‏ 
وابن حبان في الصحيح (۱۲۸/۹) برقم [ه ار رو ا 0 
«محدث» في شيء من الروايات عند المحدثين ۰ 

۳- قلت: MAE o‏ يصح القول بأنه 
خاص ينفرد بمعنى مطلق الدوران بل المأمور به هو «التطوّف» وتاء 
التفعل للتكلف والجالغة فالنص مجمل في حق تلك المالغة المنصوصة . 
ويحتاج إلى بيان من حيسث عدد الاشواط والإسراع في المشي والابتداء 


نسخا وهو لايجوز بخبر الواحل<() . 


-١ 


صرح به عبدالعزيز البخاري في كشف الاسرار )۸۳-۸۲/١(‏ › 


واكمل الدين البابرتي في العناية )٠١١/۲(‏ » والفناري في فصول 


البدائع (۷/۲) » والقاآني في شرح المغني (ص:ه/) . وابن عابدين في 
نسمات الاسحار (ص:4١)‏ فدعوى الخصوص عصبية وليس بعلم 
ولاتحقيق ولا فقه. 

قلت : اعازفوا بان النص مجمل في حق الاشواط والإسراع والسداءة 


حث أنها أوصاف اعتبارية شرعا لبيان ماهية الطواف الشرعي عقتضى 


قرينة تاء التفعل » وبدلالة الأحاديث الواردة فيه › والخصوص اللغوي 
وهو مطلق السدوران مهجور لأجلها . 

فبعد ثبوت الإجمال - بمعنى أن المعشبر هنا هو الخصوص الشرعي وهو 
لاستكمال مفهومه وتحقق ماهيته الشرعية يحتاج إلى حصر ممع 
الأوصاف - كان مقتضى الفقه الحمود أن يبحث عن تلك الأوصاف 
من جملة الأدلة الواردة من الشارع في المسئلة لتتبين حقيقة الطواف 
ويزول الإجمال ولكن الماتن والشارح مشوا على مزاج أهل التقليد 
الأعمى . ) ظ 

ثم مايفيد ضرورة الطهارة لصحة الطواف علاوة عن ضرورة العدد 
والبداءة من الحجر الأسود هو حديث ابن عباس: ظالطُوَافُ الت 


: صَلاة أو مِثلٌ الممّلآَة 4 . ومنع الحائض عن الطواف لعلة الحدث . 


ومنع المشرك عن الحج لعلة النجاسة . كما يفيد ضرؤرة الساز حديث: 
هلأَيَطُوفَنَ بِالبَيْتِ عُرْئَانٌُ 4 وكل هذا من قبيل يان المجمل وهو يجوز 


جج 


٦۱ 
غايتها أن تكون واجبة ينقص بز كها الطواف فيجبر بالدم في طواف‎ 
. الزيارة وبالصدقة في غيره‎ 
وأما زيادة كونه سبعة أشواط وابتداؤه من الحجر الأسود فلعله ثبت‎ 
) . ٠‹قافتالاب بالخبر المشهور وهي جائزة‎ 


عندهم بالآحاد » لامن قبيل الزيادة على النص › ولا من بيان الخاص 
لأن بيان المجمل أمر والزيادة على النص أمر آخر , كما أن بيان الخحاص 
مسئلة أخرى تختلف عنها والخلط بينها يبطل المقصود . 

-١‏ اختلفوا في اشتراط العدد والبداءة من الحجر الاسود لصحة الطواف 
اختلافا شديداً فجعل جمهورهم أربعة أشواط ركناً لصحة الطواف 
والثلاثة الباقية واجباً بدليل أن الأكثر في حكم الكل فأنكر عليهم ابن 
الهمام في الفسح (8/7ه-05) , انكاراً شديدا. ٠‏ 
اما الابتداء من الحجر الأسود فسنة عند عامة المشايخ وشرط عند محمد 
كمافي الفح (؟/4486) » والبحر الرائق (۳۲۸/۲) »ثم منن جعلهما 
شرطأ تعذر عليه اثباتهما بالأدلة القطعية لأن شروط الصحة لاتستقيم بأدلة 
ظنية عندهم » فادعى البخاري في كشف الاسرار )۸۳/١(‏ بأن أدلة العدد 
والسداءة من الحجر الأسود متواترة وذهب القاآني في شرح المغني (ص : 
5-8/) والآخرون كشيرون إلى أنها مشهورة . وتردد صاحب هذا 
الكتاب حيث قال : «فلعله ثبت بالخبر المشهور» . 
وكل هذا تخمين وظن ومحاولات فاشلة للخمروج عن الورطة لأن تعرييف 
المتواتر والمشهور عند أهل العلم لاينطبق على تلك الأحاديث من حيث 


<< 


1۲ 

(والتأويل بالأطهار في آية النزبص) عطف على قوله: «شرط الولاء» 
وتفريع/٠‏ رابع عليه أي إذا كان الخاص بين بنفسه لايحتمل البيان فبطل تأويل 
القروء بالأطهار في قوله تعالى: ‏ وَالْمُطَلْقَات يَترَبَصنَ فسن ثلآئة 

روء . 
وبيانه أن قوله تعالى قر وء مشنترك بين معني الطهر والحيض فأوله 
الشافعي رجه الله تعالى بالأطهار [بدلالة]» قوله تعالى : :9 َطَلْفُوهُنَ 0 
ِعِدتهنَ؛:؛ على أن اللام للوقت » أي فطلقوهن لوقت عدتهن وهو الطهر › 


عدد الرواة » وهذا الدأب - أي المجازفة بحكم التواتر والشهرة على 
أدلة المذهب وإن كانت آحاد ظنية بل ضعيفة - معروف عن العلماء 
الأحناف . 
ثم دعوى التواتر والشهرة أيضاً لاتفيدهم شيئاً لأن الطواف خاص 
عندهم والخاص لايحتمل بيان التفسير لا بأدلة ظنية ولا بقطعية › 
فالقول: «بأن زيادة العدد والبداءة بخبر مشهور وهي جائزة بالاتفاق» 
قول خطأ وتجاهل عن الأصول . لأن الزيادة على النص أصل وبيان 
الخاص أصل آخر عندهم نبهنا على ذلك مراراً . 

١‏ - في «ف » : وهذا تفريع رابع . ظ 

؟- سورة البقرة : الآية [۲۲۸] . 

۳- ما بين المعكوفتين من «س» . 

5 - سورة الطلاق: الأية: ]١[‏ . 


ب 

لأن الطلاق لم يشرع إلا في الطهر بالإجماع200 . 

١‏ وأوله أبوحنيفة رحمه ا لله بالحيض بدلالة قوله تعالى : إثلاثة) لأنه خاص 
لاحتمل الزيادة والنقصان , والطلاق م يشرع إلا في الطهر فإذا طلقها في 
الطهر وكانت العدة أيضاً هي الطهر فلا لوا إما أن يحتسب ذلك الطهر من 
العدة أولا ‏ فان احتسب منها كما هو مذهب الشافعي تكون قرئين وبعضاً مسن 
الثالث ؛ لأن بعضا منه قد مضى » وإن لميحتسب منها ويؤخذ ثلاث أخر ما 
سوى هذا القرء يكون ثلاثاً وبعضاً. وعلى كل تقدير يبطل موجّب الخاص 
الذي هو ثلاثة0) . 


(۰ راجع هذه المسئلة في المصادر التالية : كتاب الأم للشافعي زه/؟‎ ١ 
وروضة الطالبين ((55/8”) › وفتح القدير‎ , )17/١8( واجموع‎ 
ومؤطا الإمام مالك (ص:‎ ,. )١78/5( والبحر الرائق‎ » (‘NI f) 
والكافي لاسن عبدال بر (1۱۹/۲) › والمغغفني لابن قدامة‎ , ) ۷ 
.)٠١/8( والمبدع في شرح المقنع‎ ٠ )٤9۲/۷( 
قلت: لاشك في أن كلمة (ثلاثة) لفظ خاص وضع لعنى معلوم على‎ -" 
الانضراد وبقي على انفراده وخصوصه كأخواته التي هي تحته وفوقه من‎ 
الأعداد ومع كل ذلك لايستقيم لهم الرد على الشافعي رهه الله‎ 
اعتماداً عليه. لأنهم أفسدوا مدلول أمثاله وأهملوا خصوصها في مسائل‎ 
الأولى: مسئلة اشتراط العدد في الطواف وهو السبع »ومع اعترافهم‎ 
بأن أحاديشه مشهؤرة متواترة جعلوا أربعة أشواط فقط ركنا بدليل جواز‎ 


5 
إقامة الأكثر مقام الكل وهذا رأى عامة مشايخهم. معان عدد 
«السبع» لفظ خاص موضوع لمعسى معلوم على الانفراد كالثلائة 
ولايحتمل أقل ولا أكثر نما وضع له واستمر فيه. كما أن كماله مناط 
عين الحكم في الطواف » ولذلك أنكر عليهم منهم ابن الهمام في الفح ٠‏ 
"ره ه) انکارا شديداً بدليل الخصوص والمواظبة والتعبد. 
الثانية: ومسئلة جواز إطعام مسكين واحد عشرة أيام مع أن النص 
وهو: طِفَإِطْعَام عَشَرَةٍ مَسَاكِيْنَ خاص في أعيان جملة من المساكين وهم 
عشرة . فصرفه إلى عشرة أيام أو مرات مع مسكين واحد صرف 
يوجب إفساد مدلول الصيغة لأنها لاتحتمله . ش 
الثالثة: ومسئلة جواز دفع قيمة الشاة زكاة مع أن عدد أربعين مع 
معدوده في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : في كَل أَرْبَعِيِنَ شَاة 
شاة4 خاص عندهم > فإرادة القيمة من الشاة وهي واحدة من العدد 
المذكور تأويل يأباه الوضع كما أنه مبطل لمدلول الخاص هاهنا وهذا 
واضح جداً . 
ففي هذه الصور التي ذكرناها أفسدوا مدلول عدد سبع , وعشر 
وواحد وهي كلها خاصة عندهم فالحفاظ على خصوص «ثلاثة» ليسس 
أحق من الحفاظ على خصوص أمثاها المذكورة . 
واللذي ينين مسن صنيعهم هو أنهم عندما يضعون بمشل هذه القواعد 
لايقصدون منها إخضاع جزئيات المسسئلة وضبطها تحت الأصول» بل 
يؤصلونها بمقتضى خصوص المقام الذي لايجدون فيه مخرجاً سوى أن يختلقوا 
شيئاً باسم الأصل أو القاعدة ينفعهم فيما يهوونه من الرأي ‏ ثم لايقيمون ها 


<<>> 


56 
وأما إذا كانت العدة هي الحيض والطلاق في الطهر لم يلزم شيء من 
الحذورين(٠»‏ بل تعد ثلاث حيض بعد مضي الطهر الذي وقع فيه الطلاق . ٠‏ 
وقد قيل : إن هذا الإلزام على الشافعي يمكن أن يستنبط من لفظ قروء 
بدون ملاحظة قوله «ثلاث» لأنه جع وأقله ثلاث › وهذا فاسد ؛ لأن الجمع 
يجوز أن يذكر ويراد به ما دون الثلاث كما في قوله تعالى : «( الحج أشهرٌ 
مَعْلْومَاتٌ 04 عخلااف أسماء العدد فإنها نص في مدلولاتها . 
وأما قوله تعالى : :«( فَطَلْقَوهُنَ لِعِدَتِهنَ 4 فمعناه لأجل عدتهن - أي 
طلقوهن بحيث يمكن إحصاء عدتهن وذلك بأن يكون في طهر لاوط فيه ؛ لأنه 


وزناً في نظائرها التي خلت عن حاجة تجرهم إلى ذلك والله أعلم . 
هذا وقد أنكر عليهم صاحب روح المعاني في هذه المسئلة قائلاً: «ومسن 
أصحابنا من امستدل بأنه لوكان المراد من القرء الطهر لزم إبطال موجب 
الخاص أعن لفظ ثلاثة ولا يخفى أنه كأمثاله في هذا المقام ناشيء من قلة. 

التدبر فيما قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه » على أن كون الثلائة 
امأ لعدد كامل غير مسلم والتحقيق فيه أنه إذا شرع في الشالث ساغ 
الإطلاق . ألا تراهم يقولون : هو ابن ثلاث سيين وان لم تكمل الثالفة 
وذلك لأن الزائد جعل فرداً مجازا ثم أطلق على المجموع اسم العدد 
الكامل» . روح المعاني )١/79(‏ . 

. في «ف» : المحظورين‎ -١ 

؟ - سورة البقرة : الآية[ا9١].‏ 

"- سورة الطلاق : الآية اع : 
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يعلم حينئذ أنها غير حامل فتعتد بثلاث خيض بلاشبهة . 

ولا تطلقوا في طهر« وطى فيه لأنه لم يعلم حينئذ أنها حامل تعتد بوضع 
الحمل , أو غير حامل تعتد بالحيض » وكذا لاتطلقوا في الحيض لأن هذا الحييض 
لم يعتبر عندنا [من العدة]<" ولا الطهر الذي يليه فينبغي أن يحتسب فيه ثلاث 
حيض أخر فتطول العدة عليها بلاتقريب . ظ 

ثم لكل واحد منا ومن الشافعي رهه ا لله في هذا المقام قرائن تستنبط من 
نفس الآية بوجوه متعددة فقد ذكرتها في «التفسيرات الأ“مدية»؛) بالبسط 
والتفصيل فطالعها إن شئت . 

ثم إن المصنف ذكر هاهنا من تفريعات الخاص على مذهبه سبع تفريعات, 
أربع منها ما تم الآن وثلاث منها ما سيجيء , وأورد بين هذه الأربعة واللائة 
باعنزاضين للشافعي علينا مع جوابهما على سبيل الجمل المعترضة فقال : 

(ومحللية الزوج الثاني بحديث العسيلة لابقوله تعالى: حتى تنكح روجا 
غَيْرَمُ وهو جواب سوال مقدر يرد علينا من جانب الشافعي وتقرير السوال 
لابد فيه من تمهيد مقدمة وهي : 

أن الزوج إن طلق إمراته ثلاثاً ونكحت زوجا آخر ثم طلقها الزوج 
-١‏ في «س» في الطهر الذي وطى فيه . 
- الزيادة من «س» . 
- في«ز» : نص . 
5 - رص :۱۱۷) وما بعدها . 


3 
الثاني ونكحها الزوج الأول بملك الزوج الأول مرة أخرى ثلاث تطليقات . 
مستقلة بالاتفاق وإن طلق«امراته»<2) ما دون الشلاث من واحد أو اثنتين 
ونكحت زوجا آخر ثم طلقها الزوج الثاني ونكحها الزوج الأول فعند محمد 
والشافعي بملك الزوج الأول «حینئذ»() ما بقى من الاثنين أو واحد . 
يعنى إن طلقها سابقا واحدا فيملك الآن أن يطلقها اثنين وتصير مغلظة ؛ 

وإ علنها ضاقا ف ان لقي د لاير 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رهما ا لله بملك الزوج الأول أن يطلقها 
ثلاثا ويكون ما مضى من الطلقة والطلقتين هدرا ؛ لأن الزوج الشاني يكون 
محللا إياها للزوج الأول بحل جديد وينهدم ما مضى من الطلقة أو الطلقتين 
والطلقات . 
فاعترض عليه الشافعي بأن المدمسك في هذا الباب هو قوله تعالى: ‏ فإ 
طلْقَها ذلا تجل لَه من بَعْدُ حتى تنكح روجا غَيْرَ004 وكلمة «حَتّى» لفظ 
خاص وضع لعنى الغاية والنهاية فيفهم «منه»(» أن نكاح الزوج الثاني غاية 
للحرمة الغليظة الثابتة بالطلقات الثلاث ولاتأثير للغاية فيما بعدها فلم يفهم أن 
بعد النكاح يحدث حل جديد للزوج الأول ففي هذا إبطال موجّب الخاص 
-١‏ ساقط من و ش 
؟ - ساقط من «ز» . 
- سورة البقرة : الآية ]۲۳١[‏ . 
4- الزيادة مسن «ز» . 


۸ 

الذي هو إحتى) 

فلما م يكن الزوج الثاني محللاً فيما وجد فيه المغيّا وهو الطلقات الشلاث 
ففيما لم يوجد المغيا وهو ما دون الشلاث أولى أن لايكون محللاً [فلا يكون 
الزوج الثاني محللا إياها للزوج الأول بحل جديد]٠‏ . ظ 

فيقول المصنف في جوابه من جانب أبي حنيفة : إن كون الزوج الثاني 
محللا إياها للزوج الأول إنما نثبته بحديث العسيلة › لابقوله : #إحتى تنکح4 | 
كما زعمتم . 

وبيانه أن امراة رفاعة جاءت إلى الرسول عليه [الصلاة و] السلام 
فقالت: إن رفاعة طلقني ثلاث فدكحت بعبد ال رمن بن الرّبير فما وجدته إلا 
كهدبة ثوبي هذا تعنى وجدته عنينا - فقال عليه [الصلاة و] السلام : 
تردن أن تعُودِي إلى رفاعة 4 ؟ فقالت : نعم . فقال [عليه الصلاة 
والسلام] : لا حت تَذُوقَي من عُسَيليه ويوق هو مِنْ عسيلتك )0 . 

فهذا الحديث مسوق لبيان أنه يشازط وطئ الزوج الثاني أيضا › 
ولايكفي جرد" النكاح كما يفهم من ظاهر الآية , وهذا الحديث مشهور قبله 


. ما بين المعكوفتين ساقط من «ف» › «س» › «ز»‎ - ١ 
أخرجه قريباً في هذه اللفظ ابن ماجه برقم (۱۹۳۲] › وهصو حديث‎ -۲ 
في «س» » «ف» : لايكتفى بمجردالخ.‎ -۳ 
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الشافعي رمه | لله أيضاً لأجل اشتراط الوطئ [للزوج الثاني]<0 والزيادة بمثله 
على الكتاب جائز بالاتفاق0) . 
) وهذا الحديث كما أنه يدل على اشنزاط الوطئ بعبارة النص فكذا يدل 
على محللية الزو ج الثاني باشارة النص”” ؛ وذلك لأنه عليه [الصلاة و] السلام 
قال ها  :‏ أَترِيْدِيْنَ أن تغودي إلى رفاعة 4 وم يقل : أتريدين أن تنتهي حرمتك. 

والعود هو الرجوع إلى الحالة الأولى, وفي الحالة الأولى كان الحل ثابتاً هاء 
فإذا عادت الحالة الأولى عاد الحل وتجدد باستقلاله0؛) . 


وإذا ثبت بهذا النص الحل فيما عدم فيه الحل وهو الطلقات النلاث 
مطلقاً ففيما كان الحل ناقصاً وهو ما دون الثلاث أولى أن يكون الزوج الغاني 


. الزيادة من «س»‎ ١ 

؟- قلت: بيان وتفسير الخاص أمر » والزيادة على النص أمر آخر . بحيث 
أن الخاص لايحتصل البيان والتفسير أصلاً لا بمشهور ولا بغيره عندهم, 
والزيادة على النص جائزة بشروطها . والخلط بين الأمرين دليل العقلية 
الضعيفة في الأصول وقد سبق التبيه على ذلك مرارا . 

۳- كما أن هذا الحديث يدل على موقف الإمام أبي حنيفة رحمه الله باأشارة 
النص . تدل الآبة وهي: «إحتى تنكح زؤجا غَيْرَه4 على موقف الإمام 
الشافعي ومن معه بعبارة النص › ودلالة العبارة أقوى عندهم من دلالة 
الإشارة فلا وجه للرد على الشافعي رمه الله بعد أن تقرر رجحان 
مذهبه والله أعلم . 


5- في «ف» : بانتقاله . 


7 
متمما للحل الناقص بالطريق الأكمل . 

ثم قال المصنف : (وبطلان العصمةعن المسروق بقوله : «جزاءا» لا 
بقوله «فاقطعوا») وهذا أيضاً جواب سوال مقدر یرد( علينا من جانب 
الشافعي رمه ا لله . 

وتقرير السوال هاهنا أيضاً لابد فيه من تمهيد مقدمة وهي : إن السارق 
إذا سرق شيئاً من أحد وقطع يده فيها فإن كان المسروق موجوداً في يد السارق 
يرة إلى المالك بالاتفاق » وإن كان هالكاً فعند الشافعي يجب الضمان عليه 
سواء هلك بنفسه أو استهلكه:<" وعند أبي حنيفة لايجب الضمان قط إلا عند 
الاستهلاك في رواية” . 


. في «س» : ورد‎ -١ 

- وهو قول أحمد . والحسن البصريء وإبراهيم النخعي , والليث بن 
سعد وإسحاق بن راهويه , وابن المنذر وآخرين . راجع: الاقناع لابن 
المنذر )۳۴۲/١(‏ . والمغني لابن قدامة )۲۷١/۸(‏ » وشرح الزركشي 
«علني تقر لعن 44000 .)٠ EE‏ 
وقال مالك رحمه الله : إن كان السارق موسراً ضمن , وإن كان معسرا 
لاضمان عليه . 
انظر : الكافي لابن عبدالبر »)٠١85/5(‏ والقوانين الفقهية لابن جزي 
(ص:١٠5”) ٠‏ 

'- وهي رواية محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة رحمه الله . أنظر: 
بدائع الصنائع (88/10) » وفتح القدير ٠. )٤١١/١(‏ 


۷۹ 


وذلك لأنه حين أراد السارق السرقة يبطل قبيل السرقة عصمة:0 المال 

المسروق من يد المالك حتى يصير في حقه من جملة ما لايتقوم , وتتحول عصمته 

إلى ١‏ لله تعالى وهو مستغن عن ضمان المال«» . 

-١‏ المراد بالعصمة هنا : كون المال محنزماً بحيث يحرم التصرف فيه راجع: 
فح الغفار )757/١(‏ . وكشف الأسرار للنسفى (۳۹/۱) . 

؟- قلت: الله عزوجل مسستغن عن جميع أنواع الضمان استغناءاً مطلقاً . 
ولييس لمن يبرئه عن الافتقار منة.عليه » ثم الذي يقول بوجوب الضمان 
هنا لا يقوله بالنظر إلى أن الله غروجل نومقر ا -والعياذ بالله- 
وإنما يقوله بناءا على أن السرقة جناية على حق الله تعالى وهو المعبر عنه 
عندهم بالعصمة فالقطع شرع له جزاء! ونكالاً ‏ وجناية على حق العجد ٠‏ 
أيضا وهو تفويت الملك وحرمانه من الانتفاع بماله فوجب جبران هذا 
النقصان بالضمان وهذاواضح جداً كماأنه موافق لاهداف الشرع تماماء 
لأن المقصود مسن مشروعية حد السرقة هو حفظ أمنوال الآخرين . فالحد 
الذي يؤدي إقامته إلى تضييع الأموال لايقال إنه أقيم على ا أراد الله . 
عزوجل إقامعه  .‏ 
ثم حد القطع شرع جزاءاً لجناية جبان على الأموال » فالقول بحرمان 
صاحب المال من ماله المسروق مع حرمان السارق من يده يؤدي إلى 
سراية العقوبات إلى الأبرياء وهذا ليس من مقاصد شريعة الله عزوجل. 
م القضية بان العصمة تنتقل إلى الله تعالى وهو مسستغن عن الضمان 
أيضاً أمر خيالي واجتهادي ليس عليه دليل من النص . 


V۲ 
› وإغايجب الرد إذا كان موجودا لأنه لم يبطل ملكه وإن زالت عصمته‎ 

فلرعاية الصورة قلنا بوجوب رد المال » ولرعاية المعنى قلنا بعدم ضمانه(» : 
واعترض عليه الشافعي بأن المنصوص في هذا الباب هو قوله تعالى: 

٠‏ وَالسّارِق وَالسارِقَة فَاقْطَعُوا أئِدِيَهُمَا جَرَاءا بمَا كُسّبًا)00 والقطع لفظ 

خاص وضع لعنى معلوم وهو «الإبانة عن الرسغ» ولا دلالة له على تحول 

العصمة عن المالك إلى ا لله تعالى » فالقول ببطلان العصمة زيادة على خاص 

الكتاب . ْ ش 
فأجاب المصنف عن جانب أبي حنيفة رحمه | لله تعالى بأن بطلان العضمة 

عن المال المسروق وإزالتها من المالك إلى الله تعالى إنما نثبته(” بقوله تعالى: 

ظجَرَاءا بمَا كسب لا بقوله افوا . 

-١‏ قلت: رعاية المعنى الشرعي هنا يتطلب وجوب الضمان › لأن جناية 
السرقة وإن أدت إلى بطلان العصمة أو بطلان املك - على حسب 
تعبيرهم - إلا أنها لاتبطل الاستحقاق في أي حال من الأحوال وهذا ‏ 
واضح جداً . فلعل أصحاب هذا المذهب باهتمامهم ورعايتهم بأمور 


تعالى أعلم » ثم السارق ذهب بعين المال والمفتي أو الأصول أو الفقيه 
باستحقاقه فما الفرق بينهما ؟ . 
- سورة المائدة : الآية [۸"] . 


۳- في «س» » «ف» : يغبت . 


5 
وذلك لأن الجزاء إذا وقع مطلقا في معرض العقوبات يراد به ما يجب حقاً لله 
تعالى » وإنها يكون حقاً لله تعالى إذا وقعت الجناية في عصمته وحفظه , وإذا كان 

كذلك فقد شرع جزاؤه(٠‏ جزاءاً كاملا وهو القطع ولايحتاج إلى ضمان المال . 

غايته أنه إذا كان المال موجوداً في يده يرد إليه لأجل الصورة › ولان 
«جَرَّى» يجيئ بمعنى «كفى» فيدل على أن القطع هو كاف هذه الجناية ولا 

يحتاج إلى جزاء آخر حتى يجب الضمان(». ' 

-١‏ أي جزاء وقوع الجناية في عصمته وحفظه. وهو الذي قاله الامام الشافعي 
ره الله تعالى» بان جزاء القطع جزاء كامل جناي ةالسرقة فقط وهذه الجناية 
لاتبيح المال المسروق للسارق فوجب الضمان فافهم. 
وقوهم بوجوب رد المال المسروق منه حالة وجوده عند السارق خير 
دليل على ذلك ؛ لأن القطع لوكان موجباً لاسقاط العصمة والملك ‏ 
والاستحقاق جميعاً وأعمير جزاءاً كاملاً هذه الأمور الثلاثة كلها ء لا 
صح هم القول بوجوب الرد في حالة الوجود . فاذا وجب الرد في حالة 
ثبت بأنه جزاء كامل عن العصمة فقط فلاييطل به الاستحقاق » وليسس 
في هذا مخالفة للخاص لابياناً ولا زيادة . 

- قلت : ما قاله الكاساني في البدائع (86/9) » من إبطال حق المحكمة 
طلب المال من السارق بعد القطع فإنه يفتح باب سرقة الأموال الطائلة 
مقابل اليد ؛ لأن الضمان ساقط عنه عندهم فالحرمان من اليد مقابل 
ا لابين أو حصول الملايين مقابل اليد فرصة طيبة لمن يارس أنواع 
السرقة فهذا يعود إلى مصلحة القطع بالنقض . 


V٤ 

هذا نبذ نما ذكرته في «التفسير الأجمدي»(٠‏ وكفاك هذا . 

ثم ذكرالمصنف بعد هذا البيان التفريعات الثلاثة الباقية على الحكم فقال: 

(ولذلك صح إيقاع الطلاق بعد الخلع) أي ولأجل أن مدلول الخاص 
Ba sS e E‏ خلافا 
للشافعي رهه ا لله تعالى . 

[وبيانه أن الشافعي]<) يقول: إن الخلع فسخ للنكاح فلاييقى النكاح 
بعده» وليس بطلاق فلا يصح الطلاق بعده . 

وعندنا هو طلاق يصح إيقاع الطلاق الآخر بعده عملاً بقوله تعالى: 
فان طَلْقَها فلا تحِل لَه مِنْ ن بعد 0 . ظ 

وذلك لأن ا لله تعالى قال أولا : 9 الطلاق مر ران فَإِمْسَاكٌ بعرو أو 
مرخ يا خسان 04 أي الطلاق الر جعي اثنان › أو الطلاق الشرعي مرة بعد 
مرة بالتفريق دون الجمع فبعد ذلك يجب على الزوج إما !مساك بِمْرُوفٍ » 
أي مراجعة بحسن المعاشرة [ أو تسْرِيْحٌ يإحسّان # أي تخليص على الكمال 
والتمام . 

- ثم ذكر بعد ذلك مسألة الخلع فقال : إن فم أن ليما حدُودَ الله 


سس 


. (ص:۳۹۳)‎ -١ 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ف‎ - 
. ]۲١١[ةيآلا‎ : سورة البقرة‎ -۳ 
. ]۲۲۹[ سورة البقرة : الآية‎ -5 


Vo 

فلا جُناح عَلَيْهِمَا فِيّمَا افْتَدَتْ به ٠‏ أي فإن ظننتم يا أيها الحكام أن لا يقيما - 
أي الزوجان- حدودا لله بحسن المعاشرة والمروءة فلا جناح عليهما فيما 
افتدت المرأة به وخلصتها:" من الزوج وطلقها الزوج . 

فعلم أن فعل المرأة في الخلع هو الافتداء وفعل الزوج هو ما كان مذكورا 
سابقا أعني الطلاق لا الفسخ , لأن الفسخ يقوم بالطرفين لا بالزروج وحده . 

ثم قال : (٠‏ فان طلقها فلا تجل لَه مِنْ بَعْدُ حتي تكح روجا غيْرَةُ4 أي 
. فإن طلق الزوج المرأة ثالث فلا تحل المرأة للزوج من بعد الثالث حتى تنكح زوجاً 
غيره ووطنها وطلقها . 

فالشافعي رهه ا لله يقول : إنه متصل بقوله: ( الطْلاق مَرتان 4 حتى 
تكون هذه الطلقة ثالثة » وذكر الخلع فيما بينهما جملة معزضة لأنه فسخ 
لايصح الطلاق بعده . 

ونحن نقول : إن الفاء" خاص وضع لمعنى مخصوص وهو التعقيب 
وقد عقب هذا الطلاق بالافتداء فينبغى أن يقع بعد الخلع وهو أيضاً طلاق” . 


٠ ٠: أيضا‎ ١ 
كذا في الدسخ المطبوعة . وفي «س»» «ف» خلعتها!ا» وني «ز» خلعت به‎ - 
. من الزوج‎ 


۳- قلت : ليس هذا متفقاً عليه فيما بينهم » بل انكر عبدالعزيز البخاري 
وابن الهمام وحامد آفضندي وآخرون كون الفاء هنا للتعقيب . 


قال البخاري ردا على البزدوي: «وأعلم أن ما ذكره الشيخ مشكل › 


۷٦ ٠ 
غايتة أنه يلزم أن تكون الطلقات أربعة اثنتان في قوله تعالى: الطْلآقَ‎ 
فانه ذكر في شرح التأويلات : «هذه الآية رجعت إلى الآية الأول وهي‎ 

قوله: طالطّلاَقٌ مان أي فان طلقها بعد التطليقتين تطليقة أخرى» . 
زكر اق والكفاف» : فان طلقها الطلاق المذكور الموصوف بالتكرار 
في قوله: طالطَّلاَقَ مَرتان» واستوفى نصابه , أو فان طلقها مرة الفة .. 
بعد المرتين . ۰ 

فوصلاه بالآية الأولى » وكذا في عامة التفاسير . 

ثم المراد من قوله : ط إن طَلْقَهَاكُ إما بيان مباشرة الطلقة الثالفة إن 
كانت مشروعيتها ثابتة بقوله تعالى: «أو تمْرِيْحٌ ياخسّان» كما رواه 
أبورزين العقيلي مرفوعاً » أو بيان الشرعية كما فف إليه أكثر أهل 
التأويل وعلى الوجهين يجب وصله بأول الآية لا بالخلع فلا ييقى 
التمسك به في المسئلة . ش ش 

كيف ؟ والتزتيب في الذكر لايوجب الترتيب في الحكم والمشروعية ؛ 
لانه لو وجب ذلك لما تصور شرعية الطلقة الثالئة قبل الخلغ عملا بالفاء 
؛ وانها ثابعة بالاجماع وكذا الخلع متصور ومشروع قبل الطلقتين فعرفنا 
أن موجَب حرف الفاء ساقط وأنها لمطلق العطف . 

ولانه لواعتبر التزتيب والوصل كما هو موجب حرف الفاء صار عدد 
الطلاق أربعاً ؛ لانه يصبر القلقة الثالشة مرتبة على الخلع » والخلع مرتباً 
على الطلقتين وذلك لاف النص والاجماع» . انظر كشف الاسرار 
.)47/١(‏ وفتح الغفار )١4/١(‏ , وحاشية حامد آفتدي على المرآة للا 


.)85/١(ورسخ‎ 


۷V 
٠ مَرتان) والثالثة الخلع » والرابعة هي هذه » ولكنه لابأس به فإن الخلغ ليس‎ 
. طلاقاً مستقلاً على خدة بل مندرج في الطلقتينرة‎ 
/ فكأنه قبل:  الطْلاَق مَرّتَان 4 سواء كانتا رجعيتين «ف» حينئذ يجب:‎ 
لإاك بمَغْرُوف أو سرح ياحْسَان) أو كاننا في ضمن الخلع فحينئذ تكون‎ 
ْ . بائئة‎ 
إن طلقها بعد الرتين الذ ورتين فيما قبل: فلا تجل لَه مِنْ بَعْدُ حَتى‎ 
. تنكح زَوْجا غَيْرَةُ 4 الآية‎ 
وعلى هذا التقرير) اندفع ما قيل : إنه يلزم أن يكون الطلاق الذي بعد‎ 
الخلع فقط حكمه عدم الحل » لا الذي ليس كذلك » وإنه يلزم أن لايكون‎ 


-١‏ هكذا أوّله معظم أهل الأصول منهم ولكن قال عبدالعزيز البخاري بعد 
أن نقله عن الامام البرغري : انه مع بعده عن سياق النظم ومخالفقه 
لأقوال المفسرين لايستقيم هاهنا ؛ لأنا لوحملناه على هذا الوجه - يعني 
باندراج الخلع في الطلقعين - لم يق حجة في المسئلة الأولى وقد بينا في 
تلك المسئلة أن المراد منه الخلع لا الطلاق على مال بدليل سبب النزول 
فإذاً كان الأولى أن يعمسك في المسببئلة بحديث أبي سعيدالخدري 
مرفوعاً: ليع يمه صرنخ الطّلاق ما ذا في الي دة أنظر: 

ظ كشف الاسرار )47/١(‏ . 
قلت : روي البيهقى هذا اتيك ف رف رو ن غو ا 
وقال: ضعيف وموقوف . 


- في «ز» : تقدير . 


۷۸ 

الخلع إلا بعد مرتين عملا بقوله تعالى: لقن خفتم 4 . 

ولكن يرد أن هذا كله إنما يصح إذا كان التسريح بالإحسان إشارة إلى 
ترك المراجعة كما حررت ب وأما إذا كان إشارة إلى الطلقةالثاثة على ما روي 
عن النبي صلى | لله عليه وسلم أنه قال: طهر الطلاق الشالث ٠4‏ فحينئذ 
يكون قوله تعالى: لقن طَلْقَهَاُ بيان لذلك ولا تعلق له بمسألة الخلع أصلا”». 

فيكون المعنى : أن بعد المرتين إما إمساك بمعروف بالمراجعة أو تسريح 
ياحسان بالطلقة الثالثة ‏ فإن آثر التسريح بالاحسان فطلقها ثالثاً: «( فلا تجل 
لمن بَعْدُ » الآية . 

هذا خلاصة ما قالوا» والبسط في «التفسير الأحتمدي»”2 . 

رووجب مهر ا مثل بنفس العقد في المفرّضة) عطف على قوله «صّحّ ايقاع 
الطلاق» وتفريع على حكم الخاص . 

أي ولأجل أن العمل بالخاص واجب ولا يحتمل البيان وجب مهر المثل 
-١‏ هو مروي عن أبي رزين الأسدى مرسلاً » وعن أنس موصولا » وقال 

البيهقي في رواية انس : ليس بشيء . السنن )۳٤١/۷(‏ » وصحخه ابن 

القطان » راجع تخريجه في التلخيص (184/8) » والفصح السماوي 

(ؤ/ه7؟) » وتخريج أحمد شاكر لتفسير الطبري )٠٤٥/٤(‏ › والدر 

المنشور (؟5583/9). ١ ٠‏ 
؟- هو الذي اختاره البخاري في الكشف )47/١(‏ كما سبق عنه. 


۳- رص:78١)‏ وما بعدها . 


۷۹ 
نفس العقد من غير تأخير إلى الوطئ في المفوضة . 
وهو إن كان بكسر الواو فالمعنى: «التي فوضت نفسها بلا مهر» وإد 
كان بفتح الواو فا معنى : «التي فوضها وليها بلامهر» وهو الأصح ؛ لأن الأولى 
لاتصلح محلاً للخلاف إذ لايصح نكاحها عند الشافغي رجه ا لله . 
وتحقيقه أن المرأة التي فوضها وليها بلا مهر » أو على أن لا مهر لها لا يجب 
المهر ها عند الشافعي رمه الله إلا بالوطئ , فلو مات أحدهما قبل الوطى 
لايجب المهر ها عند الشافعي . ظ ش 
وعندنا يجب كمال مهر المثل عند العقد في الذمة . ويجب أداؤه عند 
الوطئ والموت عملا بقوله تعالى: [ وَأُجِلّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أن فوا 
فقوله: «إأن تبتغوا) بدل من بإوَرَاءَ دكم أو مفعول له بتقدير اللام » أي 
أحل لكم ما وراء انخرمات لأن تبتغوا بأموالكم . 
٠‏ فالباء لفظ خاص وضع لمعنى معلوم وهو الإلصاق١‏ وقيل : الابتغاء لفظ 
خاص وضع لمعنى معلوم وهو الطلب . 


new‏ عه 


-١‏ قلت: الباء تستعمل لعدة معان منها : الاستعانة . والمصاحبة والتعدية 
والتعويض » وأيضا تستعمل بمعنى مع وتأتي للظرفية والسببية وغير 
ذلك مسن معان أخرى. راجع: شرح ابن عقيل (۲۲-۲۱/۲)» 
جواهرلأدب للإربلبي (ص: 4 5-5 ه). الجني الداني للمرادي 
(ص: )٥ ٦-۴۳٦‏ 
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وعلى كل تقدیر يوجب أن يكون ابتغاء البضع ملصقاً بالهر ذكرا > فإن 
م يذكر في اللفظ فلا أقل من أن يكون ملصقاً في الوجوب على الذمة . 

ولكن بشرط أن يكون الإبتغاء صحيحاً حتی لوكان بالنكاح الفاسد 
يجب التراخي إلى الوطئ بالإجماع , وكذا لو كان هذا الابتغاء لابطريق الحاج 
بل بطريق الإجارة أو المتعة أو بطريق الزنا لاحل ذلك الفعل ولا يجب المال أصلاً . 
» وإليه يشير قوله تعالى: مُحْصِدِيْنَ غير مُسَافِحِيْنَ 4 . 

وفي هذا المقام اعنراضات دقيقة بينتها في حاشية «التفسير الأ“مدي»22 . 

(وكان المهر مقدراً شرعاً غير مضاف إلى العبد) عطف على ما سبق» 
وتفريع على حكم الخاص » أي ولأجل أن العمل بالخاص واجب ولايختمل 
البيان كان المهر مقدراً من جانب الشار ع غير مضاف تقديره إلى العباد . 

وبيانه أن تقدير المهر عند الشافعي رحمه الله مفوض إلى رأي العباد 
واختیارهم › » فكل ما يصلح نا يصلح مهراً عنده . 

وعندنا وإن كان لايقدر في جانب الأكثر لکن يقدر في جانب الأقل وهو 
! أن لايكون أقل من عشرة دراهم عملا بقوله تعالى: قد عَلِمّنا ما فَرَضْنا 
عَلَيْهِمْ في أَرْوَاجِهِمْ » وما مَلَكَتأيْمَانهُم 4 أي علمنا ما قدرنا عليهم في 
حق أزواجهم] وهو المهر. _ ) 


e‏ يننا 


. )55١:صور‎ -١ 
.]8٠[ةبآلا‎ : سورة الأحزاب‎ -" 
. ما بين المعكوفتين ساقط من «ف»‎ -۳ 


۸1 
ف «الفرض» لفظ خاص وضع لعنى التقدير(2 , وكذلك ضمير المتكلم 
خاص على ما قالوا , وكذا الإسناد خاص عند صاحب «التوضيح»27” . 


. قلت: هذا تجاهل أو مجازفة من صاحب هذ الكتاب لأن كلمة‎ -١ 
› «الفرض» ترد لمعان كثيرة شرعا وعرفا وهي الإيجاب . والقطيع‎ 
والبيان , والإحلال . والإنزال » والقسمة كما ذكرها أهل اللغة ومسن‎ 
اعتسى بنظائر القرآن الكريم ووجوهه , وليس هناك اتفاق روي عن‎ 
أئمة اللغة بأنه حقيقة في التقدير . بل نقل عبدالعزيز البخاري وأبو‎ 
منصور القااني عن الزمحشري وغيره من أبمة اللغة بأنه حقيقة في القطع‎ 
. وقالا: «ثم نقل إلى الانجاب والتقدير فكان مجازا فيهما»‎ 
وقال التفتازاني: ذهب الأصوليون إلى أن الفسرض لفظ خاص حقيقة في‎ 
التقدير » وهذا مخالف لتصريح الأيمة بأنه حقيقة في القطع لغة وفي‎ 
الايجاب شرعاً وبه قال ابن عابدين.‎ 

ش ثم المراد «بالاصوليين» في كلام التفتازاني هم الاحضاف فقط لان 
غيرهم من الاصوليين لايقولون با خاص الذي يقول به الماوراء النهريون 
من الأحناف . 

راجع: كشف الأسرار )44/١(‏ . والكشاف (”/2)708. وشرح 
المغني للقاآني (ص:۷۷)» والتلويح (۳۸-۳۷/۱) › وماك الاسحار 
(ص:: ؟) » والاشباه والنظائر للنتعالبي (ص:۲۱۷) » والتصاريف 
ليحيى ابن سلام (ص:۱۸۸) . 

۲ قلت: القول بخصوص الضمير والاسناد هنا بعد أن تحقق بأن الفرض 
لاينحصر دلالة في معنى التقدير محض تكلف , لأن كون المهر مقدراً في 
الشرع مستفاد بكلمة الفرض عندهم › وبصورة المراد من الفرض هو 


<> 


A۸۲ 
فعلم أن المهر مقدر في علم | لله تعالى » وقد بينه النبي عليه [الصلاة و]‎ 
. 90# السلام بقوله : إلا هر اقل ن عَشَرَة تراهم‎ 
وكذا نقيسه على قطع اليد لأنه أيضاً عوض عشرة دراهم١) فالتقدير‎ 
. خاص وإن كان المقدر مجملاً محتاجاً إلى البيان وهذا في اصطلاح الفقهاء‎ 
وأما في اللغة فهو حقيقة في الإيجاب والقطع”” » ولهذا قال الشافعي؟) أن‎ 


الإيهاب ينتفي التقدير , وبقاء خصوص الضمير والاسناد لم عنعه من 
الانتفاء وهذا أفاد التفتازاني في الا بسح (8/1”) بأن القول بخصوص 
الضمير والإسناد بحالة 7 الفرض بمعنى الإيجاب تدقيق بلا فائدة . 

-١‏ هذا الحديث ضعيف. ضعفه ضعفه البيه :سي والزيلعي وابن حجر وآخرون. 
راجع السنن الكبرى »)۲٤۰/۷(‏ ونصب الراية )۱۹۹۰۱۹٩/۳(‏ › 
والدراية(؟/5). 

؟"- وهذا القياس أيضا فاسد بجميع وجوهه وذلك : 
لوجود الفروق بين المقيس وهو الفرج والمقيس عليه وهو اليد من حيث 
المقاصد الفطرية ومن حيث الأحكام الشرعية . فحكم اليد القطلع 
إهانة. وحكم المقيسس الاستباحة إكراماً . والعلة في الأول الجناية على | 
الأموال » وعلة المهر الإكرام في النكاح » وعوض اليد في حالة الاكرام 
حمس مائة دينار دية والقياس كان يعنى الحاق حالة الاكرام بمثلها . 
ثم كون المهر عشرة دراهم غير ثابت كما أن تقدير نصاب القطع 
بعشرة دراهم أيضا بأحاديث معللة استوعب عللها الزيلعي في نصب 
الراية )"١۸/۳(‏ . 

۳- قلت: إذا كان الفرض في الوضع للوي حقيقة في الإتجاب والقطضع 


Ar 

الفرض هاهنا بمعنى الإيجاب بقرينة تعديته ب «على» وعطف «ماملكت 
أعانهم» على «أزواجهم» لأن المهر لايقدر في حق ماملكت أيمانهم فيكون 
امراد به النفقة والكسوة وهو واجب في حق الأزواج وماملكت أعانهم جيعا. 

قلنا : تعديته ب «على» إنها هو لتضمين معنى الإيجاب » وعطف ماملكت 
أعانهم بتقدير «فرضنا» ثان أي وما فرضنا عليهم فيما ملكت أبمانهم , على أن 
. يكون هذا بمعنى أوجبناء والأول بمعنى قدرناء هكذا قالوا . 

ثم ذكر المصنف رحمه الله دلائل كل من المسائل الثلاث فقال : (عملا 
بقوله تعالى: إن طَلَّها فَلاَتَحِلُ لَه > وإأن تبتغوا بَمْوَالِكُم4 ٠‏ وقد 

فقوله : «عملا» تعليل لقوله «صح» اخ على طريق اللف والدنشر 
المرتب » فقوله : إن طَلَمَها فَلاَتحِلٌ له 4 ناظر إلى المسئلة الأولى » وقوله 
تعالى : وان تبتغو ا باموالکم) ناظر إلى المسئلة الثانية, وقوله: 2 قَدْ عَلِمِنا مَا 


فكيف جاز لك أن تقول : إنه لفظ خاص وضع لعنى التقدير ؟ وما 
الفائدة في تسويد الأوراق وتضييع الأوقات في الرد على الشافعي رحمه 
الله تعالي ؟. 

4- وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور والأوزاعي والليث وابن أبي ليلى 
وفقهاء المدينة من التابعين وعامة أصحاب الحديث . وقدر مالك أقل 
المهر بربع دينارء.انظر كتاب الأم (ه/١6١).‏ والمغني لابن قدامة 
(58:/5). واختلاف الفقهاء للمروزي رص:4؟5١).‏ والمدونة 
(:/*"/) . 


۸٤ 
قُرَضنا عَلَيْهم 4 ناظر إلى المسئلة الثالثة وقد بينت كل ذلك بالتفصيل تحت كل‎ 
. مسلة فامل.‎ 

ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عن تعريف الخاص وحكمه وتفريعاته أراد 
أن يبين بعض أنواعه المستعملة في الشريعة كثيراً وهو الأمر والنهي فقال: 


هم 
¢ أنواع الخاص : 
2 ه م 
51-1 


(ومنه الأمر » وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: إفعل) أي من 
الخاص الأمرده »يعني [مسمى]”" الأمر لا لفظه , لأنه يصدق عليه أنه لفظ 
وضع لمعنى معلوم وهو الطلب على الوجوب . 
والقول مصدر يراد به المقول , لأن الامر من أقسام اللفظ:” وهو جنس 
-١‏ ذكر هنا الأمر من أنواع الخاص › وقد سبق التنبيه على أن الكلمات في 
- أول وضعها لا توضع إلا لمعنى واحد ء ثم بعد ذلك منها ما يبقى على 
ا لل ل ل i‏ 
حقيقة أو مجازاً . 
RSG‏ ا 
القطع . وما عداه ليسس بخاص , وصيغة الأمر وإن ذهب الجمهور إلى 
أنها حقيقة في الوجوب , ولكن المعاني المجازية الأخرى دخلت في 
ذلالتها بكثرة حتى وصل عددها لزي ا بجنا as‏ 
من الخاص الذي لايجتمل البيان خطأ بلا شك . 
| 7- ساقط من «ف» . 
7 كذافي «ف»» وفي الأخرى : الالفاظ . 


ع 


۸٦ 
يخرج به الإلتماس والدعاء وبقي فيه‎ ١ وقوله: «على سبيل الإستعلاء»‎ 


١‏ المراد ب «الاستعلاء» عد الآمر نفسه عالياً سواء كان عالياً ف نفس 


الأمر أو لا . والمراد ب «العلو» أن يكون أعلى مرتبة من المأمور من 
حيث الواقع علماً أو نسبا أو ولاية ونحوها . 

وللعلماء في صحة الاعتبار بهما أربعة مذاهب : 

الأول: الاغتبار بالاستعلاء فققط . وهو اختيار الحنفية والرازي 
والآمدي من الشافعية, وأبي الخطاب وابن قدامة وابن مفلح والطوفي 
وغيرهم من الحنابلة . وابن الحاجب . والباجي والتلمساني وغيرهم من 
المالكية . | 

الشافبي: اعتبار العلو فقط . وهو رأي أبي اسحاق الشيرازي وأبي 
نصر ابن الصباغ وأبي المظفر السمعاني من الشافعية , وابن عقيل وامجد 
ابن تيمية وابن مدان وابن البناء وغيرهم من الحنابلة وإليه ذهب كافة 
المعتزلسة ما عدا أبي الحسين البصري . وهوالذي نقله محمد بسن 
عبدالحميد الأسمندي الحنفي من المتقدمين من الأحناف. 

الثالث : عدم الاعتبار بهما وهو رأي جمهور الشافعية , والقرافي مسن 
المالكيسة. ) 

الرابع : الاعتبار بكليهما وهو اختيار القاضي عبدالوهاب من الالكية 
وعبدالرحيم القشيري من الشافعية . 

وهذا القول الأخيرهو الراجح بناءاً على القول بأن الأمسر حقيقة في 


الوجوب» وبالنظر إلى أن المقصود في حالة الوجوب هو إلزام الفعلء وذا 


<==== 


AV 

النهي داخلاً فخر ج بقو له «إفعل» . 

والمراد بقوله «إفعل» كل ما كان مشتقاً من المضار ع على هذه الطريقة 
سواء كان حاضراً أو غائباً أو متكلماً معروفاً أو مجهولاً » لكن بشرط أن يكون 
المقصود منه إيجاب الفعل ‏ ويعد القائل نفسه عالياً سواء كان عالياً في الواقع أو 
لاء ونهذا نسب إلى سوء الأدب إن لم يكن عاليا . 

وبما ذكرنا اندفع ما قيل: إن أريد به اصطلاح العربية فلا حاجة إلى قوله: 
) «على سبيل الاستعلاء» لأن الالتماس والدعاء أيضا أمر عندهم , وإن أريد به 
اصطلاح [أهل]٠‏ الأصول فيصدق عليه ما أريد به التهديد والتعجيز لأنه أيضا 
على سبيل الاستعلاء . 

وذلك لأنا نتكلم على اصطلاح [أهل]: الأصول , وليس المقصود مجرد 


الايتحقق إلا بصورة أن يكون الآمر فى مرتبة يناسب المقصود وا لله أعلم. 
راجع لتفصيل المسئلة المصادر التالية : فتح الغفار 2)56/١(‏ وتيسير 
التحرير )"*1//١(‏ » وكشف الأسرار للنسفي 4/١(‏ 4), والإحكام 
للآأمدي(5/١١)).‏ والحدود للباجي (ص:27) » ومفقاح الوصول 
(ص:٠۲)‏ » والذخيرة للقراني )78/١(‏ . والتبصرة للشورازي 
(ص:9١)‏ » وشرح الكوكب النسير("/١5-1١).‏ والإبهاج )٦/۲(‏ › 

والتمهيد للإسسنوى (ص:756) , وبذل النظر للأسمدي (ص: 4 8) › 
والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوى(ص:؟1) . 

. الزيادة من «ز»‎ -١ 

کاش : 


A۸ 

الاستعلاء بل إلزام الفعل , وذا لايصدق إلا على الخو بخلاف التهديد 
والتعجيز ونحوهما . 

(ويختص مراده بصيغة لازمة) بيان لكون الأمر خاصاً , يعني يخص مراد 
الأمر - وهو الوجوب - بصيغة لازمة للمراد . 

والغرض منه بيان الاختصاص من الجانبين» أي لايكون a‏ إلا 
للوجوب:" ولايشبت الوجوب إلا من الأمر دون الفغل:" فيكون نفياً للاشازر 
والنزادف جيعا . 

وذلك بأن يقال : إن دخول الباء هاهنا على المختص على طريقة قولهم : 
«خصصت فلاناً بالذكر» فتكون الصيغة مختصة بالوجوب دون الاباحة 
والندب وهذا نفي الاشتراك . ۰ 

ويكون معنى قوله «لازمة» أن الصيغة لازمة للمراد ولا تسفك عنه فلا 
يكون المراد مفهوماً من غير الصيغة وهو الفعل وهذا نفي النرادف . 

أو يقال : إن الباء داخلة على المختص به كما هو أصلها » أي لايفهم هذا 


e 3300‏ 
يس يعس سح سس سم ب ع سسس 


-١‏ ليس هذا بصحيح على الاطلاق , ولا هو بمتفق عليه كما يأتي تفصيله 
- قلت: اعتمدوا في كب الفقه على القول بأن الفعل يدل على الوجوب 
بالمواظبة» ويعنرف به صاحب هذا الكتاب بعد قليل ٠.‏ 
راجع: ففح القدير ۲۸٤/١(‏ › ۲ ) البناية للعيني (١/١5١غ‏ 
)2 والبحر الرائق (07/1) , والعناية للبابرتي 8/١(‏ 7 ش 
V۲ ۹‏ . 


۸۹۹ ` 
المراد بغير الصيغة وهو الفعل فيكون هو نفياً للزادف . 
ثم قوله «لازمة» إن حمل على اللازم الأعم فيكون هو أيضاً نفياً للرادف 
لأن الملزوم لايوجد بدون اللازم فلا يُفهم نفي الاشتراك قط فينبغي أن يحمل 
اللازم على اللازم المساوي . 
أي لايوجد المراد بدون الصيغة ولا الصيغة بدون المراد فقد فهم حينئذ 
نفي التزادف والاشتراك جميعاً كناية . 
ثم صرح بعد ذلك بنفي التزادف قصدا فقال : (حتى لايكون الفعل 
موجبا) أي إذا كان المراد مخصوصاً بالصيغة لايكون فعل البي عليه [الصلاة و 
السلام موجباً على الأمة من غير مواظبته:" عليه [الصلاة و] السلام . 
(خلافا لبعض أصحاب الشافعي رحمه ١‏ لله) فانهم يقولون : إن فعل النبي 
عليه [الصلاة و] السلام أيضاً موجب إما لأنه أمر وكل أمر للوجوب › وإما 
لأنه مشارك للأمر القولي في حكم الوجوب " . 
ET TT‏ للها لاقن 
الصيغة وهي قول . ثم الفعل الذي دل على الوجوب بالمواظبة لازال 
فعلا ولم يتحول بالمواظة قولا, فما الفائدة في التقرير الطويل بنفي ِ 
الترادف ؟ . ش 
"- قلت : اختلف أهل الأصول في أن الأمر حقيقة في القول والفعل جميعاً » 
أو حقيقة في القول مجاز في الفعل ؟ ٠٠‏ 
فذهب ابن سريج » وأبو سعيد الاصطخري » وأبو علي بن خيران » و 


> 


۹٩۰ 


أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية إلى أنه حقيقة في القول والفعل جميعا 
فيغبت الوجوب بالفعل كما يثبت بالقول نقله عنهم الرازي في الحصول 
رؤ/#ره؛” ۳٤۷۰‏ ) » والبخاري في كشف الأسرار )٠٠١/١(‏ . 
وهو الذي اختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة وصححه امد بن تيمية 
في المسودة ر(ص:4١). ٠‏ 

واعفان ودين عد اة الأمندي من الحنفية كونه مشتركاً بين 
الشيء والشأن والقول المخصوص › وهو الراجح عند أبي الحسين 
البصري من المعتزلة, انظر: بذل النظر في الأصول (ص:٠١)‏ › والمعتمد 
رالة5) . 

وأما غيرهم من جهور الشافعية كإمام الحرمين » والشيرازي والبيضاوي 
والرازي والاسنوي والخطيسب اللغدادي وغيرهم » وكذا عامة الحنابلة 
والمالكية والحنفية فانهم ذهبوا إلى أن الأمر حقيقة في القول مجاز في 
الفعل . بل نقل الرازي الاتفاق عليه بين الأصوليين . 

انظر: شرح اللمع .)١97/١(‏ والبرهان »)۲٠۳/١(‏ وتمهيد الاسنوي 
رص: 75515 ). وبيان المختصر (۷/۲) . والفقيه والتفققه )1۷/١(‏ › 
والإبهاج (۸/۲) . والحصول )۷/۲/١(‏ . وشرح المنهاج للاصفهاني ‏ 
(0/1) . وإحكام الفصول (ص:٠۱۹)‏ » ومفقاح الوصول 
ر(ص:١؟)‏ . وشرح الكوكب المسير (8/7) . 

نعم! قال علاء الدين السمرقندي:من الحنفية في مسيزان الأصول 
:)1۹۷/۱٩(‏ «وكلام أصحابنا يخرج على الطريقتين» . 

قلت: إذاً لا داعي للطعن على أصحاب الشافعي فقط . 


۹۱ 

وهذا الخلاف بيننا وبينهم في كل مالم يكن سهواً مه عليه [الصلاة و] 
السلام , ولا طبعاً له ولا خصوصاً به » وإلا فعدم كونه موجباً بالاتفاق:" . 

(للمنع عن الوصال , وخلع النعال) متعلق بقوله «حتى لايكون الفعل 
موجبا» » وحجة لنا . 

. أي لمنعه عليه [الصلاة و] السلام أصحابه عن صوم الوصال» وخلع 

النعال . 

روي أنه عليه [الصلاة و] السلام واصل فواصل أصحابه» فأنكرد» 
عليهم الواققة في وصال الصوم فقال : اكم ملي ؟ يطبي بي 


و 


از ياي ودياك فز ف 

"- قلت قد بين الشارع سبب الإنكار في النص وهو أن الوصال يستجلب 
مشقة زائدة على النفس تعبا وإرهاقاً » والرسول صلى الله عليه وسلم 
أعطي مقابلها قوةَ صبر ورضا مالم يعطها أحد غيره ؛ فالنظر إلى طبيعة 
هذا العبالتسوض حك اتوق لبجو لمان وان أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم خص بقوة زائدة دون أصحابه » وإلى أن 
الله عزوجل يريد منا اليسر ولا يريد منا العسر منعهم عن الموافقة 
قائلً: « يكم مذلي ؟ يُطعمُبِي ري وقي © . 
فاستنباط القاعدة العامة وهي «ان الفعل لايدل على الوجوب» من هذا 
الحديث - بعد أن تبين بأن امحل مخصوص والعلة قاصرة والغرض إثبات 
الخصوصية بنفي المماثلة ا .ولاعن جودة الفهم 
لمعاني النصوص والله أعلم . 


۹۲ 


ويسقيني 2004 . 

يعني أنتم لا تستطيعون الصيام متوالية الليل والنهار > ولي قوة روحانية 
من عند | لله تعالى » أطعم عنده وأسقى من [شراب]”” الحبة كما قال قائل: 
وذكرك للمشتاق خير شراب EEE‏ وکل شراب دونه کسراب 

وهذا ترى [الأمة]” المجاهدين يفطرون بشرب قطرة في أربعينات ليخرج 
عن حد الكراهة . 

:وهذا في صوم الفرض والنفل سواء . 

وروي أنه عليه [الصلاة و] السلام كان يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه 
فخلعوا نعاهم » فلما قضى صلاته قال: ما حَمَدَكُمْ على إِلْقَائكُمْ يعالكم 4 
قالوا : رأيناك ألقيت نعليك - قال: ١‏ إن حبرل عليه السلا أخبر خَبَرتِي أن 
07 قرا 2 إِذا جَاءً اذكه الممشجد َلينِظْرْ قن رَأى في عليه ۾ قذرا 

يسح وَلبِصَلَّفِيهمَا 04 . 


ons عمو‎ 


.]١١١"[ أخرجه البخاري في كتاب الصوم برقم [۲۲۲] › ومسلم‎ -١ 
ساقط من «ف».‎ - 
ساقط من «ز» » وفي «ف»: الأئمة › وال مراد بهم الصوفيةالمبتدعة‎ - 
) . أعاذنا الله من بلية التقشف واليبوسة والضلال‎ 
أخرجه أبوداوود من حديث أبي سعيد الخدري في كتاب الصلاة برقم‎ -5 
2 ولیس للحديث دلالة على أن الأفعال لا تفيدالحكم وجوبا‎ »] [7 
› بل الصحابة اقدوا والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم‎ 
< 


۹۳ 
هذه تمسكات أبي حنيفة رحمه ا للدده 
أما الشافعي رمه ا لله فقال : تارة على سبيل التنزل : إن الفعل للوجوب 
كالأمر:” لأنه عليه [الصلاة و] السلام شغل عن أربع صلوات يوم الخندق 
فقضاهن مرتبة” . ) 


و 


وقال : «إصَلوا كما رَيَْمُونِي أصَلي)4 فجعل متابعة"أفعاله لازمة 
[لأمته ]ذه . : 


والسوال فإ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ ؟4 كان تمهيداً للتنبيه على 


رأى في لِه قرا فليِْسَحْهُ وَليِصَلّ فِيِهِمَا) . 

-١‏ وهي ضعيفة كما ترى من حيث دلالتها على المقصود . ا 

- قلت ليس من مذهب الامام الشافعي رحمه الله كون الأمر حقيقة في 
الفعل . ولا هو رأي عامة أصحابه كما سبق . وأماما حمله على 
الوجوب من بعض الأفعال فذلك لقرائن اقتضت ذلك , كما أن الحنفية 
يحملون بعبض الأفعال على الوجوب بالمواظبة , وهو أجل من أن ينسب 
إليه التزدد في مل هذه القضايا, لاسيما وقد عرف كونه حجة في اللغة 
ومتبصرا في سليقتها وما يستنبط منها من الدقائق ونفائس القواعد . 

- أخرجه الشافعي في كتساب الأم )۸/١(‏ , والنسائي في السنن برقم 
3] من حديث أبي سعيد الخادري رضي الله عه . ٠‏ 

*-. أخرجه البخاري في الأذان من حديث مالك بن الحويرث برقم [59] 

- ساقط من «ز» . . 


۹٤ 

ابا [الصنف رجه ا له بقوله: (والوجوب استفيد بقوله عليه 
. [الصلاة و] السلام : «إصلُوا كما َأَيْتَمُوْني أَصَلي» لابالفعل) إذ لو كان 
الفعل موجباً لاتبعوه بمجرد رؤية الفعل وم يحتاجوا إلى هذا القول أصلاً . 

وقال تارة على سبيل النزقي : إن الفعل قسم من الأمر:» , لأن الأمر 
نوعان: قول وفعل . 

لأنه أطلق ١‏ لله تعالى لفظ الأمر على الفعل في قوله : ظوَمَا أَمْرٌ فِرْعَوْنْ 
َي دٍ:” أي فعله لأن القول لايوصف برشيد وإنها يوصف بالسديد ٠‏ 

فأجاب المصنف [عنه]:؛) بقوله : (وسمى الفعل به لأنه سببه) . 

أي سمي الفعل بلفظ الأمر لأن الأمر سبب للفعل [فيكون]* من باب 


و e‏ 
ا ا ج حص 


. ساقط من «ف»‎ -١ 

5 بس هذا قنول الشافعي رجه ال تعالى » وأا هو راي أيي سعيد 
الاصطخري » وأبي علي بسن خراك وغيرهما من أصحابه كما سبق 
لتقل عنهم . 

۳- سورة هود : الآية [۹۷] , وكذلك قوله تعالى : «فليخدر لذن 
يُخَالِفُونَ عن أُمْرهٍ أن نميهم فة أو يُصِببَهُمْ عَدَابْ أَلِيِمْ 4 سورة 
النور: الآية [517] . 
وقد استوعب الأدلة والجواب عنها أبو شامة في کتابه «اخقق» 
رص:ه؟1). وما بعدها . 

5 - ساقط من «ز» . 


۵- ساقط من رف» . 


۹٥ 

انجاز» وإنما الكلام في الحقيقة . 1 

ولا فرغ عن نفى النزادف قصداً شرع في نفي الاشتراك قصداً فقال : 
[موجب الأمر] 

(وموجبه الوجوب » لا الندب والإباحة والتوقف) يعني أن موجَب الأمر 
الوجوب فقط عند العامة , لا الندب كما ذهب إليه بعض » ولا الإباحة كما 
ذهب إليه بعض » ولا التوقف كما ذهب إليه بعسض ., ولا الاشتراك لفظاً أو 
معنى بين الثلاثة أو الإثنين كما ذهب إليه آخرون . 


يا افعو 


-١‏ قلت : وردت صيغة الأمر في النصوص الشرعية معان كفيرة . ذكر ابسن 
السبكي منها في جمع الجوامع )۳۷٤١۳۷۲/١(‏ ستة وعشرين معنى › و 
أوصلها ابن النجار الفتوحي الحنبلسي في شرح الكوكب المنير -١1/(‏ 
۲ ) إلى مسة وثلاثين . ش 
وأهل العلم اختلفوا في ما راد من الضيعة حفيفة ااافا شديداً » حتسی 
بلغت مذاهبهم إلى ستة عشر مذهباً حكاها الإسنوي في التمهيد 
(ص:7553:755) . وابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية 
(ص:1110155) » والخطيب التمرتاشي الحنفسي في الوص ول إلى 
قواعد الأصول رورقة:۷) . وتفصيلها كالآتي: 
المذهب الأول: صيغة الأمر حقيقة في الوجوب ومجاز في المعاني 

الأخرى . وهذا رأي جمهور الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة 
وغيرهم . 6" 
انظر: التمهيد لأبي الخطاب .)١45/١(‏ والذخيرة للقرافي ,)//١(‏ 


وجح 
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وإحكام الفصول (ص:©5١).,‏ وشرح المنهاج للأصفهاني »)٠٤/١(‏ 

وميزان الاصول للسمرقندي ))5١8/١(‏ والبرهان 2)5١5/١(‏ 

والتبصرة ر(ص:7), وشرح الكوكب المنير ,)١/(‏ وكشف 

الأسرار للنسفي )8:0/١(‏ > وأصول السرخسي .)١5/١(‏ 

المذهب الثافي: انها حقيقة في الوجوب والندب › وهذا رأي فخر 
الإسلام البزدوي من الحنفية وبعض أصحاب الشافعي , انظر: 
كشف الأسرار للبخاري »)١19/1(‏ والتبيين لأمير كساتب 
الإتقاني (ورقة:45) , ومرآة الاصول (ص:8 8) . 

المذهب الخالة: إنها حقيقة في الطلب الشامل للإيهجاب والندب ٠»‏ 
وهذا رأي مشايخ سمرقند من الحنفية وعلى رأسهم أبومنصور 
الماتريدي , راجع: ميزان الاصول )۲٠۷/١(‏ › وفواتح الرتموت 
(9//ا”) , وكشف الأسرار للبخاري .)١5١/١(‏ 
وهو الذي اختاره الغزالي من الشافعية في المنخول (ص:۷ ا 

المذهب الرابع: إنها حقيقة في الإباحة مجاز في أخرى , انظر: الابهساج 
(TY)‏ . 

المذجب الخامس: إنها مشزكة بين الوجوب والندب والإرشاد ومجاز 
في أخرى » نقله الآمدي في الاحكام )١44/7(‏ عن بعض الشيعة. 

المذهب السادسى: إنها حقيقة في الدب › وهو رأي كثير من 
امتكلمين وجماعة من الفقهاء , وأيضا منقول عن الشافعي رمه 
الله. انظر: الإحكام للآمدي .)١45/7(‏ والقواعد والفوائد لابن 
اللحام (ص‌:۹١٠).‏ ش 


<a 


۹۷ 


المذهب السابم: إنها حقيقة إما في الوجوب وإها في الدب ولكن لم 
يتعين ذلك » وهذا محكي عن أبي الحسن الأشعري والباقلاني › 
انظر: الابهاج (۲۳/۲) . تمهيد الاسنوي (ص:58؟7) 

المذهب الثامن: إنها مشبركة بين الوجوب واللدب والإباحة 
بالاشتراك اللفظي » انظر: القواعد والفوائد الاصولية (ص:٠ »)١١‏ 
وتمهيد الاسنوي (ص:5"/8١)‏ . 

المذهب التاسع: انها مشرركة بين الخمسة وهي: الوجوب . والندب 
؛ والإباحة والإرشاد والتهديدءانظضر: الإبهاج(56/5))؛ 
والقواعد والفوائد(ص:١٠5١).‏ 

المذهب العاشو: إنها مشازكة بين الوجوب والندب والإباحبة 
بالاشتراك المعنوي وهو الإذن . انظر: تمهيد الاسنوي رص:568). 

المذهب الحادي العشو: انها مشركة بين الأحكام الخمسة: 
الوجوب . والندب , والإباحة , والتحريم. والكراهة. ونسب 
هذا القول إلى أبي الحسن الأشعري › انظر: القواعد لابن اللحام 
(ص:1517١)‏ » والحصول »)1۲/۲/١(‏ وشرح المنهاج للاصفهاني 
(۳/۱۷( 07 5 
قلت: ووجه استعمال الأمر في التحريم والكراهة هو أنه يستعمل 
في التهديد والمهدد عليه إما حرام أو مكروه تمهيد الاسنوي 
(ص‌:۲۹۸) 

اذوب احاتم عشهو: إنها مشتركة بين ستة أشياء وهي: التخزت 


<== 


۹۸ 


والندب» والتهديد, والتعجيز» والاباحة, والتكوين . ونسب هذا 
القول إلى أبي الحسن الأشعربي . القواعد الاصولية (ص:١5١).‏ 

المذهب الخال عشو: إن أوامر الله تعالى للوجوب . وأمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم للندب إلا ماكان مؤاققاً لص أو مبيساً مجمل 
وهو رواية عن أبي بكر الأبهري المالكي. انظر: الإبهاج »)٦/۲(‏ 
وقواعد ابن اللحام (ص:١5١)‏ . 

المذجب الرابع عشو: إن أمر الشارع للوجوب دون غيره › اختاره 
أبو المعالي . وابن منجا بالقواعد لابن اللحام (ص:١١١)‏ . 

المذهب الخامس عشو: - إنها حقيقة في أحد من الخمسة: 
الوجوب, والنندب, والإباحة » والتحريم , والكراهة ولا نعلمه . 
انظر: القواعد ارت (ص:١5١).‏ 

المذهب السعادس عشر: إنها حقيقة في الوجوب إذا كانت مجردة 
مطلقة من القرائن ن الصارفة . والمقيدة بقرينة صارفة حقيقة فيما 
| قبدت به . يعني مع قرينة الإباحة حقيقة فيها . ومع قريبة الدب 
حقيقة في الدب ومع قريئة التعجيز حقيقة فيه وهكذا . 

وهذا الرأي نسبه إلى كثير من أصحاب الحديث علاء الديسن 

السمرقندي في كتابه مسيزان الأصول »)۲٠١/١(‏ وكذا البخساري في 

كشف الأسسرار .)١١19/١(‏ ولكن في ضمن من يقول بالاشستراك 

الوضعي بين الوجوب والندب . 

هذه جملة مذاهب العلماء في دلالة الأمر وهي تبين أكمل بيان بأن ' 

الصيغة ليست قطعية في مدلوها تطبيقا واستعمالاً . ومع ذلك قوهم بأن 


کې 


۹۹ 


الأمر خاص وهو قطعي لايحتمل البيان مكابرة تفل عن السخرية ‏ 
والاستهزاء بالحقائق . 
قلت: ومذهبنا في دلالة صيغ الأمر والنهي الواردة في النصوص 
الشرعية هو أن كل معنى ودلالة قصدبها الشرع من تلك الصيغ هي 
حقيقة شرعية أو خصوص شرعي ولايتصور معها المجاز ؛ لأن الصيغ 
صادرة مسن الشارع في معرض بيان الأحكام الشرعية فالاعتبار فيها 
- بخصوصه وإرادته » وكل ما أراده الشارع بتلك الصيغ من المعاني فهي 
حقيقة » وإلا فيلزم به القول بالمجاز في الأحكام الصادرة عن الشارع 
بواسطة الصيغة في غير صورة الوجوب وهو غلط » وأيضاً لامعقولية في 
أن نقول بأن الصيغة صادرة عن الشارع لتشغيل ذمة العبد بالحكم 
ولكن بمقتضى المجاز اللغوي لا الشرعي . 
لاسيما والمصالح التشريعية التي عبر عنها بصيغة الأمر في الشرع لاتتقيد 
عصلحة الوجوب فقط . كما أن المقاصد التي أرادها الشارع بالصيغة 
في غير حالة الوجوب هي ليست بالنسبة إلى الوجوب مصالح فضولية › 
بل الإرادة التشريعية تتعلق بها حقيقة كما تتعلق بالوجوب » ولافرق 
بين هذه وهذه من حيث أصل الإزادة والتشريع عند الشارع فالقول 
بامجاز في صيغ الكف والطلب شرعاً باطل . 
ثم : قوهم بأن الصيغة قد تكون مجردة عن القرائن وقد تكون معها, 
قرائن أيضا مجرد خيال ووهم » والذي نعتقده ولانصحح سواه هو أنه 
مامن صيغة أمر أو نهي واردة على لسان الشارع بيانا للشرع إلا 
ومعها قريئة ودلالة تبين محملها ومرادها شرعا , والخلو والتجرد بناءاً 


<== 


i 

ولم يذ كره المصنف لأنه يفهم تما ذكره التزاما . 

فأهل الندب يقولون : الأمر للطلب » فلا بد أن يكون جانب الفعل فيه 
راجحا حتى يطلب وأدناه الندب وهذا كقوله تعالى : فَكَاتِبُوهُمْ إن عَلِمْتَمْ 
نهم خيرا04 . 

1 وأهل الإباحة يقولون : إن معنى الطلب أن يكون مأذوناً فيه ولايكون 

حر اماء وأدناه هو الإباحة وهذا كقو له تعالی: إفاصطادو ا . 

والمتوقفون يقولون: إن الأمر يستعمل لستة عشر معنى كالوجوب » 
والإباحة , والندب , والتهديد , والتعجيز » والإرشاد » والتسخير وغير ذلك 
فما م تقم قرينة على أحدها لم يعمل به فيجب التوقف حتى يتعين المراد . 

وعندنا الوجوب حقيقة الأمر فيحمل عليه مطلقه:” مالم تقم قرينة خلافه 


على عجز المجتهد عن إدراك القرائن لابناء! على أصل العدم والانتفاء, 
والله أعلم. 1 

-١‏ سورة النور : الآية[""]. 

؟- قلست : صيغة الأمر تأتي لمعان كثيرة فلا يتعين مطلقها إلا بتقديم النظر 
فيما يصرفها عن الحقيقة نفياً له , فاذا انتفى الصارف في ظاهر النظر 
فهنا يعلم بأنها محمولة على مطلقها وذلك إذا كان مطلقها 
متعينابالاتفاق . وهذه الصفة -أي كونها محتاجة إلى تقديم النظر 
والبحث لنفى الصارف - وحدها تنافي الخصوص . 
فكيف إذا كان الأحناف أتقسهة على ثلاثة مذاهب بالنسبة لتعيين 
مطلقها حيث أنه الوجوب فقط » أو الوجوب والندب كليهما. أو 


><> 


e 
. واذا قامت قرينته يحمل عليه على حسب المقام‎ 
(سواء کان بعد الحظر أو قبله) متعلق بقوله «وموجبه الوجوب» ورڈ‎ 
على من قال : إن الأمر بعد الحظر للإباحة وقبله للوجوب على حسب ما‎ 
. 00 يقتضيه العقل والعادة كقوله تعالى: «إوإذًا حَلَلَتَمْ قَاصْطَادُوا‎ 
ونحن نقول : إن الوجوب بعد الحظر أيضاً مستعمل في القرآن كقوله‎ 
تعالى: قاذ انلخ الأشيُ الْحُرْمُ فافتلا امش ركِيْنَ حَيْث وَجَدتَمُوهُو4 ش‎ 
والإباحة في قوله تعالى: طإوإذًا حَلَلْعمَاصْطَادُوا4/ يفهم من الأمر بل من‎ 
قوله تعالى : أل لَكُمْ لمات 4 ومن أن الأمر بالاصطياد إنها وقع منة ونفعا‎ 
فينبغي أن يكون الأمر عند‎ ٠ , للعباد , وإذا كان فرضاً فيكون حرجا عليهم‎ 
ES الاطاوق للوخراب ناكول على غيزه بالقرالن وا‎ 
الت كن وار خي‎ 
والصحيح أن الأمر ليس من الخاص الذي يفيد قطعا . ولايجتميل البيان‎ 
كما تقول به الحنفية » بل هو ظني في الاستعمال يحتاج لتعيين المراد منه‎ 
. النظر في القرائن والله أعلم بالصواب‎ 
سورة المائدة : الآية؟].‎ -١ 
؟- اختلف أهل الأصول في هذه المسئلة على مذاهب والذي ذهب إليه‎ 
الأحناف ليس هو بصحيح على الإطلاق ولا هو متفق عليه فيما بينههم.‎ 
: وتفصيل أهم المذاهب كالاتي‎ 
الأول : إنه للإباحة وهذا رأي الامام الشافعي وبعض أصحابه . وهو‎ 
قول جمهور أصحاب أحمد» وكثير من أصحاب مالك كأبي تمام . وأبي‎ - 


1۰۲ 


محمد بن نصر : وابن خويز منداذ وغيرهم › انظر: التمهيد لابي 
الخطاب )١179/١(‏ , والمسودة(ص:15١)‏ » وشرح الكوكب المنسير | 
(85/9) » والتبصسرة (ص:8") , واحكام الفصول (ص:١١5).‏ 

وهو الذي اختاره من الحنفية أبو منصور الماتريدى في كتابه «تأويلات 
أهل السنة» كما نقل عنه القاآني في شرح المغني (ورقة:٠)‏ وملا خسرو 
في المسرآة (ص:٠۳)»‏ وكذا اختاره محمود الألوسي في روح المعاني 
ركزههة) . ش 

الثافي : إنه للوجوب عملا با هو الأصل في مقتضى الأمرء وهو . 
رأي عامة الحنفية وأبي إسحاق وابن السمعاني والرازي والبيضاوي 
وغيرهم من الشافعية . وأبي الوليد الباجي ومتقدمي أصحاب مالك 
كما نقله عنهم القرافي . وكثير من النابلة . 

الثالث : التوقف وهو مذهب إمام الحرمين الجويني وأبي حامد الغزالي 
وابن القشيري. والآمدي وغسيرهم . 

.انظر: شرح تنقيح الفصول (ص‌:۱۳۹) › وا لحصول )٠١۹/۲/۱(‏ › 
شرح اللمع(١/4١5).‏ والملستصفی )4"6/١(‏ › والبرهان(۱/٤١۲)»‏ 
والأحكام (178/7) , وإحكام الفصول(ص:٠٠٠).‏ ظ 
الرابع: التفصيل وهو إن كان قبل الحظر على الإباحة يحمل عليها 
كبن ان مسيكلة الضيية وان كان فكي ایر صل عله كني ل 
صلاة الحمائض . وهذا اختيار أبي العباس ابن تيمية من الخحنابلة وابن 
الهمام مسن الحنفية , والمزني من الشافعية وهو الراجح من المذاهسب 
المذكورة . ش 


جضت 


ظ م٠١‏ 

ثم شرع في بيان دلائل الوجوب فقال : 

(لانتفاء الخيرة عن المأمور بالأمر بالنص) أي إنما قلنا إن موجبه الوجوب 
لانتفاء الاختيار عن المامورين المكلفين بالأمر بالنص وهو قوله تعالى : ر 
كان لِمُوْمِن ولا مُوْمَِةِإذَا قَضَى الله وَرَسُولُه أمراً أن يكو لَهُمْ الْخِيَرَةٌ من 
نرد 

لأن معناه : إذا حكم الله ورسوله بأمر فلا يكون لمؤمن ولا مؤمنة أن 
يكون هم الاختيار من أمرهما » أي إن شاؤا قبلوا الأمر وإن شاؤا ل يقبلوا» بل 
يجب عليهم الايتمار بأمرهما ء ولا يكون ذلك إلا في الواجب . 

وقيل: النص هو قوله تعالى : :ل ما مَنَعَكَ أن لا تَسْجُدَ إذ أمَرتك (nf‏ 


انظر: قواعد ابن اللحسام (ص:56١)‏ › والمسودة(ص:١١-١‏ 0 )> ٠‏ 
والتحرير (ص:٠5١).‏ وتيسير التحرير .)”85/١(‏ 
وقال ابن كثير ترجيحاً لهذا القول المذكور : «والصحيح الذي ينبت 
| على السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي فإن كان واجباً 

رده واجباً وإن كان مستحباً فمستحب أو مباح فمبساح . 
ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة . ومن قال إنه 
للاباحة يرد عليه بآيات أخرى والذي ينتظم الأدلة كلها هذاالذي 
E‏ لجار عن لجو لاسو روعي عار التفسير لابن كفير 
آفة 40 . 

. "57 سورة الأحبزاب : الآية‎ -١ 

- سورة الأعراف : الآية ١7‏ . 


غ١‎ 

خطاباً لابليس اللعين » أي ما بقي لك الاختيار بعد أن أمرتك » فلم تركت 
السجود ؟ 

(واستحقاق الوعيد لتاركه) عطف على قوله : «انتفاء الخيرة» إلى 
آخره» أي إنما قلنا إن موجبه الوجوب لاستحقاق الوعيد لشارك الأمر بالنص 
وهو قوله تعالى : فَلْيِحْدَر الذِيْنَ بُحَالِفُونَ عن أمْرو أن تُصِييَهُمْ فة أو 

أي فليحذر الذين يخالفون عن أمر الرسول عليه [الصلاة و].السلام > 
ويز كونه أن تصيبهم فتنة في الدنيا أو [يصيبهم]:”عذاب أليم في الآخرة . 

وهذا الوعيد لايكون إلا بنرك الواجب . ) 

ولكن يرد عليه أنه موقوف على أن يكون هذا الأمر أيضا للوجوب وهو 
منوع » وأنه م لا يجوز أن تكون المخالفة على وجه الإنكار دون الزك ؟ 

والجواب : أن سياق الكلام دال على أن هذا الأمر الروت بدون 
احتيااج إلى برهان ومصادرة على المطلوب > وأن المخالفة في 556 إغا 
تطلق على ترك العمل به فتأمل . 

رولدلالة الإجماع والمعقول)عطف على ما قبله , وفي بعض النسخ «وكذا 
دلالة الإجماع والمعقول يدلان عليه» فحينئذ هو ججلة مستقلة معطوفة على 
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-١‏ سورةالنور: الآية["519]. 
5 الزيادة من «رف». 


۳- في «ف» : حجة . 


مضمون سابقها . 

وحاصله أن دلالة الإجماع تدل على أن الأمر للوجوب ؛ لأنهم أجمعوا 
على أن كل من أراد أن يطلب فعلاً من أحد لا يطلب إلا بلفظ الأمر. والكمال 
في الطلب هو الوجوب , والأصل نفي الاشتراك [والترادف]< فتعين أن موجبه 
الوجوب . ) 

وإغا قال «دلالة الإجماع» لأن نفس الإجماع : ينعقد على أن موجبه 
الوجوب لأنه مختلف فيه , بل إنغا الإجماع [منعقد]٠»على‏ شيء يدل عليه. 

وكذا الدليل المعقول يدل على أن الأمر للوجوب › 58 أن تصاريف 
الأفعال كلها كالماضي والمستقبل والحال:” دال على معى مخصوص « فينبغي 


-١‏ الزيادة من «ف» 

- الزيادة مسن «ز» ٠‏ ا 

۳- ليس للحال والاستقبال اشتقاقات على حدة, وإنما يعبرعنهما بصيغة 
المضارع, والنزاع في كونها مشازكاً بين الحال والاستقبال » أو كونها 
حقيقة في أحدهما مجازاً في الغاني معروف بين أهل العلم , وقد نقل فيه 
أبو حيان خمسة مذاهب ذكرها الاسنوي في التمهيد (ص:42١)‏ › وني 
الكوكب الدري (ص:١:”)‏ » والتمرتاشي في الوصول إلى قواعد 
الأصول رورقة:"8١)‏ . مع اختيار الاسنوي بأنها مشترك بينهما. كما 
أن ابن اهمام » وابن نجيم . وأكمل الدين البابرتي وغيرهم من الأحناف 
ذهبوا إلى أنها حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال . 
انظر: فتسح القدير .)581١/5(‏ والبحر الرائق(56/4), والعناية شرح 


nd 


6 
أن يكون الأمر كذلك دالا على معنى [مخصوص وهو]:" الوجوب . 
وليس هذا لإثبات اللغة بالقياس بل لإثبات كون الأصل عدم الاشتزاك 
وقيل : المعقول هو أن السيد إذا أمر غلامه بفعل ولم يفعل استحق 
العقاب؛ فلو لم يكن الأمر للوجوب لما استحق(٠‏ ذلك . 
وقد نقل في بيان النصوص والمعقول وجوه أخر [تركتها للإطئاب . 
ثم شرع المصنف رحمه وا اعت الوجوب فماذا 
حكمه؟]”. 
فقال : (وإذا أريدت به الإباحة أو الندب) أي إذا أريدت بالأمر الإباحة 
أو الدب - وعدل عن الوجوب - فحينئدٍ اختلف فيه . 
(فقيل : إنه حقيقة لأن بعضه) أي أن الأمر حقيقة في الإباحة والندب أيضا 
الهداية )01۵۸/6 .»0١‏ وارتشاف الضرب لأبي حيان ("/8) . 
-١‏ الزيادة من «ز» . 
قلت: لا نزاع في أن 0 وإغفا النزاع في أن ماهو 
المعنى المخصوص الذي وضع له الأمر؟ وهل بقي على ما وضع لهأو 
دخل ف مدلرة :معان دیا وهل هي حقيقة كلهاو بعضها؟ 
فاختلفوا في ذلك كلها اختلافاً شديداً كما سبق النقل عنهم . فليس 
هذا الدليل من المعقول وزن كبير لإثبات أن الأمر خاص يفيد اليقين ولا 
لا 
- في «ف» : لما حسن ذلك . 
'- ما بين المعكوفتين ساقط من «ف» . 


1۹۷ 

a‏ حقيقة قاصرة لان 

الوجوب عبارة عن جواز الفعل مع حرمة النرك , والإباحة هي جواز الفعل [مع 

جواز الزك]٠»‏ والندب هو جواز الفعل مع رجحانه”, فيكون كل منهما 
مستعملاً في بعض معنى الوجوب » وهو معنى الحقيقة القاصرة التي أريدت 

بلفظ الحقيقة وهو مختار فخر الإسلام” . 
(وقيل: لا ؛ لأنه جاوز أصله) أي قيل : إنه ليس بحقيقة حينئد بل مجاز لأنه 

قد جاوز أصله وهو الوجوب . ) 

لأن الوجوب هو جواز الفعل مع حرمة الترك , [والإباحة جواز الفعل مع 

جواز الترك] والندب هو رجحان الفعل مع جواز الزك . ) 
فالحاصل أن من نظر إلى الجنس والذي هو جواز الفعل فقط ظن أنه 

مستعمل في بعض معناه فيكون حقيقة قاصرة , ومن نظر إلى الجنس والفصل 

جميعاً ظن أن كلاً منهما معان متباينة وأنوا ع على حدة فلا يكون إلا مجازاً . 
وأما تحقيق أن هذا الاختلاف في لفظ الأمر أوفي صيغ الأمر فمذكور في 

- الزيادة من «ز» . | ) 

"- جواز الفصل مع رجحان الترك كراهة وليس بسدب فليتأمل . 

۳- المختار عنده هو أن الندب من بعض الوجوب » لا الإباحة , فدسبة 
كون الندب والإباحة كليهما من الوجوب إليه خطاءٌ ار کشف 0 
الأسرار للبخاري .)١١9/١(‏ 

5- ما بين المعكوفتين ساقط من «ف» . 


۰۸ 
«التلويح» بما لا مزيد عليه . 

ثم لما فرغ المصنف رمه | لله عن بيان الموجب وحكمه أراد أن يين أنه 
هل يحتمل التكرار أو لا؟ فقال : ) 

(ولايقتضى التكرار ولايتمله) أي لايقتضي الأمر باعتبار الوجوب 
الككرار كما ذهب إليه قوم 


me‏ س 


| والمراد بلفظ الأمر هو المادة المكونة من «ا م ر» وما يشتق منها من‎ -١ 
الصيغ كقوله تعالى : إن الله يَأمْرُ بالعذل والإخْسّان » » وقوله‎ 
تعالى: [ وَشَاورْهُمْ في الأمرٍ » . وكقول الصحابة [أمرنا بكذا»#‎ 
ونحوها.‎ 
والمراد بصيغة الأمر هو كل ما يشتق من المصدر على وزن معين من‎ 
. الأوزان كإضرب وجاهد. وأقم ؛ ولينفق ونحوها‎ 
فقال التفتازاني : إن لفظ الأمر حقيقة في صيغفة «إففن» امسنتعلاءا‎ 
بالاتفاق » ويطلق على الفعل مجازاً عند الجمهور » وحقيقة عند البعض.‎ 
وقواعد ابسن‎ › )”*4/١( وتيسير التحرير‎ » )٠١١/١( أنظر: التلويح‎ 
وتمهيد‎ » )٠٠١/۳۴( اللحام (ص:۸١٠) » وشرح الكوكب المسير‎ 
. )۸/۲( الإسنوي (ص:٤٠۲) , وبيان المختصر‎ 

؟- يعني أن الأمر المطلق ليس له دلالة على المرة ولا على التكرار بمقتضى 
الوضع اللغوي . بل صيغة «إفْعَلْ» موضوعة لطلب مطلق الماهية من 
eT‏ إشعار بالوحدة أو بالكثرة . نعم! لا بمكن إدخال الماهية 
في الوجود بأقل من مرة فصارت المرة من ضرورة الإتيان بالمأمور به . لا 


<= 


۱۰۹ 
N ولاأعصلدا”‎ 


يعني إذا قبل مغلا «صلوا» كان مناه اعلا الصلاة مة ‏ ولا يدل على 
التكرار عندنا أصلاً . 
وذهب قوم إلى أن موجبه التكرار:” ؛ لأنه لما نزل الأمر بالحج قال أقرع 


أن الأمر يدل عليها بذاته . 
هذا هو المذهب الأول في هذه المسئلة . وهو اختيار جمهور الحنفية › 
والسرازي والبيضاوي . والغزالي ؛ وابسن السسبكي ؛ وأبي إسحاق 
الشيرازي وغيرهم من الشافعية ورواية مشهورة عن الشافعي › والباجي 
والتلمساني وابن ن الحاجب وغيرهم من المالكية . ظ 
انظسر: الحصسول 2178/8/1 , والتبصسرة (ص:١4)‏ » والإبهاج 
)٤۸/۲(‏ » والمنخول (ص:١١١)‏ » ومفع اح الوصول (ص:۲۷) › 
وإحكام الفصول (ص:۲۰۲) . ومع الجوامسع )۳۷۹/١(‏ » وشرح 
المنهاج للاصفهاني )۳۲۹/١(‏ . وبيان المختصر )"١/۲(‏ . 

-١‏ هذا هو المذهب الثاني في المسئلة . وتفصيله أن الأمر وإن لم تكن له 
دلالة لاعلى المرة ولا على التكرار من حيث الوضع . إلا أنه يحتمل 
التكرار بدليل وقرينة أو بنية المتكلم إن نوى بها التكرار . ظ 
وهذا القول مسسوب إلى الشافعي . وهو الى إتشارزه الآمدي ¡ وإمام 
الحرمين وغيرهم من الشافعية . انظر: الإحكام )١68/7(‏ . و البرهان 
(۹/۱) . ) 

؟ - وهذا مدهب ثالث في المسئلة . ودلالة الأمر على الكتزار اختيار ابسن 


مسحب 


١٠ 


بن حابس : امنا هذا يَارَسْوْلَ الله! أَمْ لِلأَبَدِ؟ ٠‏ ففهم ا مع أنه 


١۹ ع8‎ 


0 ا‎ ٠ 


أكثر أصحابه » وبه قال ابن خويز منداذ وابن القصار من المالكية . 
قال ابن القصار : ليس عن مالك رحمه الله فيه نص . ولكن مذهبه 
عندي يدل على تكراره إلا أن يقوم دليل . 
وذهب عيسى بن أبان من الحنفية إلى أن صيغة مطلق الأمر فيما لا نهاية 
له معلومة لا تحدمل التكرار نحو صم وصّلٌ . فليس هذا الجسس من 
الفعل نهاية معلومة وإنغا يعجز العبد عن إقامته بموته , وأما فيما له نهاية 
معلومة كالطلاق والعدة فالكل من محتملات الخطاب › وذلك تارة 
يكون بتكرار التطليسق » وتسارة يكون بالجمع بسين التطليقات في الل 
فيكون صيغة الكلام متحتملاً له كله . 
انظر: : العدة في أصول الفقسر7+4/9), والواضح لابسن عقيل 
)۲١۹/١(‏ » والمسودة في أصول الفقه (ص:۱۸) » وشرح الكوكب 
امير )٤۴/۴(‏ والمقدمة في الأصول لابن القصار (ص:۲۲) › وأصول 
ا 

قلت : السوال ا و و 
ان ا رای ر کو اسل رار کا 
كما رواه أبوداوود برقم [ه١7١].‏ والنسائي برقم ]۲٦۲۰[‏ . 
ومرة عن فسخ الحج بعمرة » والسائل هو سراقة بن مالك بلفظ : 
«أمتعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟» كذا في رواية ملم برقم 
714 ١ء‏ وبلفظ الكتاب عند النسائي برقم ]۲۸۰١(‏ . 


۱۱۱۹ 


كان من أهل اللسان . ثم لما علم أن فيه حرجا عظيماً أشكل عليه فسأل . 


١ 


وذهب الشافعي رهه الله إلى أن محتمله التكرارد» ؛ لأن «إضرب» 


وأقوال أهل الأصول مضطربة جداً في أن السائل هل كان أقرع أم 
سراقة ؟ 
والصحيح أن كل واحد منها سأل » أحدهما عن فرضية الحج والثاني 


(ص:7١٠)‏ » وابن قطلوبغا في شرح مختصر المسار (ص: 4 7) . 

أما الشافعي رحمه الله فلم يغبت عنه هذا القول صريحا حتى يلزم به الرد 
عليه مع ذكر مذهبه مقابل المختار كما فعله صاحب هذا الكتاب» بل 
نقل البخاري في الكشف )١177/1١(‏ عن أبي اليسر بأنه قال : إن 
مذهب الشافعي مغل مذهب النفية , وعليه اعتمد ابن حمزة الفناري في 
الفصول (۲۳/۲) . وعزمي زاده في حاشیته علسى شسرح ابن فرشتا 
للمسار (ص:/117) » والموستاري في مفصاح الحصول رورقة:۳۲) . 

كما نقل القبرواني في «المستوعب» عن الشيخ أبي حامد بأن مقتضى 


| مذهب الشافعي رحمه الله هو القول بأن الأمر يدل بوضعه على المرة, 


انظر تمهيد الإسنوي (ص:۲۸۲) . 
وقال: الزنجاني في «تخريج الفروع على الأصول» (ص: 5 /): ذهب 
الشافعي رحمه الله إلى أن مطلق الأمر يقتضي التكرار . وشذ بنقل هذا 


الذهب عنه . 


والصحيح أن الشاعي رهه الإ يسس على اسالا وك مسن قل 


سمت 


؟ ١١‏ 
مختصر من «أطلب منك ضرباً» وهو نكرة والنكرة في الإثبات تخص لكنها 


تحتمل العموم , فيحمل عليه بقرينة تقترن بها . 
والفرق بين الموجب واغختمل أن الموجب يثبت بلا نية والحتمل يغبت _ 
بالنية ودليلنا سيأتي . ٠‏ 


(سواء كان معلقًبشرط أو خصوصاً بوصف أو يكن) رد على بعض 
أصحاب الشافعي ٠‏ رمه الله فإنهم ذطبوا إلى أنه إذا كان الأمر معلقا بشرط 


عد فنا ن خرف وال اعم بالصرات:. ْ 

32 قلت: لا داعي للرد على بع أصحاب الشافعي » وقد ذهب بعض 
أصحاب أبي حنيفة أيضا إلى هذا المذهب كما نقله عنهم الأمير الإتقاني 
في «التبيين» (ورقة:۷٤)»‏ وسراج الدين اندي في شرح المفني 
ر(ورقة:4). والنسفي في كشف الأسرار )9۸/١(‏ › وقوام الدين 
الكاكي في جامع الأسرار (ورقة:4) . وملا خسرو في المرآة ر(ص:6") 
وابن كمال باشافي تغيير التنقيح رص:8 ٠ ٠‏ » وصدر الشريعة في 
التوضيح )٠١۸/١(‏ , والسرخسي في الأصول )5١/١(‏ 
ثم أنكر ونه مذهبا هم السرخسي في الأصول )۲٠/١(‏ › ونقله عنه 
البخاري في الكشف (3/؟١)‏ ., وابن نجيمفي فتح الغفار )۳۷/١(‏ › 
فسبحان الله رب العرش العظيم »| 
وقال التفتازاني في التلويح :)١89/١(‏ و شي نه القت يعني 
صدر الشريعة- أن المعلق بالشرط أو الوصف يحتمل التكرار . ثم قال: 
والحق أنه يوجبه على هذا المذهب حتى لاينتفي إلا بدليل . 


١١ * ۰ ۰ 

كقوله تعالى: :ل وإ كنم جُنبا فَاطْهرُوا004 , أو مخصوصاً بوصف كقوله 

تعالى: [ وَالسًارق والسّارفة ة فَافْطَعُوا أَيدِيَهُمَا4ك:” يتكرر بتكرر الشرط 

والوصف » فإن الغسل يتكرر بتكرر الجنابة والقطع يتكرر بتكرر السرقة . 
وعندنا المعلق بالشرط وغيره » وكذا ترص ارم وغيره سواء في 

أنه لا يدل على التكرار ولا يحتمله " . 

.]5[ سورة المائدة : الآية‎ -١ 

؟ - سورة المائدة : الآية [۳۸] . 

۳- قلت: ليس هذا بمتفق عليه عندهم » بل ذهب ابن امام وتحب الله 
البهاري » ومنصور بن أحمد القاآني . وقوام الدين الكاكي وآخرون 
منهم إلى أن الشرط أو الصفة إن ثبت تأثيره في الحكم كتأثير العلة في 
المعلول يتكرر الحكم بما فيد أو علق به » بل نقل ابن الهمام وعبدالعزيز 
البخاري والآمدي وابن نجيم الإجماع على ذلك ؛ فإنكار التكرار مطلقا 
حتى في حالة تفيد ذلك محض مكابرة والله أعلم . 
ردك فاش ف نين علس ر اواو کک و 
بحتمله سواء علق بشرط أو خص بوصف أو لم يكن» قالا : إنه يفيد 
بأن الأمر عندنا لايفيد التكرار وإن وجدت قريدنة » مع أنه ذكر في 
التلويسح )١١۹١/١(‏ بأنه لا خلاف في أن الأمر المقيد بقرينة العموم 
والتكرار أو الخصوص ولمرة يفيد ذلك . وإنما الخلاف في الأمر المطلق. 
وإذا كان كما قال من أن ذلك محل اتفاق فما الفرق بين قولنا المشهور 
والقول الثاني؟ فسأمل ! فإني لم أجد عن ذلك جواباً شافيا . هكذا قال . 


کڪ 


۱1٤ 

(لكنه يقع على أقل جدسه ويحتمل كله) استدراك من قوله «ولا يحتمله» 
كأن قائلاً يقول : لالم يجتمل الأمر التكرار عندكم ل 
الثلاث في قوله «طلقي نفسك» ؟ 
فيقول: إن الأمر يقع على أقل جدسه وهو الفرد الحقيقي ويحتمل كل 
الجدس وهو الفرد الحكمي أي الطلقات الثلاث › لامن حيث أنه عدد بل من 
حيث أنه فرط , ولا من حيث أنه مدلوله بل من حيث أنه منوي 

وإليه أشار بقوله:(حتى إذا قال ها طلقي نفسك إنه يقع على الواخدد» إلا 
أن ينوي الثلاث):" لأن الواحد فرد حقيقي متيقن, والفلاث فرد حكمبي 


انظر شرح المغني للقاآني (ورقة:۷)» وتيسير التحرير ,)"81/١(‏ 

ومسلم الوت )۳۸١/١(‏ . وجامع الأسرار للكاكي (ورقة:8), 
وكشف الأسرار للبخساري ,.)١74/1(‏ والإحكام للآمدي .))١51/5(‏ 
ونسمات الأسحار لابن عابدين (ص:7”) . ولب الأصول لابن نجيم 
(ورقة:"). 

. في «ف» : على أقل الجنس وهي الوحدة‎ - ١ 

۲ قال ابن عابدين: رد ابن الهمام في «التحرير» تفريع «طلقي نفسك» 
على هذا الأصل كما فعله النسفي وفخر الإسلام البزدوي وصدر 
الشريعة . فقال: لا يخفى أن المنفرع في هذه الصورة تعداد الأفراد 
للمأمور به وعدم تعدادهاء وليس تعدادها التكرار للفعل ولاملزومه 
للتعدد في الأفراد والفعل واحد في التطليق ثنتين أو ثلاثاًء فهذه الصورة 
وأمثالها غير مبنية على هذا المعنى» بل هي مسئلة مبعدأة ٠ ٠‏ 


ot 


110 

محتمل. 

(ولا تعمل نية اثنتين إلا أن تكون المرأة أمة) أي لا تصح نية الثنتين في قوله 
«طلقي نفسك» لأنه عدد محض ليس بفرد حقيقي ولا حكمي » ولیس مدلولا 
للفظ ولا محتملاً له إلا إذا كانت تلك المرأة أمة ؛ لأن الثنتين في اكيم 
في حق الحرة فهو واحد حكمي كالثلاث في حقها . 

وأما إذا قال «طلقي نفسك ثنتين» فحيئذ إنما تقع ثنتان لأجل أنه بيان تغيير . 
لما قبله لا بیان تفسير له ؛ لأن «طلقي» لا يحتمل ثنتين حتى يكون بيانا له . 

ثم أورد المصنف رحمه الله دليلاً على ماهو المختار عنده فقال: (لأن 
صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد) . ظ 

أي إنما لايقتضي الأمر التكرار لأنه ختصر من طلب الفعل بالمصدر › 
فقولك «إضرب» مختصر من «أطلب منك الضرب» › وقوله «صلوا» 
مختصر من «أطلب منكم الصلاة» > وقوله «طلقي» مختصر من «إفعلي فعل 
الطلاق» . 

والمصدر المختصر منه فرد لايحتمل العدد» وكيف يحتمله(ومعنى التوحد 
مرعي في ألفاظ الوحدان) فالفعل المختصر منه أولى أن لايجتمل العدد(» . 


راجسع: نسمات الأسحار(ص:””), وتيسسيرالتحرير (١/8ه”"),‏ 
والتحرير (ص:48١).‏ 

` » قال ابن كمال باشا : إن قوهم : «المصدر لايقع على العدد المحض‎ -١ 
: على خلاف ما صرح به العلامة الزمخشري في تفسير قوله تعالى‎ 


کم 


١١5 
. وبهذا القدرتم الدليل على الأصل الكلي‎ 
ثم قوله (وذلك بالفردية والجدسية , والمثنى بمعزل عنهما):" بيان للمشال‎ 
المختتص أعني قوله «طلقي نفسك» , لآن الطلاق هو الذي يتصف بالجنسية‎ 
والفرد الحكمي ومعزلية ا مثنى , وأما ما سواه فلا يعلم فيه الفرد الحكمي إلا في‎ 
. آخر العمر‎ 
(وما تكرر من العبادات فبأسبابها لا بالأوامر) جواب سوال [مقدر]"‎ 
برد علينا وهو أن الأمرإذالم يقتض التكرار ولم يحتمله فبأي وجه تتكرر‎ 
العبادات مثل الصلاة والصيام وغير ذلك ؟‎ 
فيقول : إن ما تكرر من العبادات ليس بالأوامر بل بالأسباب ؛ لأن تكرار‎ 
السبب يدل على تكرار المسبب » فأيان وجد الوقت وجب الصلاة » ومتى‎ ' 
› يأتي رمضان يجب الصوم , ومهما قدر على ملك النصاب” وجبت الزكاة‎ 
. وهذا م يجب الحج في العمر إلا مرة لأن البيت واحد لاتكرار فيه‎ 


كاتا رتقا ففتقناهُمَا» بقوله :ا تق صالح بأن يقع موضع مرتوقين 
لأنه مصدر . 
انظر: تغيير التنقيح (ص:۸١٠)‏ » والكشاف )١١١/۳(‏ . 
-١‏ في «ف» : وذلك في الفرد الحقيقي أو الاعتباري وهو الجنس والمقلى | 
بمعزل منهما. ٠‏ 
؟- الزيادة من «ف» . 
۳- كذا في «ز» . وفي الأخرى : «المال» . 


۱۷ | 
لا يقال : إن الوقت سبب لنفس الوجوب » والأمر إنا هو سبب لوجوب 
الأداء فكيف يكون السبب مغنياً عن الأمر ؟ 
لأنا نقول : إن عند وجود كل سبب يتكرر الأمر تقديرا من جانب الله 
تعالى فكان تكرار العبادات بتكرر الأوامر المتجددة حكما . 
(وعند الشافعي رحمه الله لما احتمل التكرار تملك [المرأن]:» أن تطلق 
نفسها ثنتين إذا نوى الزوج) بيان خلاف الشافعي رحمه الله في أصل كلي 
على وجه يتضمن الخلاف في المسألة المذكورة . | | 
يعني أن عنده لما احتمل كل أمر التكرار سواء كان أمر الشارع أو غيره 
تملك المرأة في قوله «طلقي نفسك» أن تطلق نفسها ثنتين إذا نوى الزوج ذلك. 
وإن م ينو أو نوى واحدة فلها أن تطلق نفسها واحدة . ) 
-١‏ الزيادة من «ز» . 
- قلت : ليس في هذه المسئلة رواية عن الشافعي رحمه الله » بل هذا تخريج 
على ما روي عنه من القول : بأن صيغة الأمر تحتمل التكرار لموجب 
. القرائن » صرح به ابن عابدين في النسمات رص:”), وصدر الشسريعة 
في التوضيح ١ .)٠١۹/۱(‏ 
ثم هذا الذي يلزم على القول المعزو إلى الشافعي رحمهالله من صحة 
إرادة الطلقعين للحرة بقوله : «طَلْقِي تفسَك» هو الصحيح . سواء 
أقاله الشافعي رحمه الله أم لم يقله . وذلك لوجوه : 
أولاً: إن القول بأن المصدر لايحتمل العدد ليس مما ورد الشرع في 
تقريره » ولا ما استقر الإجماع عليه » بل هو أمر يستند إلى رأي العباد 


عمسب جه 


۸ 


فمجال الخلاف فيه واسع لا سيما وقد صرح ابن كمال باشا 
والزخشري من الحنفية بأن المصدر صالخ للعدد بدليل قوله تعالى: 
ثافياً : قوهم : إن «طلقي نفسك» يجوز به إرادة إيقاع الطلقات 
الشلاث بدليل أن قوهم : «هذا العدد فرد حكمي» هو قول ضعيف 
جدا ؛ لأن المراد ب «الفرد الحكمي» هو العدد الذي في حكم الفرد › 
فكونه عدداً ثبت قبل ثبوت كونه فرداً حكمياً. كماأن هذا العدد 
ظ لايتحقق كونه فرداً حكمياً إلا بتحقق الوحدات التي يتركب منها لأنه 
لايم إلا بها . وإرادة تلك الوحدات واحدة تلو أخرى شرط شرعي 
يديك : «الطّْلاَق مَرّتان فنية الشلاث بدون تحقق المرات والكرات نية 
فاسدة في اعتبار الشرع فليعأمل . 
فالا : إن عيسى بن أبان من الحنفية ذهب إلى أن صيغة مطلق الأمر 
فيما له نهاية معلومة كالطلاق والعدة تححمل التكرار نقله عنه 
السرخسي في الأصول )٠١/١(‏ . 
وابعاً: إن كلمة «طلقي» دلت على حسب الوضع اللغوي لوزن 
الطلب على جواز الفعل وهو هنا إيقاع الطلاق. ولكن مادة ( ط » ل» 
ق ) في قوله معتبر فيها العدد شرعاً . فالعدد من الطلقات هو مما يتعلق 
بمدلول الصيغة بمقتضى الشرع لا بمقتضى الوضع › والشرع في 
مقتضياته مع المقتضى اللغوي يعتبر بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم : 
طإنْمَا الأعْمَالٌ بالات فصحت الإرادة بالواحدة والثنهين والشلاث . 
ولاك انكر ابن اقام رقو عون هاتف قترع اختسال انر 


< 


۱۹ 

ثم أورد المصنف بتقريب بيان الأمر بيان اسم الفاعل لاشيزاكهما في عده 
احتمال التكرار فقال :(وكذا اسم الفاعل يدل على المصدر لغة ولايحتمل 
العدد) . ٠‏ 

فقوله «يدل» بيان لوجه التشبيه » «ولاحتمل» عطف عليه » وفي بعض 
الدسخ «لايجتمل» بدون الواو » فيكون هو بیان وجه التشبيه, وقوله «یدل» 
وقع حالاً . | 
ع فهو 
احتراز عن اسم الفاعل الذي يدل عليه اقتضاءاً مغل قو له «أنت طالق» فإنه 
خارج عما نحن فيه وسيأتي بيانه . ظ 

(حتى لايراد بآية السرقة إلا سرقة واحدة» وبالفعل الواحد لاتقطع إلا 
يد واحدة) تفريع على عدم احتمال اسم الفاعل التكرار , وإلزام على الشافعي 
رهه ١‏ لله فيما ذهب إليهده . 


ظ التكرار ‏ لأن الدليل ضعيسف كما وضحنا » انظر: التحرير (ص:48), 
ونسمات الأسحار (ص:"”) , | 

-١‏ وهذا الإلزام غير لازم ؛ لأن الشافعي رحمه الله ليس من مذهبه ما يخالف 
مذهب الآخرين في هذه المسئلة كما سبق . 
نعم ! هذا الإلزام يلزم زفر من الحنفية حيث أنه صرح بأن الأمر يحتمل 
الختحاظة عد اين ربعا لق وشمرى تيار الننار (ص:٤۷)‏ . وابن 
كمال باشا في ته تغيير التنقيسح (ص:۷٠ .)٠‏ 


٠ ١” 


بيانه: أن الشافعي رهه ١‏ لله يقول : إن السارق تقطع يده اليمسى أولا « 
ثم رجله اليسرى ثانا » ثم يده اليسرى ثالاً» ثم رجله اليمنى رابعا لقوله عليه 
[الصلاة و] السلام : لمن رق فَافْطَُوهُ فإن عاد افطُوةء فا عاد فَاقَطُعُوهُ 

ف عاد فَاقَطْعُوةُ وده ِ 
) وعندن لاتقطع اليد اليسرى في اثلث بل له في السجن حعى يدوب ؛ 
لأن السارق اسم فاعل يدل على المصدر لغة , والمصدر لا يراد به إلا الواحد أو 
الكل » وكل السرقات لايعلم إلا في آخر العمر فصار الواحد مرادا بيقين › 
وبالفعل الواحد لاتقطع إلايد واحدة. ١‏ .| 

وأيضاً فاقطعوا دال على القطع وهو أيضا لايحتمل العدد فلا تثبت اليد 
اليسرى من الآية") . ش 


١‏ - هذا الحديث جع طرقه كلها الإمام الألباني حفظ الله في إرواء الغايل 
(894-8/8) » وأحمد بن محمد بن الصديق الغماري في «المهداية» 
لتخريج أحاديث بدايةابن رشد (6:539/4 1 5) وحكما عليه 
بالصحة . 
ولأجل ذلك ذهب الشافعي رجه الله إلى أن السارق تقطع يده اليبسسرى 
في الغالنة ‏ لابناءاً على أن الأمر يحتمل التكرار أو أن السارق يحتمل 
التكرار كما ينسبه إليه الأحناف . 
والذي فعله هو الذي يلزم أهل الإعان أن يفعلوه سواء احتمل مصدر 
الحنفية التكرار أم لم يححمل. ش 

؟- قلت مدر عه العرر كة مويه E‏ 


هب 


۲۹ 


لايقال : فينبغي أن لاتقطع الرجل اليسرى في الكرة الثانية أيضا › لأنا 


نقول : إن الرجل غير متعرضة:" بها في الآية فلا بأس أن يثبت بنص آخر” . 


3 
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زفر منكم وعند الزمخشري منكم وهو أعلمكم بدقائق اللغة . 

ثم الأمر الذي قيد بصفة تتضمن معنى العلة يتكرر بتكررها بالاتفاق 
كما سبق » وصفة «السارق» هنا علة للقطع . فلا يستقيم القول 
بإخراج اليد اليسرى من حكم القطع في المرة الثالفة بناءاً على هذه 
القاعدة . 

ولذلك قال ابن كمال باشا في «تغير التنقيسح» حيث انتبه إلى ضعف 
الدليل: «لقائل أن يقول: نعم ! لا دلالة فيه على اليسار عبارة لكن فيه 
دلالة عليه دلالة بناءاً على تكرار السبب ولا مدفع لذلك إلا أن يقال : 
دل قراءة ابن مسعود على أن المراد من الأيدي الأبمان , وفيه أنه حيئل 
يضيع التمسك بالأصل الذي تقدم ذكره» . | 
ويريد بالأصل الذي تقدم القول بأن الأمر لايحتمل التكرار لامطلقا ولا 
مقيداً بصفة أو معلقاً بشرط . 
ف «ف» » «ز» : غير متعرض به > والصحيح غير متعرض بها . 
والمراد بالنص هو الحديث الذي سبق تخريجه . والذي تمسك به الشافعي 
رحمه الله لقطع اليد اليسرى في الثالفة » والحنفية لقطع الرجل اليسرى 
في الثانية . ثم أنكروا قطع الرجل اليمنى رابعاً استحسانا . واليد 
اليسرى في الثالفة بناءاً على قراءة ابن مسعود «فاقطعوا أعانهما» 
وحيث أنها تنبت قطع اليمين فانتفى قطع اليسرى . وهي قراءة شاذة 
وضعيفة عند القراء والمحققين . ومشهورة في دعوى الأحناف . ش 


هت 


۱۲۲ 
واليد لما كانت متعرضة<" بها في الآية وتعين اليمنى مراداً منها لالجوز أن 


. تثبت اليسرى بخبر الواحد الذي لاتجوز الزيادة به على الكتاب ؛ لأنه لم يبق 
محل المعين الذي تعين بالإجما ع5 . 
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راجع تفسير ابسن كفير (517/7), والسنن الكبرى للبيهقي (۲۷۰/۸)» 
وتفسير الطبري  )۲۹١/٠١(‏ وأحكام القرآن للجصاص ,)4١4/5(‏ 
وارواء الغليسل )۸١/۸(‏ . 

كذا في جميع النسخ . والصحيح : متعرض بها . 

قلت : اليد متعرض بها في الآية » وهي تشمل اليمنى واليسرى , ثم 
انعقد الإجماع على أن اليمبى هي المحل للقطع في السرقة الأولى » وسند 
الإجماع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم » لا قراءة ابن مسعود رضي 
الله عننه كما صرح به ابن كثير (67/1) وغيره » ول ينعقد الإجماع 
على أن اليسرى ليست محلاً للقطع . فبشمول الآية ها ولورود تاكيده 
في الحديث صح القول بقطعها في الثالشة . لا هنا زيادة على الكتاب بخبر 
الواحد > ولا انتفى امحل , ولا هنا حاجة إلى نفي احتمال المصدر أو 
الأمر أو الصفة وغيرها التكرار . 

ثم لما اختارت الحنفية في هذه المسئلة مذهب علي بن أبي طالب » كان 
عليهم أن يتمسكوا بما تمسك به . ويعتذروا بجا اعتذر به » وهو قوله: 
«إني لأستحي من الله تعالى أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي بها 
ورجلا عشي عليها» و سيكت الأخرى وهي أولاً بعيدة 
وأجنبية عن احل » ثم لم يحصل فيما بينهم الاتفاق عليها فأدى البحث 
إلى تسويد الأوراق › وتشويش الأذهان » وتعقيد القضية بلا فائدة تعتبر 


<= 


۲۴۳ 
بخلاف الجلد فإنه كلما يزني غير الحصن يجلد لأن البدن صاخ للجلد 
ا ش 
وما فرغ المصنف رحمه ' لله عن بيان التكرار وعدمه شرع في تقسيم 
الوجوب فقال : 


[أحكام الأمر ٠]‏ 


(وحكم الأمر نوعان :أداء وهو تسليم عين الواجب بالأمر) 
يعني ماثبت بالأمر وهو الوجوب نوعان : وجوب أداء »> ووجوب 
قضاء(). 


في الفقه الإسلامي فكرة اجتهادية رائعة والله أعلم. 
ثم قطع الرجل اليسرى في الثانية يلزم به أيضاً الزيادة على الكتاب لأن 
الآية تعرضت لليد لا للرجل فالقول بقطعها في الثانية عندهم زيادة على 
ما هوفي الكتاب فليتأمل . 

اة الربادة مني . 

- خص هنا الأداء مع الوجوب فقط . مع أن صدر الشريعة والتفعازاني › 
وابن كمال باشاء والفخر البزدوي والآخرين من الحنفية ذهبوا إلى أنه 
ري بغ السدتع اننا ا التلويح والتوضيح 2)١51720315٠9/١(‏ 
وتغيير التنقيح (ص:5١٠)‏ , والأنوار للبابرتي (ورقة:77). ومرأة 
الأصول (ص:8 2) , وشرح المنار لابن فرشتا (ص:87١)‏ . 
وقال مصطفى بن يوسف الموستاري : «والأداء يطلق على الملدوب 


<== 


١”: 


ف «الأداء» : هو تسليم عين ما وجب [في الذمة(20) بالأمر . يعني 


لقوله تعالى : إن الله يَأْمُرَكُم أن تَؤَدُوا الأمَانَات إلى أَهْلِهَا4 فإن الآية 
نزلت في تسليم مفشاح الكعبة وهو لم يكن واجبا فدلت على أن الأداء 
يطلق على تسليم المندوب ؛ إذ الآية عامة في كل أمانة فليعأمل» . انظر: 
مفتاح الحصول (ورقة:٠٠)‏ . 

وقال القاضي أبوزيد الدبوسي في «تقويم الأدلة»: الأداء نوعان : 
واجب كالفرض في وقته . وغير واجب كالنفل . 

وقال البزدوي في شرح التقويم : الأداء على نوعين: واجب ونفل › 
وكلاهما موجب الأمر . نقله عنهما البخاري في كشف الأسرار 
)۳/۱۷( 

فالظاهر أن من قيد الأداء بالوجوب فقط . فإنه لم يقيده بذلك إلا بناءا 
على أن مدلول الأمر هو الوجوب لاغير» وهذا أصل ضعيف كما سبق 
تفصيله فالفرع أولى» وبقاء الاختلاف دليل على ضعفه وا لله أعلم. ٠‏ 
وقال السبكي من الشافعية : العبادة يشمل الفرض والنفل . فكل 
منهما إذا كان موقا يوصف بالثلائة - يعني بالأداء والقضاء والإعادة 
- وزعم بعضهم أنه لم يوصف بشيء من الثلائة إلا الواجب › وزعم 
بعضهم أن القضاء لا يوصف به إلا الواجب وكل ذلك خطاً والصواب 
أن الواجب والمندوب كل منها يوصف بالأداء والإعادة والقضاء . 
انظر: الإبهاج ٠ . )۷٤/١(‏ 

١-الزيادة‏ من «ف» . 


هه" ١‏ 
إخراجه من العدم إلى الوجود في الوقت المعين ل٠٠‏ . 
١‏ - ذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن الأداء والقضاء 
. يختصان بالعبادات المؤقتة شرعاً بغير وقت العمر : فما ليس بعبادة , أو 
أنه عبادة وليسس بمؤقت لا يوصف بكونه أداءاً أو قضاءاً من حيث 
الاصطلاح» ولذلك عرفوا الأداء: عا فعل في وقته المقدر لهأولا شرعاء 
. والقضاء: بمم! فعل بعد وقت الأداء . 
انظر: شرح الكوكب المنير )"58/١(‏ , وتمهيسد الإسنوي (ص:57) , 
وذخيرة القرافي )1۲/١(‏ . وبيان المختصر )۳۴۸/١(‏ » وشرح المنهاج 
للاصفهاني )75/١(‏ » ومختصر ابن اللحام (ص:۹٥)‏ . 
أما الحنفية فإنهم اختلفوا في تعريفهما على ثلاثة مذاهب : 
الأول : إن الأداء والقضاء من أقسام المأمور به موقا كان الأمر أو 
غيره , فلا يعتبر في التعريف كونهما مقيداً بوقت شرعي » أو كونهما 
عبادة , فللتفريق بينبهما اصطلاحاً أتو بكلمة «نفسس» أو «عين» مسع 
وجوب الأداء » وكلمة «مشل» مع وجوب القضاء . 
وهذا رأي الخبازي , والسرخسي والسسفن 4 والسيزفوي ودر 
الشريعة > وملا خسرو وآخرين . انظر: المغني (ص:”ه) وأصول 
السرخسي )44/١(‏ » وكشفف الاسرار )١4/1(‏ » والتوضيح 
)١١١/١(‏ . ومرآة الأصول (ص:٥٠)‏ » وشرح التنقيح لنقرة كار 
(ورقة:؟5١١).‏ 
الثاني : إن الأداء أعم من أن يكون مقيدا بتوقيت شرعي أو لاء 
والقضاء لا يتصور إلا فيما قيد بوقت شرعاً . وهذا رأي السمرقندي 


عسعسص كك 


۱۲١ 
وهذا هو [معنى]02 التسليم › وإلا فالأفعال أعراض لا يتصور‎ 
. تسليمها [بالأمر]("‎ 
ر اا ورف وت کی اجنين‎ 
. بالأمر» فاعترض عليه بأن نفس الوجوب لايكون بالأمر بل بالوقت‎ 
أجيب بأن قوله «بالأمر» متعلق «بالتسليم» لا بالواجب » ولهذا بدل‎ 
المصنف رجه | لله قوله «نفس الواجب» بقوله «عين الواجب» ليعلم أن‎ 
نفس الواجب أو عينه كناية عن إتيانه في الوقت ؛ فلا حاجة إلى زيادة‎ 


في «الميزان» )١548/١(‏ حيث عرف الأداء بقوله : هو تسليم عين 
الواجب في وقته المعين شرعاً أو مطلقاً . والقضاء بقوله : هو تسليم مشل 
اجان عورف الحن شاد 
واختاره ابن نجيم في البحر الرائق (۷۹/۲) › وفتح الغفار )٤١/١(‏ › 
وابن الهمام في التحرير (ص:45 ؟) . 
الثالث : إنهما يختصان بالأعمال المؤقئة شرعا وهذا اختيار أبي صالح 
السجسستاني في «الغنيسة» (ص:88) . ومحب الله البهاري في مسلم 
الوت )۸٥/١(‏ . 
علاوة عن اختلافهم في قيود معينة أخرى زادها البعض في تعريفها كما يأتي . 
١‏ - ما بين المعكوفتين ساقط من «ز» . 
- الزيادة من ف ؛ «ز» . ١‏ 
- والبزدوي لا يقول بكونهما موقا بوقت فكيف تصح نسبة التوقيست 
إليه؟ . 


۲۷ 
قوله «في وقته» كما زاد البعض() . 
وكذا إلى قوله «إلى مستحقه» 0 , لأن قوله «بالأمر» يدل على أن 


الأمر هو المستحق . 


> قلتت :1 يدهت جمهورهم إلى تقيبد الأداء بكونه مؤقتاً. فالقول ب «أن 
نفس الواجب » أو عينه كناية عن اتيانه في الوقت» خطاء لاسيما وقد 
أنكر يحيى الرهاوي في حاشيته على شرح ابسن فرشتا (ص:91١)‏ على 
DT‏ كبر للا جرد 

بنفس الواجب في عبارة فخر الإسلام أفعال الجوارح لا مافي الذمة, 

وب «عين الواجب» في عبارة هس الأئمة نفس الوجوب الشاغل للذمة 
انتهى» . 
كما أن ابن نجيسم صرح في شرح المنار بأن المصنف لم يعتبر في الأداء 
التقييد سالوقت ليعم أداء الزكاة والأمانات والنذور والكفارات مما ليس 
بعوقت» فتح الغفار )417/١(‏ . 

- هذا القيد أتى به في تعريف الأداء الخبازي . والشاث شي » والاخسيكثي 

والكراماستي وآخرون حيث عرفو الأداء بقوهم : «تسليم عسين 

حب بسي لمعته اال روزت رر الفهيسي ای 

وغيره » وبعدم ضرورته ابن فرشتا وآخرون . ش 

انظر: المغسني (ص:57) » وأصول الشاشي (ص:45١)‏ , والتحقيق 

شرح الحسامي (ص:88) » والوجیز للكراماستي (ص:5؟١)‏ » وشرح 

المدار لابن فرشتا (ص:١8١)‏ , وجامع الأسرار رورقة:٠‏ 0 . 


۲۸ 
(وقضاء : وهو تسليم مغل( الواجب به) عطف على قوله «أداء» ,2 


- قلت : التفريق بين الأداء والقضاء بكلمة العين في الأول وا ملل في الشاني 
مع القول بأنهما يعمان حقوق الله تعالى وحقوق عباده موقة تكون أم 
غيرها غلط ؛ لأن الأداء إذا م يكن مقيداً بشيء من القيود لا يتصور 
معه بامثلية . ثم الذي يفوّت النفسية أو العينية لابد وأن يكون وصفا 
شرعياً وهو إما وقت في المؤقعات من العبادات › أو يقدر ذلك الوصف 
بما يسبب النقص أو التفوبت للعين من الأعيان التي يصح أن يملكها 
العهد فلا يتصور اللمثلية في غيرهاتين الصورتين وهما تشملان بعسض 
العبادات وبعض حقوق العبد» فالقول بالتعميم باطل بالاستقراء وا لله 
أعلم . 

قال ابن فرشستا: العينية والمثلية ليست بالقياس إلى ما في الذمة بل 
بالقياس إلى ما علم من الأمر فإن المأمور به إن كان عين ماعلم به فهو 
الأداء وإلا فهو القضاء . 

فرد عليه العزمي زاده قائلاً : إن صح ذلك لايكون فوهلم «الديون 
تقضى بأمثاها لا بأعيانها» وجه ظاهر » ولا لجعل الأداء المستعمل في 
الدين مجازاً عن القضاء على مما صرح به الحققون . 

إذ الظاهر أنه - أي القضاء - عين ما علم بالأمر › لأنه لايتصور شيء 
علم بالأمر وراء ذلك حتى يكون هذا مغلا بالنسبة إليه . انظر حواشي 
الار ر(ص:١8١).‏ 

قلت: ويؤدي هذا القول ار م كن العين والمغل 
زم به الاشراك للأم الوجب للإجمال فيضي القول بالخصوص رأ . 


0 


۱۲۹ 


ععنى وجوب قضاء': وهو تسليم مشل الواجب بالأمر(» لاعينه » أي 
تسليم [مثل]< ذلك الواجب الذي وجب أولاً في غير ذلك الوقت . 
وكان ينبغي أن يقيده بقوله «من عنده»”2 ليخرج أداء ظهر اليوم 


فأفهم. ٠٠٠٠‏ < 
-١‏ قلت التصريح بكون القضاء مغل الواجب بالأمر غلط عند ابن نجيم 
وابن الهمام حيث قال ابن نجيم : «القضاء له تعريفان : أحدهما على 
المذهب الصحيح من أن القضاء يجب بما يجب به الأداء هو لفعل 
الواجب بعد وقته» . 
وثانيهما على القول المرجوح من أن القضاء يجب بسبب جديد فهو 
«تسليم مغل الواجب» ومن زاد عليه «بالأمر» كصاحب «المنار» فقد 
تماقض كلامه ؛ لأن المفعول عذال قنك ن الزاشب بالأمر لامثله إذا 
ظ المستفاد. من الأمر طلب شيئين: الفعل , وكونه في وقته . فإذا عجر عن 
الشاني لفواتبه.بقي الأمر مقتضياً للأول . فتصريحه بالمثل مقعض لكونه . 
بسبب جذيد وتصريحه بالأمر مقعض لكونه عينه . 
زاجبع: البحر الرائق (۷۹/۲) والتحرير (ص:45؟) » وتيسير التحرير 
0۹۹4/۲ والتقرير والتحبير )١۲١/۲(‏ » ولب الأصول (ورقة:"). 
"- الزيادة مسن «ز» . ش 
"دهذا القيد ذكرهالسرخسي في أصوله )٤٤/١(‏ »› والكراماستي في 
الوجيز (ص:9؟1١)‏ , وقال بضرورته البخاري في كشف الأسرار 
)١4/١(‏ » وحامد آفندي في حاشيته على المرآة .)57١١/١(‏ 


1۳۰ 

قضاءاً عن ظهر أمسه › لأنه ليس من عنده بل كلاهما لله تعالى . 

والقضاء إنغا هو صرف النفل الذي كان حقاً له إلى القضاءا) الذي 
كان عليه وها لم يقيده به لشهرة أمره وكونه مدلولاً عليه بالالتزام . 

وأما النفل فإنما يقضى إذا لزم بالشروع , وحيئئد لم يبق نفلاً بل صار 
واجبا » ولکنه يؤدى مع أنه ليس بواجب . 

فينبغي أن 27 بقوله «عين الواجب» الثابت(") ؛ ليعم النفل . 

هكذا قيل » وفيه وجوه أخر ٠.‏ 

(ويستعمل أحدهما مكان الآخر [نجازاً]:” حتى يجوز الأداء بنية 
القضاء وبالعكس) .. 

أي يستعمل كل من الأداء والقضاء مكان الآخر بطريق المجاز » حتى 
يجوز الأداء بنية القضاء بأن يقول : «نويت أن أقضي ظهر اليوم» , ويجوز 
القضاء بنية الأداء بأن يقول : «نويت أن أؤدي ظهر الأمس» . 


. في «ز» : قضاء ما كان عليه‎ -١ 

- وبه عرف صدر الشريعة في التنقيح )11١/١(‏ وابن كمال باشافي 
تغيسبسير التتقيح ر(ص:9١٠)‏ والآخرون الأداء حيث قالوا : «الأداء 
تسليم عبن الفابت بالأمر» لأن الشابت بالأمر يشمل الوجوب والندب 
والنفل » وقد سبق التنبيه على هذا . . 

ا ۳- ما بين المعكوفتين ساقط من «ف» و«ز». 


۴1۹ 

واستعمال القضاء في الأداء كثير<) كقوله تعالى : «إفإذا فضت 
الصّلاَة فَانتَشِرُوا في الأرض 04 أي إذا أديت صلاة الجمعة , لأن الجمعة 
لاتقضى . 0 

ولذا ذهب فخر الإسلام إلى أن القضاء عام يستعمل في الأداء 
والقضاء جميعا ؛ لأنه عبارة عن فراغ الذمة وهو يحصل پهما فكان في معنى . 
الحقيقة بخلاف الأداء فإنه ينبئى عن شدة الرعلية وهو ليس إلا في الأداء 
كما قال الشاعر : «الذئب ياد وللغزال يأكله» أي يختله ويغلب عليه(” . 

وأما إذا صام شعيان فن أنه من رطان [فلا يجوز لأنه أداء قبل 
السبب وإن صام شوال بظن أنه من رمضان«» يجوز , لا لأنه قضاء بنية 
الأداء ‏ بل لأنه أداء بنية القضاء , وإنغا الخطأ في ظنه وهو معفو . 

ثم إنهم اختلفوا فيما بينهم إن سبب القضاء هو الذي كان سببا 
للأداء . أم لابد له من سبب على حدة ؟ فبيته المصنف رجه الله بقوله : 

(والقضاء يجب بما يجب به الأداء عند الحققين خلافا للبعض) . 
-١‏ لن الشرع لم يرق بين القضاء والأداء » فما سبق من تعريفهما هو عند 

أهل الفقه وأصوله . ش 
5 - سورة الجمعة : الآية[١٠].‏ 
”- وفي الصحاح للجوهري (77586/5) يقال : «الذئب يأدو للغزال» أي 


5- مابين المعكوفتين ساقط من «ف» . 


ا 


أي القضاء يجب بالسبب الذي يجب به الأداء عند الحققين من عامة 


الحنفية() . 


ew 


خلافا للعراقيين من مشايخنا) » وعامة أصحاب الشافعي(” فإنهم 


-١‏ وكذا عند أبي يعلى . والمقدسي . والحلواني وغيرهم من النابلة » وابن 


السبكي وغيره من الشافعية ودليلهم القياس › وهو أن الشرع ورد 
بوجوب القضاء في الصوم والصلاة , وما ورد فيه معقول المعنى فوجب 
إلحاق غير المنصوص به . 

وتفصيله أن الأداء قد صار مستحقاً عليه بالأمر في الوقت . ومعلوم 
بالاستقراء أن المستحق لايسقط عن المستحق عليه إلا بالأداء أو 
بالإسقاط أو بالعجز فإن لم يوجد الكل بقي كما كان قبله . 

انظر: كشف الأسرار )١40/١(‏ › وشرح المغني للهندي (ورقة:58)) 
وجامع الأسرار لقوام الدين الكاكي (ورقة:١٠),‏ والتحرير 
(ص:45؟) » والمغسنبي (ص: 6 ”) » والعدة )۲۹۳/١(‏ › والاش باه | 


والنظائر للسبكي )٠٠١/۲(‏ . 


- وهم أبوبكر المصاص > وصدكر الإسلام أبواليسر ( وعلاء الدين 


السمرقندي . و محمد بن عبدالحميد الأسمندي ؛ والإتقاني وغيرهم . 
راجع: الفصول في الأصول ,.)١55/١(‏ وميزان الأصول ,)”5"/١(‏ 
وبذل النظر ر(ص:5١٠)‏ » وشرح المنار لابن ملك (ص:65١).‏ 


- وهو رأي أبي الخطاب الكلوزاني وابن عقيل ومجد ابن تيمية وغيرهم من 


الحنابلة › وأبي الوليد البساجي وابن الحاجب والقاضي بي يتر 2 
والقاضي أبي جعفر وابن خويز منداذ , والقرافي وغيرهم من المالكية 


n 


۳۳ 

يقولون : لابد للقضاء من سبب جديد سوى سبب الأداء( . 

والمراد بهذا السبب النص الموجب للأداء » لا السبب المعروف أعني 
الق | 
وحاصل الخلاف يرجع إلى أن عندنا النص الموجب للأداء وهو قوله تعالى: 
طأقِيْمُوا الصّلاَة)4 , وقوله تعلى: كيب عَلَيْكُمْ الصّيّامُ 4 دال [بعينه]9) 
على وجوب القضاء , لاحاجة إلى نص جديد يوجب القضاء , وهو قوله 
عليه [الصلاة و] السلام : [ مَنْ دام عَنْ صَّلاَةٍ أو يها فَليُصَلْهًا إذا 


أيضاً . واختاره الشوكاني » وابن حزم وآخرون وهو الصحيح . 
انظسر: البرهان )٠٠١/١(‏ » والمنبخول (ص:١٠١)‏ » والوصول لابن 
برهان .)١166/١(‏ والحصول ,.)4750/5/١(‏ والتمهيد للإسنوي 
(ص:1۸)» والذخيرة للقسرافي )۷۷/١(‏ » وإحكام الفصول للباجي 
رص:7707) » وبيان المختصسر (177/5), ومفتساح الوصول (ص: 717 
۳( ؛ والتبصرة (ص:4 5). والمسودة (ص:٤ )۲‏ والإحكام لابن 
حزم (8/5”) » وإرشاد الفحول (ص:85١)‏ . 

-١‏ ودليلهم: أن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر فلم يجب فيه الفعل كما قبل 
الوقستء ولأن تخصيص الأمر بالوقت كتخصيصه بالشرط ولو علق 
الأمر بالشرط لم يجب مع عدمه كذلك إذا علق بالوقت , وكما لو علق 
الأمر بمكان بعينه لم يجب فعله بمكان آخر فكذلك إذ علق بزمان بعينه. ' 

1- ما بين المعكوفتين ساقط من «ز» . ) 


١": 


ذَكْرَها فان ذلك وَقتَهَاك20 , وقوله تعالى : لفن ن کان مِنكُم مَرِيْضاً أو 

عَلَى سَفر فَعدَة من يام أخر74" بل إغا وردا للتنبيه على أن الأداء باق في 

ذمتكم ال السايقين | بق بار ات . 
لأن بقاء الصلاة والصوم في نفسه للقدرة على مثل من عنده › 

وسقوط فضل الوقت لا إلى مثل وضمان للعجز عنه أمر معقول في نفسه 
) فعدينا حكم القضاء إلى مالم E‏ المنذور من الصلاة والصيام 

والاعتكاف . 
وعند الشافعي رمه الله لابد للقضاء من نص جديد موجب له سوی ٠‏ 

نص الأداء ؛ فقضاء الصلاة والصوم عنده لابد أن يكون بقوله عليه 

[الصلاة و] السلام: من نام عَنْ صلا أو نسيّها فَلْيَصلَهَا إذا ذَكَرَها فَإِنَ 
ذلك وَقتَهَاي, وقوله تعالى: لإفَمَن کان مِنْكُمْ مَرِيْضاً أو عَلَى سَفر فَعِدَة ِن 

يام ار 4 . ٠‏ 

.]584[ ومسلم برقم‎ » ]٥۹۷[ أخرجه البخاري برقم‎ -١ 

- سورة البقرة : الآية ]۱۸١[‏ . 

ب وهواكراة بالقضاء عند من يقل تفن جد فلا فرق ن أن قزل : 
«ان النص الجديد جاء للتنبيه على أن الأداء باق في الذمة» . أو نقول: 
«إن الجديد مجدد للوجوب الذي كان مقيداً بوقت ففاتت صلاحيته 
بفوات الوقت» . فهذه التعبيرات من حيث القصد والغرض لا تخالف 
اراک اعت 


۳0 

وما لم يرد النص فيه إنما يغبت القضاء بسبب التفويت الذي يقوم مقام 
نص القضاء . فلا تظهر ثمرة الخلاف بيننا وبينه إلافي الفوات فعندنا يجبي 
(القضاء في الفوات](› وعنده لا . 

وقيل: الفوات أيضا قائم مقام النص كالتفويت فلا تظهر ثمرة الخلاف 
الا في التخريج فعندنا يهب في الكل بالتص السابق » وعدده يجب بالتص 
الجديد أو بالفوت والتفويت . 

وقضاء الحضر في السفر أربع ركعات» وقضاء السفر في الحضر 
ركعتين » وقضاء الجهر في النهار جهرا وقضاء السر في الليل سرا يؤيد ما 
ذكرنا . 

وقضاء الصحيح صلاة المرض بعنوان الصحة » وقضاء المريض صلاة 
الصحة بعنوان المرض يؤيد ما ذكره . 

ثم هاهنا سوال مشهور لهم علينا وهو أنه إن نذر أحد أن يعتكف 
شهر رمضان فصام وم يعتكف لمرض منعه من الاعتكاف لايقضي اعتكافه 
في رمضان آخر بل يقضيه في ضمن صوم مقصود وهو صوم النفل › ولو 
كان القضاء واجبا بالسبب الذي أوجب الأداء وهو قوله تعالى: ظوَاليُوفُوا 
نذورهُم 4# لوجب أن يصح القضاء في الرمضان الثاني كما صح الأداء في ) 
الرمضان الأول كما هو مذهب زفر رحمه الله » أو يسقط القضاء أصلاً 
ا الصوم ا ا أبي يوسف رهه الله . 


ا ل 


| ۱۳٦ 
فعلم أن سبب القضاء التفويت » والتفوبت مطلق عن الوقت‎ 
فينصرف إلى الكامل وهو الصوم المقصود » فأجاب المصنف عنه بقوله:‎ 
(وفيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف إنما وجب‎ 
القضاء يمسوم رد لسو ر إن لكا ل وان افا رجب‎ 
. بسبب آخر)‎ 
يعني في صورة نذر أن يعتكف هذا الرمضان المعهود فصام ولم يعتكف‎ 
لمانع مرض إنما وجب القضاء بصوم مقصود وهو النفل لعود شرط‎ 
الاعتكاف إلى الكمال وهو صوم النفل لا لأن القضاء وجب بسبب آخر‎ 
كما زعمتم(20.‎ 
وتقريره : إن الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم فإذا نذر بالاعتكاف فقد‎ ْ 
نذر بالصوم فكان ينبغي أن يجب الصوم المقصود ابتداءاً بمجرد نذر‎ 
الاعتكاف ولكن شرف الرمضان الحاضر عارضه ؛ لأن العبادة في رمضان‎ 
أفضل من العبادة في غيره فانتقلنا من الصوم الأصلي المقصود إلى صوم‎ 
. رمضان لهذا الشرف العارض‎ 
ولما فات شرف رمضان عاد الصوم إلى كماله وهو الصوم المقصود‎ 
الأصلي أعني صوم النفل , فكأنه صدر حكم من الله تعالى أن صوموا‎ 
1 . النفل واعتكفوا فيه‎ 


والحياة إلى الرمضان الثاني موهوم , لأنه وقت مديد يستوي فيه 


e سو‎ 


. في «ف» :زعم‎ -١ 


۳۷ 
الحياة والممات .. ش 
إن بع كرد ماع وو Ss‏ 
تعالى إلى هذا الرمضان الثاني . 
وإنما قال : «فصام ولم يعتكف» لأنه إذا م يصم لمرض منع من الصوم 
فحينئذ يجوز الاعتكاف في قضاء رمضان البتة . 
ثم شرع المصنف في بيان تقسيم الأداء والقضاء إلى أنواعهما فقال : 
(والأداء أنواع » كامل وقاصر وما هو شبيه بالقضاء) . ظ 
وفي هذا التقسيم مسامحة ؛ لأن الأقسام لا تقابل فيما بينهاء وينبغي 
أن يقول: والأداء أنواع : أداء محض وهو نوعان كامل وقاصر . | 
وأداء هو شبيه بالقضاء . 
ويعني بالأداء الحض مالايكون فيه شبه بالقضاء بوجه من الوجوه › لا 
من حيث تغير الوقت ولا من حيث التزامه . | 
ويعني بالشبيه بالقضاء ما فيه شبه به من حيث التزامه . 
ويعني بالكامل مايؤدى على الوجه الذي شرع عليه وبالقاصر ماهو 
خلافه . . ش 
- (كالصلاة بجماعة) مثال للأداء الكامل » فإنه أداء على حسب ما 
شرع » فإن الصلاة ما شرعت إلا بجماعة ؛ لأن جبريل عليه السلام علّم 
الرسول عليه [الصلاة و] السلام بالجماعة في يومين . ' 
(والصلاة منفرداً) مئال للأداء القاصر , فإنه أداء على خلاف ما 


۳۸ 

شرع عليه » وهذا يسقط وجوب الجهر في الجهرية عن المنفرد 1 

(وفعل اللاحق بعد فراغ الإمام حتى لايتغير فرضه بنية الإقامة) مغال 
للأداء الشبيه بالقضاء 

فإن اللاحق هو الذي التزم الأداء مع الإمام من أول التحرعة ثم سبقه 
الحدث فتوضأ وأتم بقية الصلاة بعد فراغ الإمام . 1 

فإن هذا الإتمام أداء من حيث بقاء الوقت » وشبيه بالقضاء. من حيث 
آنه لم يؤد كما التزم . ولما كان معنى الأداء من حيث حيث الأصل ومعنى 
الع عي دحي اذاه ف الغا را عط ا كيد 
بالأداء . 

وثمرة كونه أداءاً ظاهرة وهذا لم يتعرض ها .وشرة كونه شبيها 
بالقضاء هي أنه لايتغير فرضه حينئذ بنية الإقامة . 

بأن كان هذا اللاحق مسافرا اقتدى بمسافر ثم أحدث فذهب إل 
مصره للتوضئ . أو نوى الإقامة في موضعها ثم جاء حتى فرغ الإمام وم 
يتكلم وشرع في إتمام الصلاة فلا يتم أربعا بل يصلي ركعتين » كما إذا 
كان قضاءاً محضاً لايتغير فرضه بنية الاقامة فكذا هذا . 

فإن لم يقتد بمسافر بل بمقيم . أو لم يفرغ الإمام بعد , أو تكلم ثم 
استأنف أوكان فل هذا قاضو دون اللاحق يصير فرضهم أربعا بية 
الإقامة . 


ثم إن هذه الأقسام الثلاث كما تجرى في حقوق الله تعالى تجري في 


۳۹ 

حقوق العباد أيضاً فقال : 

(ومنها رد عين المغصوب) أي ومن أنواع الأداء رد عين الشيء الذي 
غصبه على الوصف الذي غصبه إلى المالك بدون أن يكون المغصوب 
مشغولا:0 بالجناية أو بالدين » وبدون أن يكون ناقصاً بنقصان حسي . 

فهذا نظير الأداء الكامل ؛ لأنه أداء على الوصف الذي غصبه من 
غير فتور , ومثله تسليم عين المبيع إلى المشازي » وتسليم بدل الصرف 
وال افيه ريه على الويف الذي رقع عليه العف 

(ورده مشغولا بالجناية) نظير للأداء القاصر . أي رد الشيء 
الغصوب حال كونه مشغولا بالجناية أو بالدين بأن غصب عبداً فارغاً [من 
الدين والجناية]: ثم لحقه الدين أو الجناية في يد الغاصب . 

ومثله تسليم المبيع حال كونه مشغولاً بالجناية أو بالدين أو بالمرض . 

ففي هذا كله إن هلك المغصوب والبيع في يد المالك وا شازي بافة 
سماوية برئت ذمة الغاصب والبائع لكونه أداءاً . 

ولو دفعه المالك إلى ولي الجناية » أو بيع في الدين رجع المالك على 
الغاصب بالقيمة والمشتري على البائع بالشمن . 

(وإمهار عبد غيره. وتسليمه بعد الشراء)نظير للأداء الشبيه بالقضاء. 

a ES #االورر بل‎ 


دد 


ا كدا ف «ز». وفي الله ا 
- الزيادة من «ف» . 


١5٠ 

فهو أداء من حيث أنه سلم عين العبد الذي وقع عليه العقد › وشبيه 
بالقضاء من حيث أن تبدل الملك يوجب تبدل العين حكما . ظ 

فإذا كان العبد مملوكا للمالك كان شخصاً آخرء ثم إذا اشتراه 
الروج كان شخصاً آخر » وإذا سلمه إليها كان شخصاً آخر . ظ 

والحجة في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على 
بريرة يوماً فقدمت إليه تمرا » وكان القدر يغلي من اللحم › فقال عليه 
[الصلاة و] السلام : ألا تَجْعَلِدِنَ لَنا نَصِيْباً مِنَ اللّخم ؟4 فقالت : 
يارسول الله ! إنه حم تصدق عليءفقال عليه [الصلاةو] السلام [ لك 
صَدَقَةَ » وَلنَا هَديّة004. ش 

يعني إذا أخذته من المالك كان صدقة عليك , وإذا أعطيته إيانا تصير 
هدية لنا. 

فعلم أن تبدل الملك يوجب تبدلاً في العين » وعلى هذا يخرج كثير من 
المسائل , (حتى تجبر على القبول) تفريع على كونه أداءاً . 

أي تجبر المرأة على قبول ذلك العبد الممهور بعد التسليم » وهو من 
علامة كونه أداءاً . ) ظ 

وهذا بخلاف ما إذا باع عبداً واستحق ستحق العبد ثم اشتراه البائع من 
OLE‏ ل لو ا 


عع 


3 ا التخاري E‏ ۲۵۷۸ ومسنلم في کناب العشق برقم 
]1111[ 


٤١ 
البيع كان موقوفاً على إجازة المالك » فإذا لم يجزه بطل وانفسخ بخلاف‎ 
. النكاح فانه لاينفسخ باستحقاق المهر ولا بانعدامه‎ 
ْ . (وينفذ اعتاقه فيه دون اعتاقها) تفريع على كونه شبيهاً بالقضاء‎ 
يعني ينفذ إعتاق الزوج إياه قبل تسليمه إلى المرأة [دون اعتاق‎ 
المرأة]<" ؛ لأن المرأة لاتملكه إلا إذا سلم إليها . فقبل التسليم هو ملك‎ 
. الزوج كما أن قبل الشراء كان ملكا للغير‎ 
ولا كانت ذات العبد موجودة في كلا الحالين » ووصف المملوكية‎ 
متغير فيهما جعل أداءاً شبيها بالقضاء , ولم يجعل قضاءاً شبيهاً بالأداء رعاية‎ 
لجانب الذات والأصل . ظ‎ 
: ولا فرغ عن بيان أنواع الأداء شرع في تقسيم القضاء فقال‎ 
(والقضاء أنواع أيضاً . بمثل معقول › وبمثل غير معقول » وما هو في‎ 
. معنى الأداء)‎ 
: وني هذا التقسيم أيضا مسامحة  وكأنه قيل : والقضاء أنواع‎ 
. قضاء محض : وهو إما بمثل معقول , أو ثل غير معقول‎ -١ 
؟- وقضاء في معنى الأداء . ش‎ 
ويعني بالقضاء الم مالا كوه فنك اد أصلاً لاحقيقة ولا‎ ٠ 
. حكماً وبما هو في معنى الأداء أن يكون بخلافه‎ 
والمراد بالمثل المعقول ا مائلته بالعقل مع قطع النظر عن‎ 


ا من «ز» . 


4۲ 
الشرع » وبغير المعقول أن لاتدرك المماثلة إلا شرعاً » ويكون العقل قاصرا 
عن درك كيفيته. لا أن العقل يناقضه . ٠‏ 

وهذا القضاء لابد فيه من سبب جديد بالاتفاق , وإنما الخلاف في 
القضاء بمثل معقول . 

(كالصوم للصوم) وهذا نظير للقضاء بعشل معقول , أي كقضاء 
الصوم للصوم فإنه أمر معقول, لأن الواجب لايسقط عن الذمة إلا بالأداء. 
أو ياسقاط صاحب الحق » ومام يوجد أحدهما يبقى في ذمته . 

(والفدية له) هذا نظير للقضاء بعل غير معقول › فإن الفدية بمقابلة | 
الصوم لايدركه عقل ؛ إذ لا ماثلة بينهما صورة وهو ظاهر , ولا معن ؛ ٠‏ 
لأن الصوم تجويع البفس والفدية إشباع . 

وهذه الفدية لكل يوم هو نصف صاع من بر » أو دقيقة» أو سويقة, 
أو زبيب . أو صاع من تمر » أو شعير للشيخ الفاني الذي يعجز عن الصوم 
لأجل قوله تعالى : وَعَلّى الْذِيْنَ يُطِْقَونَهُ فذيّة طَعَامُ سكين 4 . - 

على أن تكون كلمة «لا»أمقدرة » أي لايطيقونه » أو تكون الهمزة ٠‏ 
فيه للسلب أي يسلبون الطاقة ليدل على الشيخ الفاني . ش 

وأما إذا حملت على ظاهرها فهي منسوخة غلى ما قيل : إن في بدء 
.الإسلام كان المطيق مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفدي » ثم نسخ بدرجات 


.]١48ا[ةبآلا‎ : سورة البقرة‎ -١ 


ا" 

على ما حررته في «التفسير الأمدي» 00 . ٠‏ 

(وقضاء تكبيرات العيد في الركوع) هذا نظير للقضاء الذي هو شبيه 
بالأداء. 

يعني أن من أدرك الإمام في صلاة العيد في الركوع وفاتت عنه 
التكبيرات الواجبة . فإنه يكبر في الركوع عندنا من غير رفع يد ؛ لأن 
الركوع فرض والتكبيرات واجبة فيراعى حاهما على حسب مايمكن . 

وأما رفع اليد في التكبيرات . ووضعها على الركبتين في الركوع 
فكلاهما سنة فلا يرك أحدهما بالآخر . ظ ظ 

وهذا قضاء من حيث الذات لأن محلها القيام قبل الركوع وقد فات 
> لكنه شبيه بالأداء لأن الركوع يشبه القيام لقيام النصف الأسفل على 
حال 0 0 

ولأن من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة مع جميع أجزائها 
من القيام والقرأة تقديراً ؛ فالاحتياط أن يوتى بها فيه . 
ظ وعند أبي يوسف رهه الله تعالى لاتقضى هذه التكبيرات في الک 
لأنه قد فات محلها كما لاتقضى القراءة والقبوت فيه . 

(ووجوب الفدية في الصلاة للاحتياط) تامع ال فير اق 
إن الفدية في الصوم للشيخ الفاني لما كانت ثابتة ببص غير معقول ينبغي أن 
تقتصروا عليه ولم تقيسوا عليه من مات وعليه صلاة , مع أنكم قلتم : إنه 
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إذا مات وعليه صلاة وأوصى بالفدية يجب على الوارث أن يفدي بعوض 
كل صلاة ما يفدي لكل صوم على الأصح . 

فأجاب بأن وجوب الفدية في قضاء الصلاة للاحتياط لا للقياس . ٠‏ 

وذلك لأن نص الصوم [يحتمل أن يكون مخصوصا بالصوم]٠٠‏ ويحتمل 
أن يكون معلولاً بعلة عامة توجد في الصلاة - أعني العجز- والصلاة نظير 
الصوم بل أهم منه في الشأن والرفعة › فأمرنا بالفدية عن جانب الصلاة 
فإن كفت عنها عندا لله تعالى فبها » وإلا فله ثواب الصدقة . 

وهذا قال محمد في «الزيادات»: تجزئه إن شاء الله تعالى . 

والمسائل القياسية لاتعلق بالمشيئة قط . كما إذا تطوع به الوارث في 
قضاء الصوم من غير إيصاء نرجوا القبول منه إن شاء الله » فكذا هذا . 

(كالتصدق بالقيمة عند فوات أيام التضحية) أي كوجوب التصدق 
بقيمة الشاة إن نذرها الفقير , أو اشتزاها واستهلكها . أو بعين الشاة إن 
بقيت حية عند فوات أيام التضحية أيضاً للاحتياط كالفدية للصلاة . 

فهو تشبيه بالمسألة المتقدمة » وجواب عن سوال مقدر تقريره : إن ما 
لا يعقل شرعاً لايكون له قضاء وخلف عند الفوات » والتضحية أي إراقة 
الدم في أيام النحر غير معقولة ؛ لأنه إتلاف الحيوان فينبغي أن لايجوز 
قضاؤها بالتصدق بعين الشاة أو بالقيمة بعد فوات أيامها . 

فأجاب : بأن وجوب التصدق بالقيمة أو بالشاة بعد فوات الأيام 


mn‏ جع 
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للاحتياط, لا للقضاء . 

e‏ وتحتمل 
أن تكون خلفاً بأن يكون التصدق بعين الشاة أو بقيمتها أصلاً وإنغا انتقل 
إلى التضحية بعارض الضيافة لأن الناس أضياف الله تعالى في هذه الأيام . 

والضيافة إنغا تكون بأطيب الطعام وهو عند الله اللحم المذكى المراق 
منه الدم » ليكون أول تناول الناس من طعام الضيافة المكرمة . 

فما دام كانت الأيام موجودة قلنا إن التضحية أصل برأسها › 
وعملنا باللنصوص . وإذا فاتت الأيام صرنا إلى الأصل وقلنا إن التصدق 
بعين الشاة أو بالقيمة هو الأصل فحكمنا به .. ) 

ثم إذا جاء العام الثاني لم ننتقل من هذا الحكم . ولم نقل بقضائها على 
ما كان في العام الأول . ظ ١‏ 

ثم لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أنواع القضاء في حقوق الله 
تعالى شرع في بيان أنواعه في حقوق العباد فقال : 

(ومنها : ضمان المغصوب بالئل وهو السابق » أو بالقيمة) أي من 
أنواع القضاء ضمان الشيء المغصوب بالئل فيما إذا غصب مثليا 
- واستهلكه و وجد المثل فيما بين الناس » أو بالقيمة فيما لم يكن له مثل أو 
. كان له مثل ولكن انصرم عن أيدي الناس . 


-١‏ قلت: من عادة المؤلف أنه يجمع في التعبير بين «مادام» و «کان» وهذا 
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فهذا نظير القضاء لمثل معقول لأن المثل والقيمة كلاهما مثل معقول › 
أما الأول فظاهر إذ هو مثل صورةً ومعنىّ ‏ وأما الثاني فهو أيضا مثل معنى 
وإن لم يكن صورة . 

ولكن الأول كامل » والثاني قاصر , ولهذا قال : «وهو السابق» أي 
الل الصوري سابق على المشل المعشوي ؛ فما دام وجد امحل الصوري لم 
.ينتقل إلى المثل المعنوي . 

E rs‏ ا شر 

لايقال : مثل هذا متحقق في حقوق الله تعالى أيضاً فإن قضاء الصلاة 
بالجماعة كامل » وقضاؤها منفرداً قاصر › فلم لم يتعرض له ؟ 

لأنا نقول : عندهم قضاء الصلاة منفرداً كامل › وبالجماعة أكمل , 
ولا يقيسون حال القضاء على حال الأداء . 

(وضمان النفس والأطراف بالمال) هذا نظير للقضاء بمثل غير معقول؛ 
فإن ضمان النفس المقتولة خطناً بكل الدية › والأطراف المقطوعة خطنا 
بكل الدية أو بعضها غير مدرك بالعقل . 

إذ لاماثلة بين الآدمي امالك المتبذل وبين المال المملوك المتبدّل » وإغا 
شرعها الله تعالى لئلا تهدر النفس اتحترمة جانا ؛ إذ القصاص إغا شرع إذا 
كان عمدا لتحصل المساواة . 

(وأداء القيمة فيما إذا تزوج على عبد بغير عينه) هذا نظير للقضاء 
الذي في معنى الأداء » وهذا عبر عنه بلفظ الأداء . 


€۷ 

أي إذا تزوج الرجل امرأة على عبد بغير عينه فحينئلٍ إن اشترى عبدا 
وسطا وسلمه إليها فلا خفاء أنه أداء » وإن أدى إليها قيمة عبد وسط فهذا 
قضاء لكنه في معنى الأداء . 

لأن العبد معلوم الذات مجهول الصفة فلابد في قطع المنازعة بينهما 
من أن يسلمها عبد وسطأ » والوسط لايتحقق إلا بالتقويم ليكون قليل 
القيمنة أذنى و كنيز القيمة اعلى واوشط بين بين :+ فكسان المرجع إلى 
[القيمة]<0 التقويم فلهذا كانت القيمة في معنى الأداء . 

(حتى تجبر على القبول كما لو أتاها بالمسمى) تفريع على كونها في 
معنى الأداء . أي تجبر المرأة على قبول القيمة كما لو أتاها بالعبد المسمى 
تجبر على قبول العبد » فكذا تجبر على قبول القيمة . ظ 

ثم ذكر المصنف رحمه الله تفريعين لأبي حنيفة على قوله «زوهو 
السابق» فقال : (وعلى هذا قال أبوحنيفة رحمه الله في القطع ثم القعل 
عمد للولي فعلهما) أي لأجل أن المثل الكامل سابق على المثل القاصر قال 
أبوحنيفة رجه الله في صورة قطع رجل يد رجل عمداً ثم قتله قبل أن يبرا 
: ينبغي للولي أن يفعل مثل ما فعل القاتل › فيقطعه أولاً ثم يقتله ليكون 
جزاء الفعل بالفعل . ْ 

إذ الفعل متعدد من القاتل فينبغي أن يكون كذلك من الولي رعاية 
للمثل الكامل ولو اقتصر على القتل جاز له أيضاً ؛ لأنه عفا عن بعض 
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موجيه فصار كما إذا عفا عن كله . 

وعندهما لايقتص الولي إلا بالقعل ؛ لأن موجب القطع دخل في 
موجب القتل إذا أفضى إليه ولم يبرأ بينهما ظ 

وهذه المسئلة على ثمانية أوجه , والمذكور في المتن واحد منها , وذلك 
لأنه لايخلوا إما أن يكوب القطع والندل عمتين او خطاين ٠‏ او الأول عمدا 
والثاني خطباء أو بالعكس فهي أربعة . 

وعلى كل تقدي منها ما أن يتخال بينهما برء أو ل » فان كان الثاني 
بعد البرء فهما جنايتان اتفاقاً لا يتداخلان سواء كانا عمدين أو خطأين › 
أو كان أحدهما عمداً والآخر خط . 

وإن كان قبل البرء فإن كان أحدهما عمداً والآخر خطناً لا 
يتداخلان اتفاقاً » وإن كانا خطأين يتداخلان اتفاقاً » وإن كانا عمدين فهو 
المسألة الخلافية المذكورة في المتن يتداخلان عندهما لا عنده » وهذا كله إذا 
٠‏ صدرا عن شخص واحد » فإن صدرا عن شخصين فالكلام فيه طويل 
يعرف في موضعه . 

(ولايضمن المثلي بالقيمة إذا اتقطع الل إلا يوم الخصومة) تفريع ثان 
لأبي حنيفة رحمه الله على قوله: «وهو السابق» . 

يعني إذا غصب شخص من آخر مثلياً » ثم انقطع المشل وانصرم عن 
أيدي الناس » فلا جرم تجب قيمته » فقال أبوحنيفة رحمه الله : لايضمن 


هذا المثلي بالقيمة إلا بقيمة يوم الخصومة ؛ لأنه مالم تقع الخصومة يحتمل أن 


۱۹ 
يقدر على المشل الصوري وهو مقدم على المشل المعدوي › فإذا وقعت 
الخصومة فحينئن لابد أن يأخذ المالك الضمان فيقدر الضمان بقيمة يوم 

الخصومة . 

وعند أبي يوسف رجه الله تعتبر قيمة يوم الغصب ؛ لأنه لما انقطع 
لمثل التحق بما لا مثل له من ذوات القيم » وفيها تجب قيمة يوم الغصب 
بالاتفاق . ظ 

قلنا : الأصل ثمة كان رد الأصل , وإذا عجز عنه بالاستهلاك تجب 
عليه قيمة ذلك اليوم » وهاهنا الأصل أيضاً رد العين وإذا عجز عنها يجب 
رد المثل فإذا عجز عن المثل وظهر عند القاضي تجب عليه قيمة ذلك اليوم. 

وعند محمد رحمه الله تجب عليه قيمة يوم الانقطاع ؛ لأن العجز عن 
رد الأصل إنما يتحقق في هذا اليوم . 

قلنا : نعم ! ولكن يظهر ذلك العجز وقت الخصومة . 

ثم إنه لما نشأت من هذا كله مقدمة وهي أن الضمان لايجب إلا عند 
وجود المماثلة سواء كانت كاملة أو قاصرة » صورة أو معنى , فرع عليها 
المصنف رجه الله ثلاث مسائل على طبق مذهبه مخالفاً للشافعي رحمه الله » 

وإن لم تكن تلك المقدمة مذكورة في المتن فقال : 

00 (وقلنا جميعا : المنافع لاتضمن بالإتلاف) وهو عطف على قوله: «قال 
أبو حنيفة» . ٠‏ ظ 


أي ومن أجل أن ما لايعقل له مثل لايضمن شرعاً قلنا جميعاً - يعني ٠‏ 


0۰ \ 
أباحنيفة وأبايوسف ومحمدا رحمهم الله بخلاف الشافعي رجه الله - : 
لايضمن منافع ما غصبه رجل بالإتلاف وكذا بالإمساك . 
وصورتها : رجل غصب فرسا لأحد وركبه عدة مراحل » أو حبسه 
في بيته ولم يركب ولم يرسل » فقال علماؤنا جميعا : إنه لاتضمن هذه المنافع 


0 


بشيء. ظ 
أما بالمنافع فظاهر لأنه لوضمن بالمنافع لكان بأن ير كب المالك دابة 
الغاصب قدر ماركب الغاصب أو ی قدر ماحبسه الغاصب › وذلك 
باطل للتفاوت بين راكب وراكب . وبين سير وسير و حبس وحبس . 
وأما بالأعيان والمال فلأن المنافع عرض لايبقى زمانين() , وغير 
متقوم٠)‏ بخلاف المال فلا تمائل بينهما2 . 


-١‏ وهذا محل خلاف بين أهل العلم كما قال ابن كمال باشا في التغيير 
ظ (ص: 5 )١١‏ » وقال التفتازاني: وعلى عدم بقاء الأعراض منع ظاهر . 
. التلويح )١17١/١(‏ » وتفصيله في المواقف (ص:٠٠٠)‏ وما بعدها. 

ثم منافع الأعيان التي يجري عليها التعامل بين الناس هي كمنزلة الأعيان 
لأنها متعينة ومعهودة في الأذهان . والمتعين في الذهن قائم لا يزول 
تصورها لأن مصدرها ضرورة التعامل. فما دامت الضرورة قائمة 
تقتضي وجودها وتوجب تصورها يحكم عليها بالوجود كما وكيفاً ؛ 
فالقول بأن المنفعة ان انفصلت من العين فلا شيء سفسطة كما قال به 
التفعازاني في التلويح(١/١۷١).‏ 

"- قلت : القول بعدم تقوم المنافع حيث أنها عنرض وهو لايبقى زمانين قول 
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باطل لوجوه : 

أولاً : إن عدم بقائها ليس مما اتفق عليه أهل العلم كما سبق تفصيله ؛ 
اط قاعدة غامتة مد اف مدت ويه ب الف ن ومر ويم 
ليس ما يقتضيه الفقه امحمود . فضلاً أن يعحمد عليه في خالة التزاع 
لإلزام الخصم . ش 

ثافهاً: إن الشرع قد ورد في تقويم منافع كثيرة كالدية مثلاً في 
ذهاب العقل والبصر والشم والذوق والجماع والإيلاد ونحوها مع بقاء 
أصل صورة العضو . ا 

قال صاحب «الهداية» من الحنفية : من ضرب عضوا فأذهب منفعته 
ففيه الدية الكاملة كالعين إذا ذهب ضوؤها . )۱۸۲-١۸١/۳(‏ › 
وراجع أيضاً بدائع الصنائع )۳١١/۷(‏ . 

فنبت بأن الأصل في المنافع هو التقويم لورود الشرع ؛ ولأن ما ورد فيه 
الشرع لا يقال فيها بأنه خخلاف الأصل والقياس » كما يقتضيه الفقه 
امحمود خلافاً لكفير من الحنفية . ظ 
خالكاً : إن الحنفية قد أفتوا في أنواع من المنافع بالتقويم والضمان وهي 
الوقف» ومال اليتيم » والمعد للاستغلال كما صرح بهالحصكفي في 
الإفاضة (ص:4) وغيره › فقال ابن نجيم بعد نقلها عن الفقاوى 
البزازية : «وينبغي أن يحمل على أن في هذه الللاث رواية عن الإمام 
بأن اللدافع مضمونة فافتوا بها وإلا فكيف جاز م الإفاء بخلاف جميع 
الروايات ؟ وم أرمن صرح به» . أنظر: فح الغفار ,2)81/١(‏ 
ونسمات الأسحار (ص: 4 4) . 


<s 
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وابعا : إن جماعة من العلماء الأحناف قد ذهبوا إلى أن المنافع أموال 
متقومة إلا أنها دون الأعيان في المالية. نقله عنهم القاآني في شرح المغني 
(ورقة:١).‏ والبخاري في كشف الأسرار .)١77/١(‏ 

فنبت بمجوع ما ذكرنا بأن القول : «المنافع لاتضمن» لا أنه صحيح 
على الإطلاق , ولا عليه العمل عندهم ولا فتوى بالاتفاق . ولا هي 


رواية عن الإمام بيقين وا لله أعلم . 
- قال عبدالعزيز البخاري : لعلمائنا في نفي المماثلة بين المنفعة والعين 
طريقان : 


أحدهما : نفيها بنفي المالية والتقوم عن المنفعة أصلا . وبيانه أن النفعة ٠‏ 
ليست بمال ولا بمتقومة فلا تضمن بالاتلاف بالمال . 
ثافيهما : باثبات التفاوت في المالية بينهماء. حي ث أن المنافع وإن . 
كانت أموالاً متقومة إلا أنها دون الأعيان في المالية فلا تضمن بالأعيان. ا 
كشف الأسرار .)١77/١(‏ 
وأقول إن الطريقين كليهما باطلان ؛ أما الأول فلأن النص قد ورد في 
تقويمها ولوجوه أخرى قد سبقت » وأما الثاني فلأن الأعيان لاقول ولا 
تقوم إلا با منافع ولا قيمة ها بإلغاء اعتبارها إذ المنافع هي الأصل في 
التعامل للأعيان . فصار الاعتبار بالمنافع أولى من الاعتبار بالأعيان كما 
هو مذهب الشافعي رمه الله وبه يتحقق قيام العدل بين النساس ويدراً 
العدوان والجناية على حقوق الآخرين , اذا كما أن .مذهب عدم تقوم 
المنافع بباطل ل E‏ 
والله أعلم .. 


\or 
وإنما ضمناها با مال في الإجارة ؛ لأن للرضا تأثيراً في إيجاب الأصول‎ - 

والفضول:0 جميعاً » ولا تأثبر للعدوان فيه . ش 

والشافعي يقول بضمانها بآكال بقدر اعرد في كرائها إلى ذلك المنزل 
قياساً على الإجارة” . 

والوجه ما قلنا . 

ولابد لك حينئذ من الفرق بين المنافع والزوائد > فالمنافع : ك ركوب 
الدابة والحمل عليها, والزوائد: كالنسل للدابة . واللبن لما . والثمرة 
للشجرة ونحوهاء 
فالمغصوب بنفسه يضمن باهلاك 00 > والرزوائد تضمن . 
بالاستهلاك دون المهلاك . والمنافع لاتض من بالاستهلاك واهلاك . 

فعبر المصنف عن الاستهلاك بالإتلاف , ولم يذكر اللاك وهو الحبسس 
وهو غير مضمون قياساً على الزوائد > فإن الزوائد لمالم تضمن باهلاك 
فالمنافع أولى أن لاتضمن به » وهذا الفرق ما يتخبط فيه كثير من الناس . 

(والقصاص لايضمن بقتل القاتل) تفريع ثان لنا على أن ما لا مثل له 
لايضمن أصلاً » يعني أن من وجب عليه قصاص لغيره فقتل القاتل أجنبي 
رنه رمات يرق راق ورن 
- قلت : قد اعتبروا تأثير العدوان في الوقف ومال اليتيموماأعد 

للاستغلال كما سبق . 
۳- أنظر: كتاب الأم (۲۸۵/۳) . 


١+ 
غير ورثة المقتول , فلا يضمن هذا الأجبي لأجل ورثة المقعول شيئاً من‎ 
. الدية والقصاص عندنا » وإن كان يضمن لأجل ورثة هذا القاتل البتة‎ 
وذلك لأن القصاص معنى غير متقوم في نفسه لايعقل له مشل حتى‎ 
. تقول : إن الأجنبي ضيع قصاصه فتجب عليه الدية , كما قال الشافعي‎ 
وإنها يتقوم في حق الدية فيما لايمكن الممائلة فيه لئلا يلزم إهدار الدم‎ 


بالكلية ضرورة . 

وهاهنا الأجبي ماضيع لأولياء المقتول شيئاً بل قتل عدوهم فكأنه 
أعانهم. 

نعم ! يضمن ذلك لأجل أولياء هذا القاتل إما قصاصاً وإما دية على 
E‏ ما تحقق . 

(وملك النكاح لايضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول) تفريع ثالث 
لنا على أن مالا مثل له لايضمن . 


يعني إذا شهد الرجلان بأنه طلق امرأته بعد الدخول فحكم القاضي ‏ 
عليه بأداء المهروالتفريق, ثم رجع الشاهدان فعندنا لايضمنان للزوج شيئاً؛ 
لأن المهر كان واجبا عليه بسبب الدخول سواء كان طلقها أو لا . 

فما أتلفا عليه شيئاً إلا حل استمتاعه بالمرأة » وهو الذي يعبر عنه 
ملك النكاح» وليس له مثل لاماثلة البضع ببضع آخر فإن ذلك في ) 
الشريعة حرام , ولا مماثلة بالمال لأن تقومه بالمال لايظهر إلاعند النكاح 
ضرورة لشرفه ولايظهر عند التفريق أصلاً. وهذا صحت إزالته بالطلاق 


100° 

بلا بدل ولاشهود ولا ولي ولاإذن . 

وإغا تصبر متقر مةد في الخلع بالنص على خلاف القياس . 
وإنما قيد بالطلاق بعد الدخول لأنه إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول ثم 
رجعا يضمنان نصف المهر للزوج , لأن قبل الدخول لايجب عليه المهر إلا 
عند الطلاق لأنها تحمل أن ترتد أو طاوعت ابن الزوج فحينئذ يبطل المهر 

وإغا أكد نصف المهر بالطلاق فكأن الشاهدين أخذا نصف المهر من 
يد الزوج وأعطاها فيضمنان ما أعطاها . 

ثم لما فرغ المصنف من بيان أنواع الأداء والقضاء شرع في بيان 
حسن المأمور به فقال : 


se e 


. في «ط» : متفوقة‎ -١ 


" کذا ف «س» و «ز» » وفي «ف» , «ط» «عن» . 
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(ولا بد للمأمور به من صفة الحسن<2 ضرورة أن الآمر حكيم) يعني 


قلت : الحسن والقبح يطلق بثلاثة اعتبارات عند أهل العلم : 


أحدها: معنى ملاء مة الطبع ومنافرته كقولنا: إنقاذ الغريق حسن, 
وإتهام البريء قبيح . | 
والثافبي: معنى صفة الكمال والنقص كقولنا: العلم حسن » والجهل 
00 

والعقل يستقل بادراكهما من غير توقف على الشرع بالاتفاق . 
والشالث: إطلاق الحسن والقبح باعتبار أن الفاعل يستحق الشواب 
والأجر أو العقاب آجلاً أواعاجلاً في نظر الشرع » فهذا ما اختلفوا فيه 
على مذاهب : 

فذهبت امعتزلة إلى أن العقل يستقل يإدراكها وإن لم يرذ بها الشرع › 
وإن لم يُدرك فالشرع كاشف لحكم العقل مع أن الحاكمية للعقل أصالة. 
وأصا الحنفية فذهب بعض مشايخهم إلى أن العقل يدرك الحسن والقبح في 
بعضها ولا يدرك في البعض الآخر كالمعتزلة إلا أن الفرق هو أن المعترلة 
جعلوا العقل حاكما قبل الشرع وبعده. وهم - أي بعض مشايخ 
الحنفية - اعتبروه مدركاً فقط , والحاكم هو الله تعالى . 

ومذهب جمهور أهل السنة من المذاهب الأربعة وغيرهم هو أن طريسق 
معرفة الحسن والقبح بمعنى استحقاق الشواب أو العقاب على الأفعال 


ت 


١ /اهة‎ 


آجلاًأوعاجلاً هو الشرع فقط ولا مدخل للعقل فيه . 

وهذا المذهب هو الصحيح لأن القول بإدراك الأجر أو العقاب بالعقل 
يفتح أبواب الابتداع . والمبتدع لايبتدع إلا بحجة أن عقله دال على أن 
لا قبح في الفعل , بل أنه يشتمل على مصلحة يرجى بها الأجر من الله 
تعالى في الدنيا أو في الآخرة. | 
وما قبل بأن العقل يحكم بحسن الإيمان وقبح الكفر ونحوها من الأمور 
فذلك ليس لأجل استقلال العقل في إدراكها وإنما هو لأجل بقايا آثار 
النبوات والشرائع الراسخة في عقول وأذهان كشير من الناس على مر ' 
الأيام والدهور , وإلا فمن ينكر النبوات لا يقول بالإيمان ولا بوجوب 
شكر ال منعم ونحوها من المعتقدات التي عى فيها بأن العقل يستقل 
وراجع للتفصيل المواقف (ص:۳۲۴) , وشسرح الكوكسب المنسير 
)”01-":0/١(‏ » وميزان الأصول .)١858١-١6:0(‏ وأصول 
السرخسي )٠١/١(‏ » وكشف الأسرار للبخاري )187/١(‏ » وكاب 
الأنوار للبسابرتي (ورقة:۲۹) , والتوضيح والتلويسح )١۷۲/١(‏ , وغاية 
المرام (ص:”77) » وشرح الحسامي لأبي الفضل السوري (ورقة:۷۷)» 
وجامع الأسرار لقوام الدين الكاكي (ورقة:4١)‏ » وشرح المغني لأبي 
منصور القاآني (ورقة:؟7) . وأصول الفقه نحمود بن زيسد اللامشي 


سح > > 
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لابد أن يكون المأمور به حسناً عندالله تعالى قبل الأمرء ولكن يعرف ذلك 
بالأمر ضرورة أن الآمر حكيم » والحكيم لايأمر بالفحشاء وهذا عندنا . 

وعند المعتزلة الحاكم بالحسن والقبح هو العقل لا دخل فيه للشرع › 
وعند الأشعري:" الحاكم بهما هو الشرع لادخل فيه للعقل” . 


(ص:٦٦-1۷)‏ » ومفتاح الحصول للموستاري (ورقة:89) . 

-١‏ هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن إسماعيل بن عبد الله بن 
موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى أبوالحسن الأشعريه المتكلم» 
صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملاحدة وغيرهم من المعتزلة 
والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصداف المبتدعة , ولد سسنة مستين 
وقيل سبعين ومائتين وتوفي سنة نيف وثلاثين وثلاثمائة ببغداد . 
أنظر: تاريخ بغداد )”545/11١(‏ » وسير أعلام النبلاء (© .)868/١‏ 

؟- قلت: الحسن والقبح لكل واحد منهما معنيان أو صورتان . فصورتا 
الحسن هما: 

* استحقاق الأجر والفنواب على الفعل لاشتماله على مصلحة › 

* وأنه لافساد في الفعل المأمور به . 

وكذلك القبح له صورتان , أحدهما ترة صرحاف حي سكل 
والفاني كونه مشتملاً على الفساد والمضرة . . ۰ 
فالحسن بمعنى الأجر › والقبح بمعنى العقاب هو موضوع قضية التحسين 


<< 
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ثم شرع في تقسيم الحسن إلى عينه وإلى غيره » وتقسيم كل منهما إلى 
أقسامهما فقال : ٠‏ ! 

(وهو إما أن يكون لعينه) أي الحسن إما أن يكؤن لذات المأمور به بأن 
يكون [حسنه]<" في ذات ما وضع له ذلك من غير واسطة. 

وهذا ثلاثة أنواع على ما قال: 


والتقبيسح العقليين أو الشرعيين عندهم ولا علاقة هما بتقاسيم الأفستو 
والنهي الآتية . 
وإنا الاعتبار في كون النهي قبيحا لعينه أو لغيره بمعنى الفساد والمضرة, 
وني كون الأمر حسنا هنا لعينه أو لغيره بمعنى المصلحة والمنفعة . وكان 
على المؤلف توضيح الفرق بين القواب والمصلحة في مقتضى الأمر › 
والعقاب والمفسدة في مقتضى النهي حيث أن الأول في كل منهما - 
أعني الفواب في الأمر والعقاب في النهي- هو الذي اختلفوا فيه في 
قضية التحسين والتقبيح وعلاقته بالعقيدة أكثر من علاقته بعلم أصول 
الفقه . والفاني في كل منهما وهو المصلحة في المأمور به واللضرة في 
المنهي عنه مدار القياس عند الجميع . وهو حجة عندهم جميعاً . ولكن 
الشارح لما عجز عن إدراك هذا الفرق ذكرهنا مايتعلق بالعقيدة وترك 
ما يتعلق بالأصول. 

- ساقط من ف . 
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(وهو إما أن لايقبل السقوط » أو يقبله) أي لايقبل ذلك الحسن 
السقوط من المأمور به » بل يكون دائماً حسناً ومأفوراً به على المكلف 3 
وواجباً عليه » أو يقبل السقوط في حين من الأحيان لعذرد٠‏ من الأعذار”. 


. في «ف» , «س» و «ز» «بعذر»‎ -١ 

؟- اختلفوا في أن الذي يسقط في هذه الأقسام هو حسن المأمور به أو 
التكلينف الثابت بالأمر ؟ 
فذهب فخر الإسلام وابن نجيم وآخرون ومعهم صاحب الكتساب إلى أن 
الساقط في أحوال العذر والمنع هو الحسن . 
واختار صدر الشريعة وابن كمال باشا وملا خسرو والكراماستي 
وحامد آفندي ويحي الرهاوي وآخرون بأن الساقط هو التكليف . 
والمختار عند النسفي في هذه المسئلة هو سقوط الحسن والتكليف 
وقال أكمل الدين البابرتي: «إعلم أن الأقسام العقلية في السقوط 
أربعة؛ لأن الحسن لعينه إما أن لايححمل السقوط أصلاً ووصفا 
كالتصديق أو يحتملهما كالصلاة, أو يحتمل سقوط الوصف دون 
الأصل كالصلاة في الأوقات المكروهةء أو يحتمل الأصل دون 
الوصفء قيل: كالإقرار فإنه يحتمل السقوط في بعض الأحوال مع بقاء 
ا ْ 


سس م 
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(أو يكون ملحقاً بهذا القسم لكنه مشابه لما [هو]:؛ حسن لمعنى في 
غيره) أي يكون المأمور به ملحقا بالحسن لعينه لكنه مشابه للحسن لغيره 
هكذا قالوا » ولم يذكروا له ضابطاً عاماً يعتمد عليه في التخريج . 
نت والصحيح أن أت مخت فك ون اسن ق ا 
الرخصة غير الواجبة . والحسسن والتكليف كليهما في حالة المع ؛ لأن 
أوأمر الشرع حسنة لاشتماها على مصالح مقصودة عند الشارع 
والتكليف سبيل تحقيقها . فالمنع عنها في ظروف وأحوال دليل على 
خلوها من المصالح وتخلفها عنها فلا حسن هنا ولاتكليف » فيجب بهذه 
النظرة يُنظر إلى قضايا الصلاة في الأوقات المكروهة وصوم يوم النحر 
ونحوها. 
وراجسع للتفصيل : فح الغفار )05/١(‏ . والتلويح ›)0۹۲/١(‏ 
وكشف الأسرار )١186/١(‏ › تغيير التنقيح ,.)١١8/١(‏ وحاشية 
الإزميري على المرآة )۲۸٤/١(‏ , وحاشية الرهصاوي على شرح المسار 
٠‏ (ص:۱۹۷) » وكشف الأسرار للنسفي (48-947/9) , وشرح ابن | 
املك على المنسار (ص:947١)‏ , وكتاب الأنوار للبابرتي (ورقة: .")2 
وإفاضة الأنوار (ص:8 4), حاشية حامد آفندي على المرآة ,)75/١(‏ 
والوجيز للكراماستي (ص:۱۳۸) . 


'- الزيادة من «س» . 
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فهو ذوجهتين . 

وإنما جعله من أقسام الحسن لعينه اعتبارا للأصل كما ستقف عليه 
فيما بعد ولكن في [هذا]:" التقسيم مسامحة , والواجب أن يقول: وهو إما 
أن يكون [الحسن:” لعينه بالذات أو بالواسطة » والأول إما أن لايقبل 
السقوط أو يقبله . 

وقد وقع التسامح منه في هذا التقسيم كثيراً . 

(كالتصديق . والصلاة » والزكاة) نشر على ترتيب اللف › فالأول 
مثال لما لايقبل السقوط » فان التصديق لازم على المرء ولايسقط عنه مادام 
عاقلا بالغا . ولهذا لايزول حال الإكراه فإن أكره على إجراء كلمة الكفر 
يجوز له التلفظ باللسان بشرط أن يبقى التصديق على حاله . 

فالإقرار يقبل السقوط والتصديق لايقبله قط » وحسن التصديق ثابت 
لعينه لأن العقل يحكم بأن شكر المنعم الخالق واجب. 

والثاني مثال لما يقبل السقوط . فان الصلاة تسقط في حال الحيض 
والنفاس كالإقرار بالإكراه » وحسن الصلاة في نفسها ؛ لأنها من أونها إلى 
آخرها تعظيم للرب بالأقوال والأفعال , وثناء عليه » وخشوع له » وقيام 
بين يديه » وجلسته بحضوره وإن كانت الكميات وتعداد الركعات 


-١‏ أيضا. 


؟- الزيادة من «ف» . 
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والأوقات والشرائط لايستقل بمعرفته العقل , ومحتاجاً إلى الشريعة» وقد 
نبهت 0 أنا لأسرارها ف «المثنوي المعنوي» ١‏ 

والثالث مثال لما يكون ملحقا لعيبه ومشابها لغيره ؛ فإن الزكاة في 

لله 


Kk 


الظاهر إضاعة المال:" وإغغا حسنت لدفع حاجة الفقير الذي هو نحبوبا 


. وني الأصول الخطية كلها : بيست أسرارها‎ -١ 

؟- قلت: تفسير المصسف ظاهر الزكاة ياضاعة المال » والصوم بالتجويع 
والإتلاف لايليق برويّة أهل العلم . ولابسجيّة أهل الفقهالمحمود 
والتقوى . ولا هو تعبير صحيح عن مقاصد أركان الإسلام التي تشتمل 
على أجل المصالح وأحسنها عند الله عز وجل الموصلة إلى الحبة الصادقة 
والقربة الخالصة . 
لأن أموال الزكاة حق الله على العباد من أموالهم . ملكا للفقراء والمساكين 
وغيرهم . لاسيما واللام في آية الصدقة للتمليك عند الحنفية . 
فالتعبير الصحيح عن مصلحة ظاهر الزكاة هو : أنها أداء الأمانة المالية 
الواجبة في الذمة إلى أهلها بصدق الية وسرور القلب وانشراح الصدر. 
وبحسن هذا الظاهر يرجو صاحبها من الله عز وجل نقائج حسنة وهي 
التقرب إلى الله » والبركة في المال » والحسسنى وزيادة وعتق من النار في 
الآخرة وغيرها من البشائر التي نص عليها الشرع وبَشُربها صاحبها . 
وأما تفسيرظاهر الزكاة ياضاعة المال الذي هوحرام شرعا وقبيح عقلاء 


ن یې 
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فإن المؤمنين الذين يؤدون زكاة أمواهم التماساً بحلاوة الإيمان » وسعادة 
الجنان . ورحمة الرحمن يتأذون بعشل هذه العبارات أذى شديداً . 

ثم النظر إلى الكلمات الشرعية باعتبار أن أصلها وخضوصها اللغوي 
كذا وكذا فجعله ركنا أساسياً للتكليف ومناطاً للتحسين والتقبيح » وما 
ثبت علاوة عنه بمقتضى المصال التشريعية والنتائج النزبوية في العبادات 
من الأركان والشروط فجعله كتوابسع وزوائد منفصلة نظرة اجتهادية 
خاطئة لامشل عن جودة التعبير را التعليل لأركان الإسلام ٠.‏ 
فالصلاة والصوم والزكاة والحج والوضوء والركوع والسجود كلها 
كلمات شرعية اعتبر فيها بالخصوص الشرعي ومن ضمبه اللغوي أيضاً 
كجزء تابع للكل . فمن فسرها باعتبار الكل والمجموع فقد أحسن 
وأجاد ووفق بالإصابة والإطلاع على ما أراده الشارع عن تلك 
المصطلحات من المقاصد والمصال والمفاهيم علماً وعملاً . 

ومن فسرها باعتبار جزء من الكل فقد شوه صورتها وأفسد تصورّها 
على الآخرين وهذه طريقة الحنفية . 

وقول صاحب الكتاب: بأن ظاهر الزكاة إضاعة المال. والوضوء 
إضاعة الماء ومحض التسبريد والتنظيف » والركوع محبض الإنحناء, 
والسجود محصض وضع الجبهة على الأرض هو بناءاً على تلك النظرة 
المذكورة وهي مريضة وسقيمة كما ترى وقاصرة . 


سمس سي ې 


11٥ 


تعالى وحاجته ليست باختياره بل بمحض خلق الله تعالى كذلك . . 
وكذا الصوم في نفسه١٠‏ تجويع وإتلاف للنفس وإنما حسن لقهر النفس 


وإلا فالزكاة والصلاة والصوم والحج والوضوء كلها عبادات شرعت 
للتقرب إلى الله عز وجل وخسنةة لعينها عندنا , والقول بأنها «قبيحة 
بكذا وإنما حسنت بكذا» هو قول من ل يشم رائحة الفقه الإسلامي 
وإن انغمس :في الفقه الحنفي في اليوم سبعين مرة . 

: قلت: تفسير الصوم بالتجويع والإتلاف ليس بصحيح وذلك لأسباب‎ -١ 
الأول : إن التجويع والإتلاف ليسا من لوازم الوم حتسى يسستقيم‎ 
. تفسير الملزوم باللازم‎ 
الثاني : ولا أن التجويع صاخ الاعتبار على الإطلاق في الصوم. بل‎ 
المراد منه ما يؤدي إلى نائج تربوية إسلامية » وإلا. فقد ثبت عن النبي‎ 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : من لَمْ يدغ قول الرُورٍ وَالْعَمَلَ به‎ 

لس لل حَاجَةٌ في أن يدع عة وشرَابة ‏ أخرجه البخاري برقم 
[۱۹۰۳]» وآخرون . | 

فوجود الزور ينفي الصوم ويبطله مع أن التجويع في هذه الحالة 
موجود, فنبت بأن لاتلازم أولاً بين الصوم والتجويع على الإطلاق » 
ولا أن النجويع ينتج قرار النفس في جميع الأحوال وإلا لما قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم  :‏ اللّهُمّ إني أغوذ بك من الوْع فانة بس 


>> 


N 


الضجيع4 أخرجه النسائي برقم ]٠٠١١[‏ صحيح النسائي للألباني › 
وأبوداوود برقم ]٠١٤١[‏ . 

الشالث: حقيقة الصوم وخصوصه شرعاً ليس بقاصر في التجويع فقطء 
بل الصوم عبارة عن كل ما تتناوله كلمة التقوى الواردة في نص القرآن 
كيب عَليِكُمْ الصيَامُ كما كيب على ادن من فلكم لعَلَكُمْ تتفرن» 
سورة البقرة الآية ر8/١].‏ 

والتقوى كما تفيده مجموع النصوص القرآنية عبارة عن التوجيد 
والشهادة . والطاعة والعبادة . وترك المعصية والزلة والخوف والخشسية, 
وأنظر بصائر ذوي التمييز ۱۱۷-۱۱٦/۲(‏ ۰ ۳۰۰ ه/لاه؟- 
٠‏ 058 » وغيرها من المصادر التي تبحث عن الأشباه والوجوه والنظسائر 
في القرآن الكريم . 

ثم الإمساك عن الطعام والشراب فهي وسيلة . كما أن القيامفي 
الصلاة وسيلة للتعظيم . وكما أن القيام في الصلاة قد كان يؤدي إلى 
تورم أقدام الرسول صلى الله عليه وسلم بطوله ومع ذلك م يُخرج 
الكلاة عن ها حينة لها عند الح ك الإمساك عن الطعام 
والشراب قد يؤدي إلى جوع وعطش في الصوم فيجب أن لايخرجه عن 
كونه حسناً لعينه بهذا القدر من السبب . 

وخلاصة القول : إن الصوم في الفقه الإسلامي عبارة عن التوحيد 


ميك 


3۷ 


الأمارة التي هي عدو الله تعالى » وهذه العداوة بخلق الله تعالى لا اختيار 
وكذا الحج في نفسه سعي وقطع مسافة ورؤية أمكنة متعددة٠‏ وإنما 


والإخلاص ٠‏ والاجتناب عن المعاصي والحرمات . والإتيان بالفرائض 
والمستحبات مع الإمساك عن الطعام والشراب . 
فمن فسره بمجموع هذه الوسائل والغايات تيقن بأنه حسن لعينه » ومن 
تخبط بجزء جزء من شروطه وأركانه تومّم الاستياءً بظاهره مع أن 
الإساءة في تعبيره والخللَ في تفكيره هو نفسه . 

-١‏ كذا قال » ولكن الحج في الفقه الإسلامي عبارة عن التلبية والبراءة مسن 
الشرك والطواف والسعي والدسك . ورمي الجمار والوقوف بعرفة 
٠‏ ابتهالاً وتضرعاً والذكر.عند المشعر الحرام وغيرها من الأمور التي هي 
تعبد محض وموجبة للتقرب والغفران فهو بالنظر إلى هذه الأمور حسن 
لعينه كما ترى . 
ثم قطع المسافة إلى بيت الله الحرام فهو بمنزلة قطع المصلي المسافة إلى 
المسجد للصلاة فكما أن قطع المصلي المسافة إلى المسسجد لايُنقص من 
حسن الصلاة شيئا » هكذا المسافة إلى بيت الله الحرام لايُنقص من 
حسن الحج شيئاً حتى يقال بأنه حسن لغيره لأجل هذا السبب » وهكذا 
كما أن المصلي لايدخل المسجد نجرد رؤية الأمكنة كذلك الحساج 


e a 


۱۸ 


حسن لشرف في المكان الذي شرفه الله تعالى على سائر الأمكنة وتلك 
الشرافة ليست باختيار الأمكنة بل بخلق الله تعالى كذلك] ١‏ .. 
فصار كأن هذه الوسائط لم تكن حائلة فيما بين » فكانت حسنة 
رأو لغيره) عطف على قزله «لعينه» :أي الحسن إما أن يكون لغير 
المأمور به بأن يكون منشأ حسنه هو ذلك الغير والمأمور به لادخل له فيه . 
وهو ثلاثة أنواع أيضاً على ما بينه بقوله : 
(وهو إما أن لايتأدى بنفس المأمور به » أو يتأدى [به]” ء أو كرون 
حسناً حسن في شرطه بعد ما كان حسناً لمعنى في نفسه , أو ملحقا به) . 
في هذا التقسيم وأمثلته«؛») مسامحات ؛ لأن ضمير«هو» راج إلى الغير, 
وضمير «يكون» راجع إلى المأمور به . وفيه انعشار. 
والمعنى أن ذلك الغير الذي حسن المأمور به لأجله إما أن لايتأدى 


لايقصد الحرم مجرد رؤية الأمكنة حتى يقال بأن حقيقة الحج هو رؤية 
أمكة دة فليتعقل - 

. ساقط من «»ف‎ -١ 

؟- في «ف» : «بعينها» . 

۳- الزيادة من «ف» . 


5 - في «ز» : «أمغاله» . 


۱۹ 


نشل اقل امور ياه زليه أن يوجد [المأمور به](٠‏ بفعل آخر فهو 
كامل في كونه حسنا للغير . ) 

أو يتأدى بنفس فعل المأمور به لايختاج إلى فعل آخر فهو قريب من 
الحسن لعينه . 

او بكزة ذلك الام رايخ لحسن في شرطه وهو القدرة . يعني 
لايكلف الله تعالى لأحدد" بأمر من المأمور إلا بحسب طاقته وقدرته فهذا 
أيضاً حسن . 

رهد رحس لاو لوت ل وال كس ا تين 
المتقدمة:” [لعينه ولغيره » وهذا لم زذكره الجمهور بعدوان التقسيم › وإنما 
ذكره فخر الإسلام مسامحة وسماها ضرباً سادساً جامعاً لكل من الخمسة 
المقدمة] ©) . 
فاذا كان جامعاً فينبغي أن يقول بعدما كان حسناً لمعنى في نفسه أو 
ملحقاً به أو لغيره حتى يكون المعنى أن المأمور به بعد ماكان حسناً لمعنى في 
نفسه كالتصديق والصلاة › أو ملحقا به كالزكاة والصوم والحج » أو لغيره 


۰ . ساقط من «ڭف»‎ - ١ 
. كذافي «ف» و«ط» . وفي «س»: لم يكلف الله أحدا‎ -۴ 
في «ط» : المقدمة.‎ ۳ 


. ساقط مسن «ز»‎ - >٤ 


1V۰ 


كالوضوء والجهاد صار حسناً لعنی آخر وهو كونه مشروطا بالقدرة فلهذه 
القدرة صارت أوامر الشرع كلها حسنة للغير . 
ولكن الحسن لمعنى في نفسه والملحق به صار جامعا لكونه لعينه ولغيره 
ولهذا قيده بهما بخلاف ما [إذا]:2 كان لغيره فإنه اجتمع فيه الحسن لغيره 
من جهتين » لأجل الغير المعين ولأجل القدرة فلايخرج عن كونه لغيره ولعله 
هذا لم يقيده به . 
ثم بعد هذه المساتحات الغلانة قد تسامح في أمثلته حيث قال: 
(كالوضوء والجهاد والقدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه) . 
فالوضوء مثال للمأمور به الذي لايتأدى الغير بأدائه فإنه في نفسه 


تبرد:” وتنظيف للأعضاء وإضاعة للماء” » وإغا حسن لأجل أداء الصلاة. 


. الزيادة من «س» › «ز» . «ف»‎ -١ 

؟- في «ط» : تبريد. 3 

“«- كذا هو في الفقه الحنفي , ولكنه في الفقه الإسلامي عبارة عن طهارة 
تعبدية لايصلح للعبد أن يقف أمام الله عز وجل لأداء أجل عبادة وهي 
الصلاة إلا بها أولاً . وأنها عبادة تستقل بفضائل دون اعتبار الصلاة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طمن توًا فَأَحْسَنَ الْوْضُوءً 


ماف .واس نف 0 ر 9 ور E E oo‏ 
خَرَجَت خَطَايَاةُ مِنْ جَسَّدهِ حتى تخرّج من تخت أظفاره4 أخرجه 
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۱۷۹ 


والصلاة ما لايتأدى بنفس فعل الوضوء بل لابد لها من فعل آخر 
قصدا توجد به الصلاة وإذا نوى في هذا الوضوء كان منوياً وقربة مقصودة 
يثاب عليها . 

والجهاد مثال للمأمور به الذي يتأدى الغير بأدائه فإنه في نفسه تعذيب 


عباد اللدره وتخريب بلادالله 2 وإغا حسن لأجل إعلاء كلمة الله والإعلاء 


مسلم برقم [45؟] وآخرون . 
وقال أيضا: [ مَنْ بات طَاهِراً بات في شِعَارِهِ ملك » فلم يبظ إلا 
قال الْمَلَكُ : الهم عفر عك فلن قَإِنْهُ ات طاهراً 4 أخرجه ابسن 
حبان برقم ]٠١51[‏ وآخرون بسند حسن . 
وقال أيضاً : ن بُحَافِظ على الوْضُوء إلا مين 4 أخرجه البهقي في 
شعب الإيمان برقم ]۲۷١۴۳[‏ وعد الوضوء من إحدى شعب الإيمان, 
والحديث نص فيه . 
وبعد هذا لاأدري أي فقه في قول الرجل : «بأنه تبريد وإضاعة الماء» » 
وكيف يجوز لأمغال هؤلاء بأن يعللوا الأحكام الإسلامية وعقوهم عليلة, 
ويحكموا عليها بعين الحسن أو غيره وأفكارهم رديئة ؟؟؟. 

-١‏ هكذا عند هؤلاء , أمافي الفقه الاسلامي فالجهاد تعذيب أعداء الله 
وتخريب بلاد أعداء الله وهذا حسن لعينه . 
أما المجاهدون المسلمون فهم الشهداء , بل أَحْيَاءٌ عند رهم يُرْرَفُرن4 


Kaa 


۷۲ 
يحصل بمجرد فعل الجهاد لابفعل آخر بعده . 
وكذلك إقامة الحدود في نفسها تعذديب<") وإغا حسن لزجر الناس من 
المعاصي والزجر يحصل بمجرد [إقامة]:” الحدود لابفعل آخر بعده . 


آل عمران ]١59[‏ فلايتصور في حقهم التعذيب . 

أما عباد الله فهم الصالحون وكلما قال الله عزوجل في القران الكريم 
عاد ال إعادي عدي إعبده) , [عبدنا) لم رد 
بهم إلا الصالين والأنبياء » والجهاد لم يشرع بضدهم › وهذا القدر من 
معنى الجهاد يعرفه أطفال اتليس انها : 

-١‏ قلت: تعذيب الجاني بجنايته عدل وإنصاف وهو ليس بقبيح وإنماهو 
حسن لعينه فقد قال الله تعالى : لمن ادى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوًا عَلَيْهٍ 
بول ما ادى عَلَيَكُمْ)4 البقرة » الآية ]۱۹١[‏ › وقال أيضا : ل 
وَجَرَاءُ سَيّئَةِ سنه مِئلَْا الشورى الآية[٠4]. ٠‏ 
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : لأُنْصُرٌ أَحَاكَ ظَالِماً وَمَظَلُوْما» 
خرّجه البخاري في الصحيح مع الفح )4۸/٥(‏ رقم ]۲٤٤۳[‏ . 
فالحدود لنصرة الظالم بمنعه عن الظلم وهو حسن لعينه » وكذلك هي 
نصرة المظلوم لإعطائه حقه وهو أيضاً حسن لعينه . 

؟- ساقط من «ف» . 


Y۳ 


وكذلك صلاة الجنازة في نفسها بدعة مشابهة لعبادة الأصنام:» , وإغا 
يل مرجي SE GSS‏ 
[آخر]› بعدها . TEE‏ 

فهذه الوسائط وهي كفر الكافر وإسلام الميت ا المناهي 
كلها بفعل العباد واختيارهم فلهذا اعتبرت الوسائط هاهنا وجعلت داخلة 
في الحسن لغيره .| ار 

بخلاف وسائط الزكاة والصوم والحج أعن فقر الفقير وعدارة ا 
وشرف المكان فإنها بمحض خلق الله تعالى ولك اختيار فيها للعبد أصلاً وهذا 
جعلت من الملحق بالحسن لعينه فتأمل . ظ 


-١‏ قلت : ما أقبح هذا التوجيه وأبعده عن الحق والصواب » وما أجهل هذا 
الرجل عن حقيقة عبادة الله عزوجل » وطبيعة عبادة الأصنام . 
فإن صلاة الجنازة صلاة تتضمن التكبير » والنناء » والفاتحة » والسورة 
من القرآن الكريم »:والضلاة والستلام على الذي لغار صل الل غا 
وسلم. اا للميت ولعامة المسلمين الأحياء منهم والأموات , 
والقيام بين يدي الله عزوجل ابتهالاً وتضرعاً وكل هذه الأمور حسنة 
لعينها بمفردها وتركيباً . فأين التشبه بعبادة الأصنام » وهل يتصور من 
شريعة الله عز وجل تجويز ما تفوه به الرجل ؟ فليتعقل. . 

؟ - ساقط من «ط» . 


¥٤ 


والقدرة مثال للشرط الذي حسن المأمور به لأجله لا للمأمور به , 
وإن قدرت المضاف وقلت: «ومشروط القدرة» كان مثالاً للمأمور به 
المشروط بها » وإن جعلت ضمير «أو يكون حسناً» راجعاً إلى الغير كما 
كان ضمير «لايتأدى» أو «يتأدى» راجعا إليه كما قيل لم ينتشر الكلام 
وتكون القدرة مغالاً للغير بلا تكلف لكن يكون الشرط حينثا بمعنى 
المشروط ويكون المعنى : «أو يكون الغير كالقدرة حسنة لحسن في 
مشروطها» فانقلب المقصود وانعكس المدعى وبالجملة لايخلو هذا المقام عن 

ثم وصف القدرة بقوله «يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه» للإبماء إلى 
أن هذه القدرة ليست قدرة حقيقية يكون معها الفعل وتكون علة له بلا 
تخلف فإن ذلك ليس مدار التكليف ؛ لأنه لايكون سابقاً على الفعل حتى 
يكلف بسببه الفاعل . 

بل المراد بها [هاهنا]٠٠‏ هي القدرة التي بمعنى سلامة الأسباب والآلات 
وصحة الجوارح فإنها تتقدم [على]» الفعل » وصحة التكليف إغا ت 
على هذه الاستطاعة . ) 


فقدرة التوضىئ حين وجدان الماء وإلا فالتيمم , وقدرة توجه القبلةحين 


e e‏ يلو يننا 


. ساقط من النسخ «الخطية» كلها‎ - ١ 


؟- أيضا . 


Vo 


عدم الخوف ووجود العلم وإلا فجهة القدرة أو التحري» وقدرة القيام حين 
الصحة وإلا فالقعود أو الإيماء , وقدرة الزكاة حين ملك النصاب وإلا فهو 
معفو » وقدرة الصوم حين الصحة والإقامة وإلا فالقضاء خلفه › وقدرة 
الحج حين وجدان الزاد والراحلة وصحة الأعضاء وأمن الطريق وإلا فهو 
تطوع . وعلى هذا القياس . 000 

ثم قسم هذه القدرة إلى المطلق والكامل فقال : 

(وهي نوعان : مطلق) أي القدرة التي يتمكن بها العبد وهي بمعنى 
سلامة الآلات والأسباب نوعان : ظ 

أحدهما: مطلق . | 

أي غير مقيد بصفة اليسر والسهولة كما في القسم الآني (وهو أدنى 
ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه » وهو شرط في أداء كل أمر) . 

أي المطلق: أدنى ما يتمكن به العبد وهذا القدر من التمكن شرط في 
أداء كل أمر» والباقي زائد . وهو قدر ما يسع فيه أربع ركعات من الظهر, 
فإن اكتفى بهذا القدر سمي بمكنة وهو الذي سماه المصنف مطلقاً وكان 
ينبغي أن يقول : مطلق ومقيد , أو كامل وقاصر . 

وبازدياد لفظ «أدنى» افترق بين المقسم والقسم ؛ لأن المقسم هو ما 
: يعمكن بها العبد + والقسم هو أدنى ما يشمكن بها العيدا . 
فلا يرد ما يتوهم أنه يلزم انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره . 


۱۷٦ 


وإغا قيد بأداء كل أمر ؛ لأن القضاء لايشرط فيه هذه القدرة مطلقاء 
بل إذا كان المطلوب الفعل . 

وأما إذا كان المطلوب السوال والإثم فلا يشترط فيه ذلك ؛ فإن من 
عليه ألف صلاة يقال له في النفس الأخيرة [من العمر]“ إن هذه الصلاة 
واجبة عليك » وشرته تظهر في حق وجوب الإيصاء بالفدية”" والإثم . 

(والشرط توهمه ‏ لاحقيقته) أي الشرط فيما بين هذه القدرة الممكنة 


. ساقط من «ط»‎ - ١ 

؟- والمراد بالإيصاء بالفدية عندهم هو وصية رجل مات وعليه صلوات 
فائتة » بأن يعطى كفارة صلواته . 
فقال قاضي خان : «اتفق المشايخ على أنه يجب تنفيذ هذه الوصية مسن 
ثلث ماله ويعطى لكل مكتوبة نصف صاع من الحنطة , واختلفوا في أنه 
هل يقوم الإطعام مقام الصلاة ؟ قال محمد بن مقاتل وتحمد بن سلمة 
١‏ يقوم. وقال البلخي: لايقوم» . ) 
ثم ذكروا حيلة عجيبة ومضحكة باسم الشرع لإسقاط صلوات 
عشرات سنين بفدية واحدة . ظ 
أنظرها في منحة الخالق لابن عابدين على البحر الرائق (5؟/40) › 
وفتاوى قاضي خان ,)85/١(‏ والدر المختار (۷۳/۲) , والفعاوى 


. )١١١/١( اهندية‎ 


۷¥ 


الأدنى كونه متوهم الوجود . لامتحقق الوجود . 

أي لايلزم أن يكون الوقت الذي يسع أربع ركعات موجوداً متحققا 
في الحال بل يكفي وهمه › فان تحقق هذا الموهوم٠‏ في الخارج بأن يمتد 
الوقت من جانب الله يؤديه فيه وإلا تظهر ثمرته في القضاء. 

(حتى إذا بلغ الصبي , أو أسلم الكافر › أو طهرت الحائض في آخر 
الوقت لزمته الصلاة لتوهم الامتداد في آخر الوقت بوقف الشمس) . 

والمراد بآخر الوقت [الوقت]" الذي لا يسع فيه إلا مقدار التحريمة, 
فإذا حدثت هذه الموجبات في هذا الوقت لزمته الصلاة لاحتمال امتداده 
بوقف الشمس » فإن امعد في الواقع يؤديه فيه وإلا يقضيها . ٠‏ 

وهذا الوقف أمر ممكن خارق للعادة كما كان لسليمان عليه [الصلاة 
و]:” السلام حيث عرضت عليه بالعشي الصافنات الجياد فكادت الشمس ' 
تغرب فضرب سوقها وأعناقها فرد الله الشمس حتى صلى العصر»» › 


. في «س» : «الوهم»‎ - ١ 

؟- الزيادة من «ف» › «س» . 

“#- الزيادة من «ز» . 

-٤‏ قلت : لم ينبت رد الشمس لسليمان عليه الصلاة والسلام بوسائل 
الإئسات المعتبرة عند المسلمين من نص قرآني صريح أوحديث مرفوع 
صحيح » وإنما ذهب إليه من ذهب لأجل أن الضمير في قوله تعالى 


مسمس سس o‏ 


۱۷۸ 


وسخر له الريح مكان الخيل وهذا بنص القرآن . 
- وقد كان ليوشع عليه السلام حتى فتح القدس قبل دخول ليلة 
السبت<» , وقد كان لنبينا عليه [الصلاة و السلام حين فاتت صلوة 
العصر من علي" كما ذكر في كتب” السير . | 


ظرُدُوهَا عَلَيَ) من سورة ص» آية : [#”] » راجع إلى الشمس والآمر 
هو سليمان عليه الصلاة والسلام ونسب هذا المذهب إلى ابن عباس 
وغيره من الصحابة . ) 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفح (۲۲۲/۲) : «هذا لايغبت عن 
ابن عباس وغيره » والشابت عن جمهور أهل العلم بالتفسير من الصحابة 
ومن بعدهم أن الضمير المؤنث في قوله ظرْدُوْهَاكُ للخيل» . 
وقال شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي في روح المعاني 
144/17 ) بعد أن تكلم في الموضوع بحديث طويل : «وبالجملة 
. القول برد الشمس لسليمان عليه السلام غير مسبِلّم . وعدم قولي 
بذلك ليس لامتناع الرد في نفسه كما يزعمه الفلاسفة بل لعدم ثبوته 
عندي , والذوق السليم يأبى حمل الآية على ذلك» . 
-١‏ وهذا ثابت بأحاديث صحيحة » أنظز: صحيح البخاري مع الفتسح 
(۲۲۰/۲) برقم [91784”] . ومسلم برقم £۷7 . 
- والصحيح أنه موضوع وانظر التفصيل في سلسلة الأحاديث الضعيفة 


ی 


حل 


وهذا بخلاف الحج فإنه لم يعتبر فيه توهم الزاد والراحلة مع أن أكثر 
الناس يحجون بلا زاد وراحلة ؛ لأن في اعتبار ذلك حرجاً عظيما » ولو 
اعتبر ذلك لاتظهر ثمرته في وجوب القضاء ؛ لأن الحج لايقضى » وإغا 
تظهر في حق الإثم والإيصاء وذلك غير معقول . 

(وكامل وهو القدرة الميسرة للأداء) عطف على قوله «مطلق» وهذا 
هو القسم الثاني » ويسمى هذا ميسرة لأنه جعل الأداء يسيراً سهلاً على 
المكلف » لابمعنى أنه قد كان قبل ذلك عسيراً ثم يسره الله بعد ذلك بل 
بمعنى أنه أوجب من الابتداء بطريق اليسر والسهولة . 

كما يقال: «ضيّق فم ال ركية» أي اا ا > لا أنه 
كان واسعا ثم يضيقه . 

وهذه القدرة شرط في أكثر العبادات المالية دون البدنية ٠.‏ 

(ودوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب) أي مادامت هذه القدرة 


(401-46/9) برقم ]۹۷١[‏ , والمعجم الكبير للطراني 
(47/54١-167)الهامش‏ . ٠‏ 

وبعد جعلهم مشل هذه الصور النادرة وقوعاً » والمهجورة تخريجاً وتفريعا 
صالحا للاعتبار للتفريع اختلفوا في أن الصلاة ا الشمس أداء أم ۰ 
قضاء اختلافاً شديداً. أشار إليه الألوسي في روح المعاني )١55/19(‏ . 


۴- كذافي «ف» و «س» , وفي «ز» و «ط» «كتساب» . 


١8٠ 


باقية يبقى الواجب » وإذا انتفى القدرة انتفى الواجب:2 ؛ لأن الواجب 


-١‏ قلت: مقتضى الوجوب تشغيل الذمة بالفعل على شدة وجزم › والقدرة 
صفة اعتبارية شرعا في جميع أنواع الواجبات إلا أن نتائج دوام كونها 
ميَسّرة تختلف في حالتي الفور والتراخي . 
ففي الأول.غاية دوام التيسير هي أوائل نهاية زمن الإمكان على حسب 
طبيعة كل واجب على الفور ؛ لأن المقصود في هذه الحالة هو تشغيل 
الذمة بأداء ما لزم في زمن معين » والمكلف كما أنه مأمور ياتيان الفعل 
كلك ر امود اتا القت أيضاً ولا دخل لإرادته حتى يقال بدوام 
التيسير إلى زمن الإرادة . ) 
ولذلك التهاون بالتوقيت - وهو الفورية - حى يفوت الفعل بخروج 
الوقت كالصلوات مفلاً » أو تفوت مصلحة الفعل كالتأخير لأداء 
الزكاة يعتبر جرما » ولا يسقط به الوجوب من الذمة وإن هلك المال 
وحتى صاحب المال . ش 
أما الثاني فالاعتبار فيه بدوام التيسير إلى إرادة الفساعل ا لايأئم 
بالتأخير إلا في حالة تفويت الإمكان فقط . ۰ 
وكان على المؤلف والشارح أن ينتبها إلى هذه الحقيقة الشرعية للقدرة 
والتيسير . واختلاف تأثيرها في أوامر الفور والتراخي حينما بحثافي 


القضية . ولكنهما لما غفلا عن هذا أخطنا في التفريع أيضاً متنا وشرحا. 


1۸4 


كان ٹابتا باليسر فان بقي بدون القدرة يتبدل اليسر إلى العسر الصرف . 
(حتى تبطل الزكاة والعشر والخراج بهلاك المال) تفريع على قوله: 
«ودوام هذه القدرة» يعني أن الزكاة كانت واجبة بالقدرة الميسرة ؛ لأن 
التمكن فيه ينبت بملك أصل المال فإذا اشتزط النصاب الحولي علم أن فيه 
قدرة ميسرة , فإذا هلك النصاب بعد تمام الحول سقطت الزكاة إذ لو 


KR 


-١‏ قلت: هذه المسئلة في كتب الفقه الحنفي مخرجة على قاعدة «هل الأمر 
المطلق يحمل على الفور أم على الازاخي» » فمن ذهب إلى أنه يحمل 
على الفور قال بوجوب الزكاة بعد التمكن من الأذاء وإن هلك المال , 
ومن قال بالتراخي قال بعدم وجوبها . 
ثم الذي عليه عامة أهل الفقه هو أن الأمر بالزكاة ليس بأمر مطلق وإنما 
هو أمر للفور ء والقرينة هي حاجة الفقير . وسدها يقتضي التعجيل ٠»‏ 
وهو الذي اختاره ابن المحمام من الحنفية حيث قال في فقتح القدير 
(؟/هة6١)‏ : ظ 
«والوجه المختار أن الأمْر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور وهي أنه 
لرفع حاجته وهي معجلة فمتى ل تجب على الفور لم يخصل المقصود مسن 
الإيجاب على وجه التمام» . 
فلما كان أساس رأيهم في كتب الفقه ضعيفاً ين الضعف حاولوا تقويته 


عع سح د 


بالتماس وجوه أخرى في الأصول فخرجوا هذه المسئلة على القدرة 


8, 


بقيت عليه لم يكن إلا غرماً . 
وعند الشافعي لاتسقط لتقرر الوجوب عليه بالتمكن20 . . 
بخلاف ما إذا استهلكه , إذ تبقى عليه زجراً له على التعدي” . 
وهذا إذا هلك كل النصابء إذ لو هلك بعض النصاب تبقى بقسطه؛ . 
لأن شرط النصاب في الابتداء لم يكن إلا للغناء لا لليسر إذ أداء درهم من 
أربعين كأداء خمسة دراهم من مأتين , فإذا وجد الغناء ثم هلك البعض ‏ 


الميسرة ولكنهم لما جهلوا بأن القدرة الميسرة لأمر الفور تختلف عن 
القدرة الميسرة لأمر النتراخي كما بينا بقيت معهم المشكلة بجميع آفاتها. 
راجع أيضاً البناية ›)"٤۸/۳(‏ وبدائع الصنائع (۲۲۳/۲) » وتحفة 
الفقهاء .)41١١/١(‏ ظ 

. وكذلك عند الحنابلة والمالكية أيضاً‎ -١ 
أنظر: الحاوي للماوردي (/40) › واغجموع (ه/ه””) . وروضة‎ 
والمغني مع الشرح لابن قدامة (241/7) › وبداية‎ » )٠١/۲( الطالبين‎ 
.)١١7/8( وأحكام القرآن للقرطبي‎ , )۲٤۹/۱( امجتهد‎ 

۴- وكذا الذي وجبت الزكاة في ذمته » وتمككن من الأداء » ولكنه أخر 
الأداء تهاوناً فهلك ماله › فهو أيضاً متعد يستحق الزجر المذكورء 
ولكنهم أسقطوا عننه مع أن القياس كان يعني إلحاقه بالمستهلك لعلة 
التعدي المذكور . 


۱۸۳ 


فاليسر في الباقي باق بقدر حصته . ٠‏ 

وكذا العشر كان واجباً بالقدرة الميسرة » لأن الممكنة فيه كان بنفس 
الزراعة فإذا شرط قيام تسعة الأعشار غنده كان دليلاً على أنه يجب بطريق 
اليسر فإذا هلك الخارج كله أو بعضه بعد التمكن من التصدق يبطل 
العشر بحصت" لأنه اسم إضافي يقتضي وجود الحصص الباقية . 

وكذا الخراج كان واجباً بالقدرة الميسرة لأنه يشرط فيه التمكن من 
الذراعة بنزول المطر ووجود آلات الحرث وغير ذلك فإذا عطل الأرض ول 
يذرع يجب عليه الخراج للتمكن التفديري . وهذا نما يعرف ولايفتى به 
لتجاسر الظلمة , بخلاف العشر فإنه يشرط فيه الخارج التحقيقي” دون 


-١‏ قلت : العشر والخراج مشل الزكاة حيث أنها حقوق مالي ةلسد 
الحاجات » وتسديد الحاجة يقتضي تعجيل الأداء » فمن اهعم بالأداء في 
اتل لر اة ذف وك هك ما فر الأذاء وق ااا زمن 
الإمكان الأولى فليس عليه شيء لأنه ليس عقصر . 
وأما الذي حال على أمواله الحول وتمكن من الأداء ومع ذلك لم 
يكيرث به تهاوناً وتساهلاً حتى مضت الأوان الكافية لصحة إطلاق 
التيسير عليها . ثم هلك ماله فليس في المعقول والمنقول مايدل على 
أنه يسستحق تكريم العفو والسقوط :د هذا التقصير والتهاون . 

؟- في «س» » «ز» : الحقيقي . 


۱۸٤ 


التقديري ولكن إذا لم يعطل وزرع الأرض » واصطلمت الزرع آفة يسقط 
عنه الخراج لأنه واجب بالقدرة الميسرة. ‏ . : 

(بخلاف الأولى حتى لايسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال) بيان 
للممكنة بطريق المقابلة » يعني أن بقاء القدرة الممكنة ليس بشرط لبقاء 
الواجب ؛ لأنه شرط محض » ولا يشترط بقاؤه كالشهود في باب النكاح . 

فإذا زالت القدرة الممكنة يبقى الواجب › وهذا يبقى الحج وصدقة 
الفطر بهلاك المال ؛ لأن الحج ثبت بالقدرة الممكنة › لأن الزاد القليل 
والراحلة الواحدة أدنى ما يتمكن بها المرء من أداء الحج . 
وما اليسر فإنما يقع بخدم ومراكب كثيرة وأعوان مختلفة ومال كثير › 
فإذا فاتت القدرة يبقى الحج على حاله » ويظهر ذلك في حق الإتم 
والإيصاء . ظ 

وكذا صدقة الفطر تثبت بالقدرة الممكنة ؛ ألا ترى أنه م يشترط فيها 
حولان الحول والنماء » بل لو ملك" النصاب في يوم العيد تجب عليه 
الصدقة , فإذا فات هذا النصاب يبقى عليه الواجب بحاله . 

وعند الشافعي كل من يملك قوتاً فاضلاً عن يومه تجب عليه الصدقة» 


Rik ook 
. في «س» » «ط» : يبت‎ - ١ 


؟- في «ط» : هلك : 
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ولا يشتزط ملك النصاب٠‏ . 

قلنا: يلزم في هذا قلب الموضوع بأن يعطي اليوم الصدقة ثم يسأل منه 
غدا عبن تلك الصدقة . ظ 

ثم لما فرغ المصنف عن بيان حسن المأمور به شرع في بيان جوازه 
مناسبة واطرادا فقال: (وهل تثبت صفة الجواز للمأمور به اذا أتى به ؟ قال 
بعض المتكلمين: لا .) يعني اختلفوا في أنه إذا أدى رة ا 
الشرائط والأركان فهل يجوز لنا أن نحكم بمجرد إتيانه بالجواز” ؟ أو 


))545/15( وهو مذهب الحنابلة والمالكية أيضاً, أنظر المغني لابن قدامة‎ -١ 
وبداية‎ › )٠١۹/۳( والحاوي للماوردي (/81”) , والذخيرة للقرافي‎ 
.)١!9/١(دهتجملا‎ 

؟- قلت : صورة المسئلة هي : أن المأمور إذا أتى بماأُمر به كماأمرء 
برعاية الأركان والشرائط والآداب والمستحبات يزتب عليه حكم 
يسمونه «الجواز» أو «الإجزاء» . 
وتفسير الجواز عند الجمهور هو الامتشال بمعنى أنه أتى بالمأمور على 
وجه أمرابه ؛ فمن لوازمه سقوط القضاء عن ذمته . 
رقالهي الاي عن ا ن اقرط واس ل مك 
عليه بالامتغال يلزم به الحكم عليه بسقوط القضاء » إلا بالعكس ولذلك 


هو فسر الإجزاء قائلاً : «إن معنى وصف العبادة بأنها مجرئة هو: لاحب 


سس طح 


۱۸٦ 


نتوقف فيه حتى يظهر دليل خارجي يدل على طهارة الماء وسائر الشرائط. 

فقال «بعض المتكلمين»: لا نحكم به حتى نعلم من خارج أنه مستجمع 
للشرائط والأركان ألا ترى أن من أفسد حجه بالجماع قبل الوقوف فهو 
مأمور بالأداء شرعاً بالمضي على أفعاله مع أنه لايجوز المؤدى إذا أداه 
فيقضي من قابل . 

(والصحيح عند الفقهاء E‏ [للمأمور به]٠‏ 
وإنتفاء الكراهة) أي المذهب الصحيح عندنا أنه تنبت بمجرد إيجاد الفعل 
صفة الجواز للمأمور به وهو حصول الامتثال على ما كلف به وإلا يلزم 
تكليف ما لايطاق ثم إذا ظهر الفساد بدليل مستقل بعده يعيده . 

وأما الحج فقد أداه بهذا الإحرام SESE‏ 
العام ل 


قضاؤها . ومعسى وصفها بأنها لاتجزئ هو: أنه يلزم قضاؤها» . 

وراجع للتفصيل التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب -915/١(‏ 
١‏ ) » والمعخمد لأبي الحسين ,)44/١(‏ والتبصرة (ص:88), 
ومفتاح الوصول (ص:٠ 4١-4‏ ) . والبرهان )٠٠١/١(‏ . والإحكام 
للآمدي )١178/7(‏ » وميزان الأصول للسمرقندي )5801/١(‏ › وبذل 
النظر (ص:١6)‏ . 


. ساقط من «س» . «ف»‎ - ١ 
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وعند أبي بكر الرازي:" لايثبت بمطلق الأمر انتفاء الكراهة لأن عصر 
و برو او a CE‏ 
نكرو شوغ 5 

قلنا: ذلك اھ لين ی اتنس :لامر بل الى غا وهو التشبيه 
بعبدة الشمس وكون الطائف محدثاً » ومثل هذا غير مضر . 

(وإذا عدمت صفة الوجوب للمأمور به لاتبقى صفة الجواز عندنا 
خلافاً للشافعي) هذا بحث آخر متعلق بمامر من أن موجّب الأمر هو 
الؤجوب يعني أنه إذا نسخ الوجوب الثابت بالأمر فهل تبقى صفة الجواز 
٠‏ الذي في ضمنه أم لا” . 


Nkok kk 


-١‏ هو أبوبكر أحمد بن علي الرازي الملقب بالجصاص › ولد سنة س 
وثلاثمأة . وسكن بغداد وانتهت إليه رئاسة الحنفية › تفقه على أبي 
الحسن الكرخي وتخرج به » وله كتاب أحكام القرآن » وشرح مختصر 
الكرخي » وشسرح مختصر الطحاوي . وشرح الجامع الصغير والجامع 
الكبير للشيباني » وكتاب في أصول الفقه طبع باسم الفصول في 
الأصول » توفي سنة سبعين وثلاثمائة ببغداد . ٠‏ 
أنظر تاج التراجم 7 والفوائد البهية (ص:ه ؟). وتاريخ بغداد 
.)"١5/5(‏ 
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اما هرا ت س هنل حك الواجب » فهل يجوز لنا بعد نسخ 
الوجوب أن نقوم بالعمل على سبيل الجواز أو الاستحباب ؟ 

فذهب الرازي والبيضاوي والأصفهاني والجزري والزركشي والإسنوي 
وغيرهم من الشافعية إلى أن الوجوب إذا نسخ يبقى الجواز المشارك بين 
الندب والإباحة . 

وخالفهم الشيرازي والجويني والغزالي وأبو المظفر السمعاني مسن 
الضافعية » ونسبة هذا القول إلى الشافعي غلط . 

واختار القاضي أبو يعلى » وأبوالخطاب . وابن عقيل › وابن مدان 
وغيرهم من الحنابلة الندب . وان النجار والجد ابن تيمية وآخرون 
منهم الندب والإباحة . 

ونسب القرافي مذهب الجواز إلى الباجي وبعض أصحابه » ولكن قال 
الباجي في إحكام الفصول : «إذا نسخ وجوب الأمر م يجسز أن يج به 
على الجواز قاله القاضي أبوبكر والقاضي أبو محمد بن نصر» ثم استدل 
لصحة ماذهب إليه هو وأصحابه . 

ومذهب الحنفية هو عدم الجواز . 

واستدل من قال بالجواز المشترك بين الندب والإباحة بأن الماهية 
الحاصلة بعد النسخ مركبة من الأمرين : أحدهما زوال الحرج عن 


الفعل وهو المستفاد مسن الأمسر › والفاني زوال الحرج عن الترك وهو 


>> 
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المستفاد من النسخ وهذه الماهية صادقة على المندوب والمباح فلا يتعين 
أحدهما بخصوصه . 
ودليل من مله بعد النسخ على الدب هو أن المرتفع بالدسخ هو التحة 
والجزم بالطلب . وبعد زوال التحتم بقي أصل الطلب وهو الندب . 
ومن قال بعدم الجواز دليله أن الأمر موضوع للوجوب والجواز إا 
يستفاد من ضمنه ويدخل فيه على سبيل التبع › فبإذا سقط ما اقتضاه 
اللفظ وما وضع له لايجوز أن يبقى ما في ضمنه . بل يرجع الأمر إلى ما 
كان قبل الوجوب من تحريم أو إباحة . 

ومذهب من م منع الجواز صحيح بناءا على أن الارتفاع الكامل هو 
الأصل في ماهية الدسخ ووظيفته » ولكنه لما ثبت بخلاف ذلك من نسسخ 
.. وجوب صوم عاشوراء وبقائه على الاستحباب » ونسخ وجوب تقديسم 

. الفدية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقاء جوازه » وغيرها 

7 . من الأمئلة ثبت بأن القضية دائرة بين المنع والجواز باعتبار قرائن ن أخرى . 
٠‏ لا باعتبار أن أحدهما مقتضى نسخ الوجوب ؛ فإطلاق الحكم بالجواز 
باعتبار أنه مقتضى عادة النسخ خلاف الحق والتحقيق » كما أن القول 
بلزوم نسخ الجواز ضمناً لدسخ الوجوب تبطله نظائر كشيرة . ظ 
وكما أن طبيعة العمل المنسوخ عنه الوجوب قد تومى إلى بقاء الجواز 
وذلك بأن لم تكن مصلحة تتحقق شرعا بدسخ جوازه كنسسخ وجوب 


>> 
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فقال الشافعي: تبقى صفة الجواز استدلالاً بصوم عاشوراء فإنه قد كان 
فرضاً ثم نسخت فرضيته وبقي استحبابه الأن0 . 


تقديم الفدية فإن المصلحة في نسخ وجوبه هي التيسير ودفع الحرج 

ولامصلحة في نسخ جوازه. 
راجع : التبصرة (ص:45) » وشرح اللمع للشسيرازي (١/18١؟)»‏ 
ومعراج المنهاج )٠٠١/١(‏ › ونهايةالسول .)585/١(‏ والتلخيسص 
للجويني )۳۸٤/١(‏ » والحصول )۲٤۲/۲(‏ » وإحكام الفصول 
رص:770) » والإبهساج (175/1): وشرح المتهاج للأصفهاني 
(117/9)» وقواطع الأدلة .)١١4/١(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرالي 
(ص:١٤١)»‏ والذخيرة )۸٠/١(‏ » وشرح الكوكب المسير »)٤۳٠/١(‏ 
والعدة لأبي يعلى (174/5") › والمستصفى )۷١/١(‏ › والمسودة 
(ص:4١)2‏ ومعالم الأصول للرازي (ص:؟7) . 

1-١‏ ينبت هذا عن الشافعي رجه الله فيما راجعحه من مظان كلامهء 
لاسيما وظاهر مذهصب الشافعي والذي عليه أكثر أصحابه أن صوميوم 

عاشوراء شرع مستحبا لافرضاً , ولم يسخ . أنظر اللحاوي للماوردي 
7/7/9 ) , والمجموع (8/5”) فنسبة القول إلى الشافعي غلط 
بلاشك . 
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وعندنا لاتبقى [صفة]٠‏ الجواز الثابت في ضمن الوجوب كما أن قطع 
الأعضاء الخاطئة كان واجباً على , بني إسرائيل وقد نسخ منا فرضيته . 
وجوازه وهكذا القياس , وأما صوم عاشوراء فإنما يغبت جوازه الآن بنص 
آخر لابذلك النص الموجب للأداء . ظ 

وقبل: وفائدة الخلاف بيننا وبينه يظهر في (قوله عليه [الصلاة و] 
السلام: لمن حلّف عَلَى يمين قَرَأَى غَيْرَهَا حيرا نها فَلْكفر يميه ثم 
ِيأت بالّذِي هْرَ خيْرٌ4) فإنه يدل على وجوب تقديم الكفارة على الحنث 
وقد نسخ وجوب تقديمها بالإجماع ولكن بقي جوازه عنده ولم يسق عندنا 
أصلام . 
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. ساقط من «ف» > «س»‎ -١ 

ْ ا اع البعاري برقم 489 ومسل يرق و مساب لاان 
والمؤلف استدل بهذا الحديث على وجوب تقديم الكفارة . ولس هذا 
الاستدلال بشيء لأن هذه تاتا أخرى صحيحة أخرجها 
الشيخان وغيرهما وورد فيها الحنسث مقدما على الكفارة . إذاً هذا 
الأمر الأصل فيه السعة . ) 

*- كل هذه الدعاوي غلط , لاهناك وجوب تقديم الكفارة بالاتفاق › ولا 
هذا الاتفاق نسخ يإجماع آخرء بل جمهور أهل العلم مالك والشافعي 
والأوزاعي والليث وغيرهم ابعداءا على أن تقديم الكفارة على الث 


سح م 
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ثم لما فرغ المصنف عن [بيان] مباحث حسن المأمور به وملحقاته 
شرع في بيان تقسيمه إلى المطلق والموقت فقال: (والأمر نوعان: مطلق عن 
الوقت) أي أحدهما: أمر مطلق غير مقيد بوقت يفوت بفوته (كالزكاة 
وصدقة الفطر) فإنهما بعد وجود السبب أي ملك المال والرأس والشرط 
أي حولان الحول ويوم الفطر لايتقيدان بوقت يفوتان بفوته بل كلما أذّى 
يكون أداءاً لاقضاءاً” وإن كان المستحب التعجيل . 


E E EE‏ عا و إلى عدم جواز تقديمه. 
ثم أصحاب الجواز قاسوه على تقديم الزكاة وتقديم صدقة الفطر على 
الفطر . والحنفية منعوه بناءاً على أن الكفارة لسر الجناية ولاجناية عند 
تقديم الكفارة على الحنث . 
هذه أدلة المذاهب › فتخريج هذه المسئلة على بقاء الجواز بعد نسخ 
الوجوب وعدم بقائه غلط لأن الاختلاف في المسئلة بسبب غير هذا . 
أنظر الهداية مع فتح القدير (ه/8/-84). والذخيرة للقرافي 
٦/4 ( ٠‏ )> والحاوي للماوردي )۲۹٠/٠١(‏ › وفقح الباري 

)۰۹/۱۱( 

. كذافي النسخ كلها وفي «ز» «من»‎ - ١ 

؟- الريادة من «ز» . 

۴- قلت: صدقة الفطر مقيّد بوقت بدليل لإأن النبي صلى الله عليه وسلم 


<<==== 
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أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة 4 أخرجه البخاري برقم 
[60 وآخرون ¢ فهذا الحديث نص في التقييد › إذا أداؤها بعد 
الصلاة قضاء وبه قال ابن الهمام من الحنفية في التخرير (ص: 5٠‏ 7) , 
وأمير بادشاه في تيسير التحرير (۱۸۸/۲) › وابن ن أمير الحاج في التقرير . 
والتحبير (؟/5١١).‏ 
) ثم الأمر بالزكاة للفور عند الجمهور كما بينا سابقاً > ومدة الفور تقدر 
باعتبار طب طبعة العمل والزمان والإمكان, فأداؤ هافي حدودها التابعة 
للعرف والعادة أداء , لأن هذا هو وقه فصح إطلاق القضاء على 
التأخير, لاسيما والتعمد بالتأخير مكروه تحريماً عند أبي حنيفة وصاحبيه 
حتى ترد شهادة مسن يؤخرها من غبرعذر كما هو في فتح القدير 
(؟/5ه066). 
ش فمبدأ الكراهة عندهم هو الحد الفاصل بين الأداء والقضاء عرفاً . 
ثم تمديد الحكم بالأداء إلى زمن الكراهة يلزم به القول بأن الأمر المطلق 
يتعلق بالمكروه وهو مردود عند الأصوليين ومنهم الحنفية أيضاء 
فمقتضى الاحراز إطلاق القضاء على التأخير إزالة لصفة الكراهة عن 
مقتضى الأمر . ظ ٌْ 
فالقول الصحيح الذي يقتضيه الفقه المحمود هو أن أمر الزكاة وصدقة 
الفطر أمر مقيّد بوقت وبتفويته يلزم الحكم بالقضاء , والتمثيل خطأ . 
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(وهو على النراخي خلافاً للكرخي:") أي هذا الأمر المطلق محمول 


عندنا على النزاخي يعني لايجب الفور في أدائه بل يسع تاخيره . 


وعند الكرخي لابد فيه من الفور احتياطاً لأمر العبادة:؟) بمعنى أنه يأثم 


لينينا 


١‏ - هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دَلْهَم أبوالحسسن الكرخسي » انتهست 


إليه رئاسة الحنفية بعد أبي خازم وأبي سعيد البردعي » تفقه عليه أبوبكر 
الرازي الجصاص . وأبو علي الشاشي, وأبو القاسم التنوخصي وغيرهم › 
صنف المختصرء والجامع الكبير » والجامع الصغير وغيرها من المؤلفات 
ولد سنة ستين ومائتين وتوفي سنة أربعين وثلاثمائة : 


أنظر تاج الازاجم (ص:١٠7)‏ » وتاريخ بغداد (١١/ه”)‏ . 


ليس هذا المذهب للكرخي وحده 2 بل اختاره تلميذه أبوبكر الرازي 


الجصاص أيضاً في كتابه الفصول في الأصول 0١۷-٠٠۴۳/۲(‏ › 


وانتصر له انتصاراً » مع الإطالة والتفصيل في ذكر الأدلة ومناقشاتها , 
ونسب هذا المذهب إلى أصحابه . 

وكذلك نقل هذا المذهب عمر بن إسحاق الشبلي الهندي في شرح 
المغني (ورقة:7١)‏ والإزميري في شرح المرآة )۹١/١(‏ › والسمرقندي 
في الميزان )۳۳١/١(‏ , عن أبي منصور الماتريدي. 

وقوام الدين الكاكي في جامع الأسرار (ورقة:8١)‏ › والسمرقندي في 


يمي 
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المميزان )۳١١/١(‏ , والنسفي في كشف الأسرار )1١4/1(‏ عن أبي 
سهل الزجاجي عبن أبي يوسف مطلقا » وعن أبي حنيفة في رواية . 
وقال القاضي حسين بن علي الصيمري الحنفي في كتابه مسائل الخلاف 
(ورقة:۸) : «قال أصحابنا : الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به عقيب 
الأمر . وقال أصحاب الشافعي وكثير من المتكلمين : إن الأمر يقتضي 
فعل المأمور به على غير تخصيص له بوقت» . 

هكذا أطلق القول بالفور عن أصحابه من غير استئناء . ثم ذكر أدلة 
مذهبه الذي اختاره هو ونسبه إلى أصحابه . 

والكرخي توفي سنة ٠‏ 4ه ., والجصاص سنة ٠‏ /ااه . والصيمري 
سنة 8475ه وهؤلاء كلهم من طبقة العراقيين من الأحناف ينقلون عن 
الأصحاب الفور . ا ٠‏ 

نایغای الاش تام ایی رقي وة 4ه وهو تلميذ 
الكرخي أيضاً اختار في الأمر المطلق بأنه على النزاخي . واستدل لمذهبه 
في كتابه المسمى بأصول الشاشي (ص:71١)‏ بقول محمد في الجامع : 
«لو نذر أن يعتكف شهراً » له أن يعتكف أي شهر شاء وكذا الصوم». 
وتبعه في ذلك - أي في المذدهسب والدليل- السرخسي في أصوله 
)١5/١(‏ قائلا: «والذي يصح عندي فيه من مذهب علمائنا أنه على 
التراخي . فلا ينبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر» . 


>> 
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ونسب مذهب الازاخي إلى علماء المذهب مطلقاً كما ترى, ثم تبعه 

الماوراء النهريون المتأخرون في ذلك كالبزدوي والدبوسي والنسفي 

وآخرون » وهذا عند الخحنفية . 

. أما الآخرون فمذهب الفور من الشافعية لأبي بكر الصيرفي , والدقاق. 
وأبي حامد وأبي الطيب الطبري وآخرين » ونقله ابن النجار الحنبلي 
عن أحمد وعامة أصحابه » واختاره ابن القصار من المالكية وعزه إلى 
مالك وقال : ليس عنه رواية إل أن المسائل تدل على ذلك › وقال 
الباجي مذهب الفور هو لاصحابنا البغداديين » وهو اختيار ابن حزم 
أيضا من الظاهرية ‏ وأنظر: التبصرة (ص:87) » وشرح الكوكسب المسير 

(”*/48) » وإحكام الفصول (ص:۲٠۲)‏ » وشرح تنقيح الفصول 
(ص:۱۲۸) » والإحكام لابن حزم )"08/١(‏ . 
ثم أقوى أدلة القائلين بالتراخي من الشافعية والمالكية هو النظر إلى 
طبيعة صيغة الأمر حيث أنهالمطلق الطلب › والفور والازاخي وكذا 
المرة والتكرار كلها صفات زائدة عن أصل الوضع للكلمة عند الواضع 
ولإثبات واحد منها يحتاج إلى متعلّق يرتبط بالصيغة ويلزمها بواسطة 
العقل أو العرف أو الشرع. 
وأما القائلون بالتراخي من الأحناف فليس معهم في ذلك ما يعتبر دليلاً 
أو متمسكاً وحجة يقبلها العقل سوى ما عرف من دأبهم من التعلق 


<> 


بأقوال أبي حنيفئة وأبي يوسف ومحمد» حيث وجدوا أبا يوسف بأنه 
يقول بفورية الحج فاكتفوا به لإطلاق القول في الأوامر بأنها على 
الفورء ووجد الشاشي والسرخسي محمدا يقول بالتراخي في نذر الصوم 
والاعتكاف فأعلنوا إعلاناً عاماً بأن الأواسر الشرعية على الستراخي 
ونسبوه إلى عامة أصحابه ٠.‏ 

هذه هي حقيقة التحقيق والتفقه والتدقيق لاوراء لبن لاحات 
استنباط الأصول والقواعد العامة من الجزئيات الشاذة ومجهولة الجهات 
والتوجيه » ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم . 

قلت: الصحيح في هذه المسئلة أن يقال : الأصل في أوامر الشرع هو 
الفور إلا إذا وجد دليل التراخي بدلالة قوله تعالى : لبقو 
الْخَيْرَاتِ» المائدة [4۸] » و سابقوا إلى مَغَفِرَة ِن ربكم الحديد 
[۲۹] » ولقوله صلى الله عليه وسلم : باورا بالأغمّال فا كقطع 
الل الْمُظْلِمِ)4 أخرجه مسلم برقم ]۱۸١[‏ » وابن ماجة بلفظ : 
91 سادِرُا بالأغمّال الصالِحَةٍ قَبِلَ أن تَشعَْلَُا 4 برقم [081 ۰ وإن 
كان في سنده ضعف إلا أن المعنى صحيح موافق لحديث مسلم . 

لأن الأوامر الشرعية تابعة لعرف شرعي وهو المبادرة إلى العمل بمقتضى 
النصوص المذكورة فلا دخل هنا لنية الواضع ولا اعبار بكيفية الوضع. 


والله الموفق 


بالتأخير لابمعنى أنه يصير قاضياً . 

وعندنا لا يأثم إلا في آخر العمر أو حين إدراك علامات الموت ولم يؤد 
فيه » ودليلنا هو ما أشار إليه بقوله (لئلا يعود على موضوعه بالنقض) يعني 
موضوع الأمر المطلق:" كان هو التيسير والتسهيل فلوكان محمولاً على 
الفور لعاد على موضوعه بالنقض ويكون مناقضاً للموضوع . 

(ومقيداً به) أي الثاني أمر مقيد بالوقت وهو أربعة أنواع لأنه (إما أن 
يكون الوقت ظرفا للمؤدى وشرطاً للأداء وسبباً للوجوب) فهو النوع 
الأول . 

والمراد بالظرف أن لايكون معياراً له بل يفضل عنه › والمراد بالشرط ' 


١‏ - قلت: ليس ماذكره بدليل . وإغا هو وهم ومغالطة › لأنه لايوجد في 
أوامر الشرع ما يصح القول فيه بأنه مطلق » بل الصحيح أنها كلها 
محمولة على الفور بمقتضى أدلة ذكرناها من الكتاب والسنة وهي نص 
في القضية »فلا يحمل منها شيء على الازاخي إلا بدليسل ورد بخصوص 
المورد. 

ا 
وأما ما ذهب إليه هؤلاء بحمل الأوامر على التزاخي حتى جاز لأحد أن 
يكل ركاة افواله إلى اجر ظاك سس جات برو تال وجرج ومطالية 
فليس مما يغنيه خكمة شرع الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه 
ولع 


۱۹۹ 


أن لايصح المأمور به قبل وجوده ويفوت بفوته › والمراد بالسبب أن لهذا 
الوقت تأثيراً في وجوب المأمور به وإن كان المؤثر الحقيقي في كل شيء هو 
لله تعالى ولكن يضاف الوجوب في الظاهر إلى الوقت لأن في كل لمحة 
وصول نعمة من الله تعالى إلى [جانب]٠‏ العبد وهو يقتضي الشكر في كل 


ساعة . 


وإنغا خص هذه الأوقات المعينة بالعبادات لعظمتها وتجدد النعم فيها 
ولئلا يفضي إلى الحرج في تحصيل المعاش إن استغرق الوقت العبادة 

(كوقت الصلاة) فإن الوقت [فيها] يفضل عن الأداء اذا أدى على 
حسب السنة من غير إفراط فيكون ظرفاً ولا يصح الأداء قبل دخول 
الوقت يفوت بفوته فيكون شرطاً ويختلف الأداء باختلاف صفة الوقت 
صحة وكراهة فيكون سبباً للوجوب . 

وتقديم المشروط على الشرط جائز إذا كان الشرط شرطاً للوجوب 
كما في حولان الول للزكاة وأما إذا كان الشرط شرطاً للجواز لايصح 
تقديم [المشروط]” عليه كسائر شرائط الصلاة . وتقديم المسبب على 
ت لاوز اما مايا ذه تدعت الشبرقية والسيبية قلا جرم أن 


. ساقط من «ف»‎ - ١ 
. ؟ - ساقط من «س» › «ز»‎ 


*- الزيادة من «ف» . 


لايجوز التقديم على الوقت . 

ثم هاهنا شيئان: نفس الوجوب » ووجوب الأداء » فنفس الوجوب 
سببه الحقيقي هو الإيجاب القديم وسببه الظاهري وهو الوقت أقيم مقامه ٠»‏ 
ووجوب الأداء سببه الحقيقي تعلق الطلب بالفعل وسببه الظاهري وهو 
الأمر أقيم مقامه . ظ 

ثم الظرفية والسببية لاتجتمعان بحسب الظاهر لأنه إن أدى في الوقت 
لايكون سببا لأن السبب يجب أن يقدم على المسبب وإن لم يؤد في الوقت 
لايكون ظرفا إذ الظرف ما يؤدى فيه لابعده فلهذا قالوا إن الظرف هو 
جميع الوقت » والشرط هو مطلق الوقت . والسبب هو الجزء الأول 
المتصل بالأداء قبيل١١»‏ الشروع في الأداوم .. 


5 - وفي «ط» «قبل» . 
؟- قلت: مشكلة الظرفية مع السببية » ثم السببية مع أجزاء الوقت منشاً 
كل هذه المشاكل هو سوء الفهم أولاً والخطاً في التعبسير ثانياً لحقيقة 
السببية والشرطية والظرفية في الشرع . ش 
٠‏ وذلك بأن الوقت لاشك في أنه ظرف للمؤدى بمعنى أنه يفضل عن 
أصل الفعل , ولكنهم أخطاؤًا في فهم حقيقة سبب الوجوب حيسث 
جعلوا الوقت كله من أوله إلى آخره سبباً للوجوب وليس كذلك ؛ لأن 


معنى الوجوب هو تشغيل الذمة بفعل وهذا يحصل بمجرد دخول الوقت 


سس 


۲۰۹ 


. والكل في القضاء وهو أربع أنواع وقد فصله المصنف بقوله: 
روهو إما أت يضاف إلى الجزء الأول أو إلى ما يلي ابتداء الشروع أو 
إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت أو إلى جملة الوقت) يعني أن الأصل أن 
كل مسبب متصل بسببه فإن أديت الصلاة في أول الوقت يكون الجزء 
السابق على التحريمة وهو الجزء الذي لايتجزأ سبباً لوجوب الصلاة فإن لم 


فكلما زالت الشمس مثلاً تشتغل الذمة بصلاة الظهر وتبقى مشغولة 
بالوجوب إلى حين أدائها بمقتضى الزوال لاعقتضى كل الوقست › 
وكذلك غروب الشمس سبب لوجوب الصلاة فتبقى الذمة مشغولة إلى 
أدائها لابمقتضى كل الوقت بل بمقتضى الغروب » وهكذا الصلوات 
الأخرى » وهذا لمن كان صالحاً للتكليف وقت الدخول » وأما من تأهّل 
بعده فأول وقت يصادف الأهلية يعتبر سبباً للوجوب في حقه . 

إذا سبب الوجوب هو دخول الوقت أو الدخول في الوقت وكل 
الوقت شرط لصحة الأداء لا للوجوب . ش 

ولكنهم لما جعلوا مجموع الوقت سبباً للوجوب ومجموعه شرطاً للأداء 
ومجموعه ظرفاً للمؤدى , ابتعدوا عن الفقه والفهم فاضطربت أقوالهم 
العو باح المكتل لمتشي نه عن سير ی 


على مزيد بعد هذا. 


۲ 


يؤد في أول الوقت تنتقل السببية إلى الأجزاء التي بعمده٠‏ . فيضاف 


Rek Rhk 


 تقولاو‎ , قلت : صورة المسئلة هنا هي أن الأمر إذا كان مقيداً بوقت‎ -١ 
فاضل عن العمل كأوقات الصلوات فهل الوجوب يتعلق بالجزء الأول‎ 
من الوقت أو وسطه أو آخره؟ ففي هذه المسئلة اختلاف شديد بين‎ 
الفقهاء.‎ 
فمذهب عامة الحنفية أن الوجوب يتعلق في بداية الأمر بأول جزء مسن‎ 
الوقت , وإن ل يبدأ المصلي بالصلاة مفلا في أول وقعه فالوجوب ينتقل‎ 
إلى الجزء الغاني وإلا فإلى الفالث وإلى أن يقوم للصلاة . فسبب‎ 
الوجوب من الوقت عندهم هو الجزء السابق على الإرادة عباشرة الفعصل‎ 
. وإن خرج الوقت كله يعتبر مجموع الوقت سبباً لوجوب الصلاة‎ > 
وذهب أكثر العراقيين منهم إلى أن الوجوب لايابت في أوائل الوقت.‎ 
وإنما يتعلق بآخره ثم اختلفوا فيمن صلى أول الوقت فذهب بعضهم إلى‎ 
أنه نفل سد مسد الفسرض . ومنهم من قال المؤدي في أول الوقت‎ 
موقوف على ما يظهر من حاله في آخر الوقت فإن بقي أهلاً للوجوب‎ 
. كان المودى واجباً وإن لم يكن كذلك كان نفلاً‎ 
ومذهب عامة الشافعية والمالكية والحنابلة أن الصلاة تجب بأول جزء‎ 
من الوقت وجوبا موسعاً بمعنى أن جميع أجزاء الوقت وقت لأدائه فيما‎ 


يرجع إلى سقوط الفرض . ولايجوز له التأخير عن أول الوقت إلا ببسدل 


يي 00 


الفعل وهو العزم على الفعل . | 

إلا أن الرازي وأبا الحسين البصري وإمام الحرمين وبعضاً آخرين ذهبوا 
إلى عدم وجوب العزم . | 

والفرق بين عامة الحنفية وغيرهم من الجخمهور هو أن الجمهور لايعذبون. 
السببية عذاب التنقل من الجزء الأول بقدر التحربمة من الوقت إلى 
الثاني مثله فإلى الشالث ثم إلى الآخر » بل يعتبرون الوقت السابق على 
مباشرة الفعل كله سبياً . 

ونسب إلى بعسض أصحاب الشافعي بأن الصلاة تجب في أول الوقت 
أداءا قإن أخرت كانت قضاءاء ولگ قال السبكي: «ينسب هذا القول 
إلى بعض أصحابناء وقد كثر السوال من الشافعية عنه فلم يعرفوه 
ولابوجد في شيء من كتب المذهب». 

قلت والصحيح عندنا أن سبب الوجوب هو إما دخول الوقت أو 
الدخول في الوقت كما ققد بينا ومجموع الوقت صالح لصحة الأداء 
ولاتأثير مجموعه في أصل التكليف بالحكم. 

وراجع للتفصيل المصادر التالية : 

كاب التلخيص للجويسني )”88-49/١(‏ , والفصول في الأصول 
للجصاص )١١١/۲(‏ » والتحرير (ص:١741)‏ » ومسيزان الأصول 
(8/1*”) » وشرح المفني للقآني (ورقة:١١)‏ » وكشف الأسرار 


<== 


55 


. الوجوب إلى كل ما يلي ابتداء الشروع من الأجزاء الصحيحة . 

فإن لم يؤد في الأجزاء الصحيحة حتى ضاق الوقت فحينئلٍ يضاف 
الوجوب إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت وهذا لايتصور إلا في العصر 
فإن في غيره من الصلاة كل الأجزاء صحيحةا" . 


للبخاري )۲۱۹/١(‏ › الشافي شرح أصول البزدوي (ورقة : 2)6١‏ 
ومسائل الخلاف للصيمري (ورقة:۲۸) » وشرح الحسامي للسغناقي 
(ورقة:٠51-5).‏ وتبسير التحرير (۱۸۹/۲)» والحصول (۲۹۰/۲)» 
والإبهاج )44-۹۳/١(‏ . وإحكام الفصول (ص:٠٠٠)»‏ وأصول 
السرخسي (0/1:-5”), وشرح الكوكب المنسير(١/4)7”59,‏ وشرح 
الحسامي لأبي الفضل النوري (ورقة:88) . 

-١‏ قلت : إن كان المراد بصحة أجزاء الوقت مايرجع إلى الأداء دون 
القضاء فهو صحيح » وإن كان المراد بها تساوي الأجزاء كلها من أوهًا 
إلى آخرها في معنى الإجزاء والكمال والفضيلة وعدم تأثير التعمد 
بالتأخير في تعلقها بالكراهة فهذا غير مسلم . 
وذلك بدليل مواظبة الرسول صلى الله عليه ون على أول وقتهافي ‏ 
غير أحوال العذر والحرج والحاجة كما روي عن عائشة رضي الله عنها 
نها قالت: [تا صل زرل اله على لله عليه وَسَلَمَ صَلَة هاا 


الآجر إلا مين حى قب الله#أخرجه التزمذي برقم »]١74[‏ 


<< 


ه.؟ 


وهذا الجزء الناقص مقدار مايسع التحربمة عندنا ومقدار ما يؤدى فيه 
خللاف الأمر والشرع . 


والحاكم برقم 1 ] .ء والدارقطني برقم[459.:./ا9.١ا9]ء‏ 

والبيهقي )٠١١ /١(‏ وهو حديث صحيح بمجموع الطرق » وكذلك 
أحاديث ترغيب الصلاة في أول وقتها وهي كثيرة وصحيحة » وكذلك 
الأحاديث الواردة في ذم الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وهي 
أيضاً صحيحة وكثيرة أخرجها أصحاب الصحاح والسسنن » والذم 
مرتب على تأخيرهم الصلوات إلى أواخر الأوقات . لا إلى أن يخرج كل 
الوقت » لأن تأخير الصلاة عمدا حتى يخرج جميع وقنها كفر عند كثير 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء والمحدثين . ٠‏ 

-١‏ هو الإمام زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري, صاحب أبي حنيفة, 
فال فيه أبوحنيفة: إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم في شرفه 
وحسبه وعلمه . وقال أيضا : هو أقيس أصحابي . وقال الذهبي: هو 
من بحور الفقه وأذكياء الوقت » وكان يدري الحديث ويتقنه . ولد سنة 
عشر ومائة . ومات سنة مان ؤجسين ومائة بالبصرة . 
أنظر : تاج الستراجم (ص:14١)‏ , طبقات ابسن سعد )۳۸۷/٩(‏ » 
ولسان المیزان )٤۷۹/۲(‏ > سير أعلام النبسلاء (۳۸/۸) . 


۲٠ل‎ 


فإن كان هذا الجرء الأخير كاملاً كما في صلاة الفجر وجبت كاملة 
فان اعترض الفساد بالطلوع بطلت الصلاة ويحكم بالاستئناف . 
وإن كان هذا الجزء ناقصاً كما في صلاة العصر وجبت ناقصة:2) فإن | 


١‏ - قلت : ماالمراد بقوله : «وجبت ناقصة» ؟ باعتبار النقصان في بعض 
أركانه كنقص عدد الركعات والسجدات مثلاً ؟ فلامكن القول بهذا 
النوع من النقصان . ) 
أو باعتبار نقص في أصل صفة المطالبة بالفعل كان يتسازل الطلب من 
الوجوب إلى الاستحباب ؟ فليس هذا أيضا يراد به عندهم ولا عند 
غيرهم . | 
أو باعتبار نقص في الأجر والفواب ؟ فإن كان هذا مقصودهم فلايصح 
القول به أيضاً » لأنه لامناسبة ولاتأثير لنقص الأجر والشواب في إبطال 
الصلاة بعد خروج الوقت المختار » أو الاضطرار . 
أو باعتبار أن الوقت ليس مرغوباً فيه عند الشارع لأداء الصلاة ؟ فهذا 
أيضاً لايعني بأن الصلاة تبطل بخروج هذا الوقت ودخول الوقت الآخر 
الذي هو وقت صحيح بالاتفاق لصفة القضاء . 
فدعوى النقص قصة خيالية اختلقت كجواب عن أحاديث صحيحة ترد 
على تفريقهم بين وقت الفجر ووقت العصر فجعلوا النصوص تابعة هذه 
القصة وأطمئنوا عليها » والحال أن الظن لايغني من الحق شيئ . . 


يل 


اعترض الفساد بالغروب لم تفسد الصلاة لأنه أداها كما وجبت ٠‏ . 

وكان قوله إلى ما يلي ابتداء الشروع شاملاً للجزء الأول وللجزء 
الناقص , لأن الجزء الأول والجزء الناقص إنما يصير سبباً لوجوب الصلاة 
إذا شرع فيه » وأما إذا لم يشرع فيه لم يصر سبباً فينبغي أن يقتصر عليه إلا 
أن الجرء الأول لاهتمام شأنه عند الجمهور » صرح به حتى ذهب كل 
الأئمة سوى أبي حنيفة رحمه الله إلى استحباب الأداء فيه . وكذا الجزء 


kok ok kkk 


-١‏ قلت : الصلاة تجب بإيجاب من الشارع , والكم والكيف تابعان لإرادته 


ومشيئته فلاعبرة بدليل القصة والخيال مقابل ما صح عن صاحب 

الشريعة من الأحاديث الصحيحة وهي عن أبي هريرة مرفوعاً : طمن 
أذْرَكَ من العَصر رَكْعَة قبل أن تفرب الشَمْسُ فق أَذْرَكَ › وَمَنْ أَذْرَكَ 
من الجر رَكْعَة قل أن تطلعَ الشُمْس فَقَدْ أَذرَكَ)4 أخرجه مسلم برقم 
[604]» فالشرع لم يفرق بين وقت الفجر والعصر › بل في رواية 
البخاري برقم 857 ه] : لإا أذرَك أَحَدْكُمْ سَجْدَة من صّلاةٍ الْعَصْرٍ 
قل أن تغرب الشُمْسُ ل صَلانَةُ , وَإِذَا أذْرَكَ سَجْدَةَ من صّلاةٍ 
المح قبل أذ تطلع الشمْس فليم صَلاَنَةُ4 » أمر صاحب الشرع 
بالإتمام ولم يفرق بين وقتي العصر والصبح › إذاً دليل الخيال مردود على 
متخيله بكل اعتبار. ظ 


۰۸ 
الناقص لأجل خلافية:" زفر رهه الله فيه صرح بذ كره . 

وهذا كله إذا أدى الصلاة في الوقت وأما إذا فاتت الصلاة عن الوقت 
فحينئلٍ يضاف الوجوب إلى جملة الوقت لأنه قد زال المانع عن جعل كل 
الوقت سبباً وهو كونه ظرفاً للصلاة لأنه لم يبق الوقت . 

فلما كان كل الوقت سبباً للقضاء وهو كامل فحيشاء تجب الصلاة 
كاملة فلا يتأدى إلا في الوقت الكامل وإليه أشار بقوله: 

(فلهذا لايتأدى عصر أمسه في الوقت الناقص بخلاف عصر يومه) يعني 
فلأجل أن سبب وجوب عصر اليوم هو الوقت الناقص إذا لم يؤده في 
الأجزاء الصحيحة وسبب وجوب عصر الأمس هو كل الوقت الفائت 
الكامل . قلنا: لايتأدى عصر الأمس في الوقت الناقص” . 

لأنه لما فاتت الصلاة عن الوقت كان كل الوقت سببا وهو كامل 

باعتبار أكثر أجزائه» وإن كان يشتمل على الوقت الناقص فلايصح 
قضاؤه» إلا في الوقت الكامل . 

ويتأدى عصر يومه في الوقت الناقص لأنه لما لم يؤده في الوقت الأول 
واتصل شروعه في الجرء الناقص كان هو سببا لوجوبه فيؤدى ناقصا كما 


وجب .. 


Aik KIT 
. في «س» . «ف» : «خلاف»‎ - ١ 


؟- هذا تفريع على قصة خيالية التي ذكرناها ومردودة مقابل النصوص . 


۰۹ 


ولا يقال: إن من شرع في صلاة العصر في أول الوقت ثم مدها 
بالتعديل والتطويل إلى أن غربت الشمس فإن هذه الصلاة قد تمت ناقصة 
وكان شروعها في الوقت الكامل . 

لأنا نقول إنما يلزم هذا لضرورة ابتنائه على العزيمة . فإن العزيمة في 
كل صلاة أن تؤدى في تمام الوقت فالاحازاز عن الكراهة مع الإقبال على 
العزيمة ما لايجتمع قط فيجعل هذا القدر من الكراهة عفواً . 

(ومن حكمه اشازاط نية التعيين) أي من حكم هذا القسم الذي هو 
ظرف اشازاط نية التعيين بأن يقول نويت أن أصلي ظهر اليوم ولايصح 
بمطلق النية لأنه لما كان الوقت ظرفاً صالخا للوقتي وغيره من النوافل 
والقضاء يجب أن يعين النية . 

. (ولا يسقط لضيق الوقت) أي إذا ضاق الوقت عن التوسعة بسبب 
تقصيره إلى آخر الوقت أو بسبب نومه أو نسيانه لايسقط التعيين عن ذمته 
لأنه إنما جاء الضيق بسبب العارض وفي الأصل كان سعة . 

(ولايتعين بالتعيين إلا بالأداء) أي إن عين أحد أول الوقت أو أوسطه 
أو آخره لايتعين بتعيينه اللساني أو القصدي إلا إذا أدى , ففي أي وقت 
أدى يكون ذلك الوقت متعيناً وإن م يؤد فيما عينه بل في جزء آخر 
لايسمى قضاءاً . ظ 

(كالحانث في اليمين) فإنه يتخير في كفارتها بين ثلفة أشياء , إطعام 
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عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ , فإن عين واحدا منها باللسان 
أو بالقلب لايتعين عند الله تعالى مالم يؤده » فإذا أدى صار متعينا وإن أدى 
غير ما عينه أولاً يكون مؤدياً . 

(أو يكون معيارا له وسببا لوجوبه كشهر رمضان) عطف على قوله 
«إما أن يكون ظرفا» وهو النوع الثاني من الأنواع الأربعة للموقت » - 
ولافرق بينه وبين القسم الأول إلا ان يكون الأول ظرفاً وهذا معيارا. 

والمعيار هو الذي استوعب الوقت ولا يفضل عنه فيطول بطوله 
ويقصر بقصره , فإن الصوم يطول بطول النهار ويقصر بقصره › فيكون 
معياراً وهو سبب لوجوبه أيضاً وقد اختلف فيه . 

فقيل: الشهر كله سبب للصوم . 

وقيل: الأيام فقط دون الليالي . 

ثم قيل: الجزء الأول من الشهر سبب لوجوب صوم تمام الشهر . 

وقيل: أول كل يوم سبب لصومه على حدة . 

وقد ذكرنا كله في «التفسير الأحمدي» . 

ولم يذكر هاهنا كونه شرطاً للأداء مع أنه شرط للأداء أيضاً إكتفاءا 
. بالقرائن . 

ثم فرع على كونه معياراً فقال: (فيصير غيره منفيا) أي لا كان شهر 
رمضان معياراً للصوم يصير غير الفرض هنفياً في رمضان كما قال عليه 
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[الصلاة و] السلام : «إإذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان<2 . 

ولاتشترط نية التعيين بأن يقول «بصوم غد نويت بفرض رمضان» . 
لأن هذا التعيين إنما شرع في الصلاة لكون وقتها ظرفاً صالحاً لغيرها أيضا 
وهو من اهنا ر 


وقال الشافعي رحمه الله: لابد من تعيين النية قياساً على الصلاة” . 


١‏ - قلت: ليس هذا بحديث , ولا له وجود في كتب السنة » ودأب الحنفية 

معروف في عزو أي شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوهم : 
«قال عليه السلام» إن اقتضت المصلحة المذهبية . هذا كتاب «الهداية» 
من أمهات متون الفقه الحنفي وأحسنها عندهم ينسب صاحبه إلى النبي 
عليه الصلاة والسلام أي شيء يريده ويشاء ولا ياي ولايستحبي قائلاً: 
قال عليه السلام » وقد وضحنا الموضوع في مقدمة كتابسا «تحقيق 
الغاية» راجعه لزاما . 

؟- هذه نية مبتدعة ومعروفة بين عوام الحنفية وخواصهم , ويعلمونها النساس 
في رمضان باعتقاد أنها فرض على الصائم ولاحول ولاقوة إلا بالله. 

- ليس دليله القياس فقط » بل الشافعي إمام أهل السنة وأمير المحدثين في 
وقته فدليله فيما ذهب إليه هو حديث حفصة رضي الله عنها مرفوعا : 


لمن لم يبت الصّيّامَ فلا يام لَّهُ # وهو حديث صحيح أخرجه 


ميت 
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وقال زفر رحمه الله: لاخاجة إلى أصل النية أيضا لأنه متعين بتعيين الله 
تعالى . ظ 

وخير الأمور أوسطها وهو فيما قلنا . 

(فيصاب بمطلق الاسم ومع الخطاء في الوصف) تفريع على ما سبق أي 
فيصاب صوم رمضان بمطلق اسم الصوم بأن يقول نويت الصوم ومع 
الخطاء في الوصف أيضاً بأن ينوي النفل أو واجباً آخر فلايكون إلا عن 
رمضان . | 

والمراد بهذا الخطأ ضد الصواب لا ضد العمد , فإن العامد والمخطى 
سواء في هذا الحكم . 

(إلا في المسافر ينوي واجبا آخر عند أبي حنيفة رجه الله) امستئناء من 
مقدر أي يصاب رمضان مع الخطأ في الوصف في حق كل واحد إلا في 
المسافر حال كونه ينوي في رمضان واجبا آخر من القضاء والكفارة › فإنه 
يقع عما نوى لا عن رمضان عند أبي حنيفة رجه الله ٠.‏ 

لأن وجوب الأداء لما سقط في حقه يتخير بعد ذلك بين الأكل وبين 


أبوداوود برقم 41ئ1 وابن خزيمة برقم ,]١97[‏ وآخرون, 
وراجع تخريجه مفصلاً في إرواء الغليسل (98/4-.”) . 

وأنظر أيضاً أدلة مذهب الشافعي في الحاوي (۳۹۷/۳) , والمجموع 
)۸4/0( . 


واجب أخر . 

ظ وعندهما لايصح ؛ لأن شهود شهر موجود في حقه كالقيم وإنما 
رخص له بالإفطار لليسر فإذا لم يتزخص عاد حكمه إلى الأصل فلا يقع 
عما نوى بل عن رمضان وهذا المسافر متلبس . ١‏ 

(بخلاف المريض) فإنه إن نوى نفلاً أو واجباً آخر لم يقع عما نوى لأن 
رخصته متعلقة بحقيقة العجز لا العجز التقديري » فإذا صام وتحمل المحنة 
على نفسه عُلمَ أنه م يكن عاجزا فيقع عن رمضان٠‏ وهذا هو المختار . 

وقيل: رخصته أيضا متعلقة بالعجز التقديري وهو خوف زيادة المرض 
فهو كالمسافر . وقيل في التطبيق بينهما: أن المريض الذي يضر به الصوم 
كمرض جى البرد ووجع العين فرخصته متعلقة بخوف ازدياد المرض 
والعجز التقديري , والمريض الذي لايضر به الصوم كمرض امتلاء البطن 
فرخصته متعلقة بحقيقة العجز فإذا صام هذا المريض ظهر أنه لم يكن له عجز 
حقيقي فلا يقع عما نوی بل عن رمضان . 

(وفي النفل عنه روايتان) متعلق بقوله ينوي واجباً آخر أي في صوم 
النفل [للمسافر]:» عن أبي حنيفة رحمه الله روايتان: في رواية الحسن” يقع 
١‏ - قلت: يقع على وجه الظن والاحتمال والخيال وإلا فحديث (إنمًا | 


لأَعْمَالٌ بالتبّات» يرد على ذلك كله . 


؟- ساقط من «ف» . 


1٤ 


عما نوى وفي رواية ابن "ماعة» عن رمضان وهذا الاختلاف مبني على 
دليلين لأبي حنيفة رحمه الله نقلاً عنه . ظ 
فالدليل الأول أنه لما رخصه الله تعالى بالفطر كان رمضان في حقه 
كشعبان وفي شعبان يصح النفل فكذا هاهنا . 1 
والدليل الثاني أنه لما رخص له بالفطر ليصرفه إلى منافع بدنه 
بالاستراحة فلأن يصرفه إلى منافع دينه وهو" قضاء مما وجب عليه من 


۳- هو الحسن بن زياد اللؤلوي . كان يختلف إلى أبي يوسف وزفر. كان 
أحد الأذكياء البارعين في الرأي , صاخ أبي حنيفة توفي سنة أربسع 
ومأتين . 
أنظر: تاج الستراجم (ص:١١٠)‏ . وسير أعلام النبلاء (4/9 ه), 
وأخبار أبي حنبفة وأصحابه (ص‌:۳۳-۹۳۱)) . 

-١‏ هو محمد بن سماعة بن عبيد بن هلال العميمي » حدث عن اللينسث بسن 
سعد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن » وكتب النوادر عن أبي يوسف 
ومحمد . وولي القضاء للمأمون ببغداد . ولد سنة ثلاثين ومائة. وتوفي 
سنة ثلاث وثلاثين ومائتين . ش 
أنظر: تاريخ بغداد )۲٤٠/١(‏ » وتاج التراجم (ص:0٠4؟).‏ وسير 
أعلام النبلاء .)545/١١(‏ 

؟- کذا في النسخ «الخطية» . وفي «ط» وهي . 


Io 


القضاء والكفارة أولى لأنه إن مات في هذا الرمضان لم يعاقب لأجل . 
رمضان ويعاقب بسبب القضاء والكفارة والنفل ليس بأهم له لا في مصالح 
دينه ولا في مصالح دنياه . 

(أو يكون معياراً له لا سبباً كقضاء رمضان) عطف على السابق وهو 
النوع الثالث من الأنواع الأربعة للموقت فإن وقت القضاء معيار بلاشبهة 
وسبب وجوبه هو [شهود]٠‏ الشهر السابق لا هذه الأييام فإن سبب 
القضاء هو سبب الأداء ولم يعلم حال شرطيته والظاهر العدم فإنه إذا م 
يعلم تعيين الوقت فأي وقت يكون شرطه . 

ووقع في بعض الدسخ (والنذر المطلق) فإن وقته معيار له وليس سببا 
لزيد .انا السبب هو النذر . 

وأما النذر المعين فقيل: إنه شريك للنذر المطلق في هذا المعنى وإنما 
يخالفه في بعض أحكامه وهو اشتراط نية التعيين ني المطلق]) وعدم 
احتمال الفوات ولذا قيده به . 

والظاهر أن النذر المعين شريك لرمضان في كون الأيام معياراً له وسببا 
للوجوب بعدما أوجب على نفسه في هذه الأيام وإن قالوا بأن النذر سبب 


للوجوب . 


kkk Kek 


. ساقط من «ف»‎ -١ 


؟- الزيادة من «ز» . 
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والحاصل أن النذر المعين شريك لرمضان في بعض الأحكام ولقضاء 
رمضان في بعض أخر ؛ فألحق بأيهما شئت . 

وصاحب المنتخب الحسامي22) جعل النذر المعين من جنس صوم 
رمضان ولم يذكر قضاء رمضان والنذر المطلق من أقسام الأمر المقيد بل هو 
مطلق من قبيل الزكاة وصدقة الفطر › ومن أدخلهما في المقيد نظر إلى 
أنهما مقيدان بالأيام دون الليالي وهذا تمحل. 

(وتشترط فيه نية التعيين ولايحتمل الفوات بخلاف الأولين) أي يشرط 
في هذا القسم الثالث من الموقت نية التعيين بأن يقول نويت للقضاء والنذر 
ولايتأدى بمطلق النية [لوجود المزاحم في هذا اليوم لأن القضاء مطلق من 
الوقت” ولا بنية النفل أو واجب آخر . 

(كذا يشرط فيه التبيبت) أي النية من الليل لأن ما سوى رمضان كله 


١‏ - هو محمد بن محمد بن عمر أبو عبدالله حسام الديسن الأخسيكثي كان 
شيخا فاضلاً إماماً في الفروع والأصول » له المختصر في أصول الفقه | 
اروف بالنتخب الحسامي . وشرحه أمير كاتب الإتقاني وعبدالعزيز 
البخاري , وحسين بسن علي السغناقي , وأبوالفضل محمد بسن محمد 
النوري وغيرهم › توفي سنة أربع وأربعين وستمائة . أنظر تاج التراجم 
(ص: 0 ٤‏ ۲)» والفوائد البهية (ص:88١).‏ 


؟- الزيادة من «ف» . 
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محل للنفل فيقع جميع الإمساكات عن النفل مالم يعين من الليل الصوم 
العارضي وهو القضاء والكفارة . 

والنذر المطلق بخلاف النذر المعين فإنة يتأدى بمطلق النية › ونية النفل 
ولكن لايتأدى بنية واجب أخر ولا يشازط فيه التبيبت لأنه معين في نفسه 
كرمضان لايقع الإمساك المطلق إلا عليه مالم يصرفه إلى واجب آخر . 

وأيضاً لايحتمل هذا القسم الثالث الفوات بل كلما صام له يكون 
مؤدياً لأن كل العمر محل له عندنا . ) 
200 وعند الشافعي رمه الله إن لم بقض رمضان حتى جاء رمضان آخر 
تجب عليه الفدية مع القضاء جبراً له على التكاسل والتهاون . 

(بخلاف) القسمين (الأولين) وهما الصلاة والصوم فإنهما يحتملان 
الفوات إذا م يؤدهما في الوقت المعهود فيكون قضاءاً . ) 

(أو يكون مشكلاً يشبه المعيار والظرف كالحج) عطف على ما سبق 
وهو النوع الرابع من أنواع المؤقت يعني أو يكون وقت المؤقت مشكلاً أي 
مشتبه الخال يشبه المعيار من وجه والظرف من وجه ونظيره وقت الحج › 
فإنه مشكل بهذا المعنى وذلك من وجهين: 


2 )7١65/4( اله الكبرى‎ (۳۰/٦) أنظر معرفة السنن والآثار‎ -١ 
وهو مذهب أبي هريرة وابن عباس رضي الله‎ )٠١ 7/9 وكتاب الأم‎ 
. عنهما أيضا‎ 
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الأول إن وقت الحج شوال وذوالقعدة وعشرة ذي الحجة والحج 
لايؤدى إلا في بعض عشرة ذي الحجة فيكون الوقت فاضلاً فمن هذا 
الوجه يكون ظرفا . 

ومن حيث أنه لايؤدى ني هذا الوقت إلا حج واحد يكون معيارا 
بخلاف الصلاة فإنه في وقت واحد يؤدى فيه صلوات مختلفة . 

والثاني : أن الحج لايفرض في العمر إلا مرة واحدة فإن أدرك العام الثاني 
والثالث يكون الوقت موسّعاً يؤديه في أي وقت شاء وإن لم يدرك العام الثاني 
[بأن مات" يكون الوقت مضيّّقاً لابد له أن يؤدي في العام الأول . 

لكن أبا يوسف رجه الله اعتبر جانب التضييق , ومحمداً رمه الله 
اعتبر جانب التوسع على ما قال المصنف رجه الله: 

(ويتعين أشهر الحج من العام الأول عة ان ساف رهه الله خلافا 
محمد رجه الله) أي لابد عند أبي يوسف رحمه الله أن يؤدي الحج في العام 
الأول احتياطا احازازا" عن الفوات فإن الحياة إلى العام الشاني موهوم 
والوقت مديد . 


وعند محمد ره الله يزخص له أن يؤخر إلى العام الأخر بشرط أن 


. الزيادة من «ز»‎ -١ 
في «س» » «ف» : التضيق.‎ -۴ 


۳- كذافي «ف» و «س» » وفي الأخرى «احزاز» . 
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لايفوت منه . 

وثمرة الاختلاف لاتظهر إلا في الإثم فإذا لم يؤد في العام الأول يصير 
فاسقا مردود الشهادة عند أبي يوسف رحمه الله ثم إذا أداه في العام الثاني 
يرتفع عنه الإثم وتقبل شهادته وهكذا في كل عام . 

وعند محمد رحمه الله لايأثم إلا عند الموت أو إدراك علاماته ولايكون 
مردود الشهادة ولكن كلما أدى يكون أداءاً عند الفريقين لاقضاءاً . 

(ويتأدى باطلاق النية لابنية النفل) هذا من حكم كونه مشكلاً أي إن 
أدى الحج بمطلق النية بأن يقول نويت الحج يقع عن الفرض بخلاف ما إذا ' 
قال نويت حج النفل فإنه يقع عن النفل . . 

وقال الشافعي رجه الله يقع هاهنا عن الفرض أيضاً لأنه سفيه يجب أن . 
بحجر عليه ولايقبل تصرفه . 

قلنا: هذا يبطل الاختيار الذي هو شرط في العبادات [والحج]20 . 

والحاصل أن الحج لما كان يشبه المعيار والظرف أخذ شبهاً من كل 
منهما فمن حيث كونه معيارا أخذ شبهاً من الصوم فيشأدى بمطلق النية 
كالصوم ومن حيث كونه ظرفاً أخذ شبها من الصلاة فلايعأدى بنية النفل 
كالصلاة وهكذا ينبغي أن يفهم ٠.‏ 
ثم لما فرغ المصنف عن مباحث المطلق والموقت شرع في بيان كون 


ET | 


. الزيادة من «س»‎ -١ 


۲۰ 


الكفار مامورين بالأمر أو لا فقال : 

(والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان وبالملشروع من العقوبات 
و المعاملات): لأن الأمر بالإبمان في الواقع لايكون الا للكفار . وأما 
للمؤمنين كما في قوله تعالى: يا يها الَذِيْنَ آمنو آمنوا» فإنها يراد به 
الغبات على الإبمان والاستقامة عليه أو مواطأة القلب للسان › أو نحو ذلك 
وكذاهم أليق بالعقوبات لأن العقوبات وهي الحدود والقصاص إذا كانت 
تجري على المسلمين لأجل انتظام العام ومصلحة البقاء والزجر عن المعاصي 
فالكفار أولى بهما سيما عند أبي حنيفة رحمه الله . 


لأن الحدود والكفارات عنده زاجرة للناس عن الارتكاب لاساترة 


؟- في «ز» «المقيد» . 

١‏ - هذا مذهب علماء ما وراء النهر من الأحناف , وقال الأ«دي في بذل, 
النظر في أصول الفقه رص:97١)‏ : لم ينقل في هذه المسئلة نص عن 
أصحابنا المتقدمين » إلا أن مشايخنا المتسأخريين خرجوها بناء!ا على 
تفريعاتهم › فإن محمدا قال في كتاب المناسك : إن الكافر إذا دخل مكة 
ثم أسلم فأحرم وحج لايلزمه دم ترك الوقت لأن ذلك ليس عليه الح . 
أنظر: أصول السرخسي )1/7/١(‏ » ومسيزان الأصول »)"٠۸/١(‏ وأصول 
الفقه لأبي الشاء اللامشي (ص:ه6 )٠١‏ » وكتاب الأنوار لأكمل الديسن 
البابرتي (ورقة:١7)‏ » وكشف الأسرار للبخاري (7/4 4 0 


حر 


رمزيلة للمعصية وأما المعاملات فهي دائرة بيننا وبينهم فينبغي أن نتعامل 
نعهم حسب ماتعاملنا بيننا في البيع والشراء والإجارة وغيرها سوى الخمر 
والخنزير فإنهما مباحان هم لالنا وإليه أشار عليه الصبلاة والسلام : بقوله 
#الخمر لهم كالخل لنا والخنزير هم كالشاة لنا)١٠‏ وإنما بذلوا الجزية ليكون 
“ماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا . 

(وبالشرائع في حكم المواخذة في الآخرة بلاخلاف) يعني أن الكفار 
مخاطبون بالشرائع وهي الصيام والصلاة والزكوة والحج في حق المواخذة في 
الأخرة باتفاق بيننا وبين الشافعي رحمه الله فهم يعذبون بنرك اعتقاد 
الفرائض والواجبات كما يعذبون برك اعتقاد أصل الإبمان لقوله تعالى: 
إا سكم في سَفرٍ قالوا م ك من المُصَلئِنَ ولَمْ تلك نط 
الْمِسَكِيْنَ4” أي لم نك من المعتقدين للصلاة المفروضة والزكوة المفروضة. 

هكذا قالوا » وقد فسرته في التفسير الأتمدي بأطنب وجه وأشله.. 

(وأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك عند البعض) يعني 
أنهم مخاطبو ن بأداء العبادات في الدنيا . أيضاً عند البعض ی 


kN 


. بحشت عنه كثيراً ولم أجده إلى الآن‎ -١ 


؟ - سورة المدثر الآبات .]44-4١11‏ 
۳~ أنظر: (ص:۷۳۳) . 


۲۲۲ 


العراق:» وأكثر أصحاب الشافعي رحمه الله . 

وهذه مغلطة عظيمة للقوم لأن الشافعي رحمه الله لما لم يقل بصحة 
أدائها منهم حالة الكفر ولابوجوب قضائها بعد الإسلام فما معنى وجوب 
الأداء في الدنياا” فلذا أولوا كلامه بأن معنى الخطاب في حقهم «أمنوائم 


١‏ - وهم الكرخي , وأبوبكر الجصاص » والصيمري وغيرهم , وأنظر 
الفلصول في الأضول للرازي )٠١۸-٠١٦/۲(‏ › ومسائل الخلاف 
للصيمري (ورقة:8١)‏ . 

9- وكذلك أحمد وأكثر أصحابه » ومالك وأكثر أصحابه » أنظر : شرح 
الكوكب المنير )٥٠١/١(‏ › والتمهيد لأبي الخطاب الكلوذانسي 
)۹۸/۱ ؟) , والذخسيرة للقرافي )۸١/١(‏ » وشرح تنقيح الفصول 
رص:157) » وإحكام الفصول للبساجي (ص:٤۲۲)‏ » والحصول 
لارازي (۳۹۹/۲) , والتبصرة (ص:٠۸)‏ › والتلخيص للجويني 
)۳۸٠/١(‏ » وقواطع الأدلة )١۷١/١(‏ . 

۳- قلت :إن الشافعي رجه لل يفسل بصحة مسلاة الكافر لجسل اتقاء 
شرط الإبمان » وهذا صحيح بلاشك . وكذلك لم يقل بوجوب القضاء 

بعد الإسلام لقول صاحب الشررد بعة عليه الصلاة والسلام : «الإسلامُ 
يَهُدِمْ مما ب أخرجه مسلم برقم [؟14] ؛ ومعسى وجسوب الآداء في 
الدنيا هو أنه مطالب بعبادة ربه في الدنيا يا يها الناسُ اغبدوا ركمو 


<< 
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صلوا» فيقدر الإبمان مقتضى تبعاً للعبادات . 

وغرته أنهم يواخذون عنده في الآخرة برك فعل الصلاة كما يعذبون 
بنرك إعتقادها اتفاقا فلو يكونوا مخاطبين بأداء العبادات في الدنيا لما لاو 
في الأخرة باز كها . 

هذا غاية ما قيل في التلوبح<” في تحقيق هذا المقام . 

(والصحيح أنهم لايخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات) أي 
المذهب الصحيح لنا أن الكفار لايخاطبون بأداء العبادات التي تحتمل 
السقوط مثل الصلاة والصّوم » فإنهما يسقطان عن أهل الإسلام بالحيض 
والنفاس ونحوهما" لقوله عليه الصلاة والسلام ا حين بعثه إلى اليمن 


الْذِي حَلَفَكُمْ4 سورة البقرة الآية ۲١1‏ . 
فما قاله الشافعي رحمه الله وغيره هو عين الفقه والفهم والبصيرة في 
الدين » والمغلطة في عقلية من دينه «أبو يوسف قال كذا ومحمد قال 
كذا» كما سبق النقل عن الأسمندي . 

, ٠۳/١ر التلؤبيح شرح التوضيح‎ -١ 

؟- قلت : بل الصحيح مذهب تبكر بأن الكفار مخاطبون بالأصول 
والفروع خطاب التكليسف والمطالبسة بالأداء بدليسل قوله تعالى: : وما 
خلَقت اجن والإنس إلا ليغبدون) وقوله تعالى: ولذ بَعَثَا في كر 
أمّةٍ رَسُولاً أن بدو الله وجرا الطاغُوت» وبدليل أمناف الأخرى 


صحح حت > 


"52 
الكثيرة من الآيات التي تدل على إيجاب العبادة وغيرها من الأحكام في 
الذمة في الدنيا حيث أن سبب خلق الإنسان هو العبادة , ثم قوله تعالى: 
جنا سَلَكَكُمْ في سَفَرَ ازا لَمْ نلك من الْمُصليِسَ وك نك نطبم 
الْمِسْكِيْنَ4 نص قاطع على التكليف بها اعتقاداً وأداءاً م سقط عنهم 
في الدنياء وهذا واضح جداً . ٠‏ 
أما الماوراء النهريون من الأحناف فليس معهم فيما ذهبوا إليه صريح المنقول 
ولا صحيح المعقولء إلا ما وجدوا من الفروع عن أبي يوسف ومحمد التي 
تدل على ما اخصاروه من المذهب بناءاً عليها , فقد قال السرخسي في 
الأصول )۷٤/١(‏ : «ومشايخ ديارنا يقولون إنهم لايخاطبون بأداء ما يححمل 
السقوط من العبادات وجواب هذه المسألة غير حفوظ من المتقدمسين مسن 
أصحابنا نصاً ولكن مسبائلهم تدل على ذلك» . 
فعلى كل ناء القاعدة على نصوص قطعية ثبوتاً ودلالة هو الصحييح » ولا 
اعتبار بقول أبي يوسف ومحمد وغيرهما مقابل تلك النصوص » ولكن مزاج 
فقه أهل الرأي يختلف عن طبيعة الفقه الإسلامي في أحيان كثيرة . 
ثم أي ملازمة بين سقوط الصلاة والصوم في حالة الحيض والنفساس عن 
المرأة المسلمة وبين سقوطهما عن الكفار ؟ والحال أن الشرع دل في 
حالة الحيض والنفاس على سقوطهما عن المرأة دلالة قاطعة > والشرع 
نص على كون الكافر مكلفاً بها في نصوص كثيرة وم يرد فيه مايدل 


<< 
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«إلتأتي قوما مِن أَهْلٍ الكتاب فَاذْعْهُمْ إلى شَهَادَةٍ أن لا إلة إلا لله وني 
رسول الله » إن هُمْ أَطاعْوْك فَأعْلِمْهُمْ أن اله رض عَلَيْهمْحَمْسَ صَلَوَاتٍ 
في و يوم م وَليُلقكره الحديث . فإنه تصريح بأنهم لايكلفون بالعبادات إلا 
بعد الإيمات9 . 


على السقوط ؛ فما أقبح هذا القياس وأفسده . 

| . ]۲۹[ ومسلم برقم‎ ,]١58[ أخرجه البخاري برقم‎ -١ 

؟ - قلت : هذا التعبير مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة بحيث أن الإيمان 
عندهم عبارة عن الشهادة والتصديق والعمل . فاعتبار المؤلف الشهادة 
والتصديق وحدهما إعانا كاملاً دون أركان العمل اعتبار فاسد ؛ لأنهم 
اتفقوا على أن الشهادة والتصديق مع إنكار وجحود أركان العمل 
الأربعة لايخرج صاحبها عن الكفر , ولكن المؤلف وأصحابه فرقوا هنا 

بين العبادات والإيمان بناء! على معتقدهم المبتدع الفاسد . 
فالصحيح أن حديث معاذ نص في بيان التصديق مجملاً وأركان العمل 
مفصلاً وهما لمان , ولا دلالة له على أن الكافر غير مطالب بأداء 
أركان العمل » بل الصحيح كونه مطالباً بالإيمان يعني كونه مطالبا 
بأركان ع و ا 

من الإيمان إلى الصلاة ثم إلى الصوم وغيرها في الحديث المذكور لمصلحة 

بيان الازتيب بين أركان عمل الإيمان لا لغرض التنويع والتفريق . مغل 


<< 
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وأما الإيمان فلما لم يحتمل السقوط من أحد لاجرم كانوا مخاطبين به . 
ولا فرغ المصنف رحمه الله عن مباحث الأمر شرع في مباحث النهي 
فقال: 


(ومنه:» النهي وهو قوله) أي القائل (لغيره على سبيل 


الدرج من التكبير إلى القراءة ثم إلى الركوع إلى أن يَدَشَهّدَ ويسَلّم في 
الصلاة فإنه لايعني بأن التكبير أصل وما بعده من الأركان فرع › وهذا 
هو احمل الصحيح للأحاديث والآيات , فنظرة أهل الرأي في قضية 
خطاب الكفار نظرة خاطئة بلاشك . 

١‏ - ذكر هنا النهي من أنواع الخاص بمعنى أنه وضع لمعنى معلوم على 
الانفراد وغير محتمل للبيان بيان التفسير والتوضيح في أي حال من 
الأحوال » نظير ما قاله في الأمر . 
ولكن الصحيح عندنا أنه ليس بخاص بالعنى المذكور . كما أن الأمرلم 
يكن خاصاً وذلك لوجوه: 
الأول: إن صيغة النهي وردت في النصسوص الشرعية لمان كثفيرة 
كالتحريم . والكراهة والتحقب . وبيان العاقبة . والدعاء » والتأسي › 
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والإرشاد » والشفقة , والأدب والتهديد . وإباحة الترك › والإلتماس › 
والتصبر , وإيقاع الأمن . والتسوية والتحذير ونحوها . ولكل معنى من 
المعاني المذكورة نظائر كثيرة في نضوص الكتاب والسنة . 

ثم الاختلاف بينهم شديد في أن ما هو المعنى الذي وضع له النهي 
وضعاً حقيقة ؟ فقال قوام الدين الكاكي في جامع الأسرار (ورقة/؟), 
وأكمل الدين البابرتي في كتاب الأنوار رورقة/١4).‏ وعبدالعزيز 
البخاري في كشف الأسرار (765011/1//1) » والتفعازاني في التلويح 
)5١85/9(‏ والنسفي في شرح مختصر(١/10١).‏ والإزميري في 
شرح المرآة )۳٠١/١(‏ . واللامشي في أصول الفقه(ص:8١١).‏ 
وحامد آففندي في شرح المرآة(١/.59).‏ والخادمي في منافع الدقائق 
رص:55١)‏ » وأمير بادشاه في تيسير التحرير  )۳۷١/١(‏ والموسستاري 
٠‏ في مفتاح الحصول رورقة:٠۷)‏ , وأبوالفضل النوري في شرح الحسامي. 
(ورقة:94/--١8)‏ » وحسن جلبي بن محمد شاه الفناري في حاشسيته على 
التلويح (41/75) » ومظفر الديين ابسن الساعاتي في نهاية الوصول إلى 
علم الأصول (ورقة:۸۷) , بعد نقل أكثر المعاني المذكورة : «ثم صيغة 
النهي وإن كانت مترددة بينها فهي مجاز في غير التحريم والكراهة 
بالاتفاق , فأما الكلام في أنها حقيقة في التحريم دون الكراهة . أو على 
العكس , أو مشتركة بينهما بالاشازاك اللفظي أو المعنوي » أو موقوف 


مسي ل e‏ 


فعلى ما تقدم في الأمر من المريف والمختار عندنا» . 

وقد عرفنا في الأمر اختيار عامة الحنفية بأنه حقيقة في الوجوب ومجاز في 
الباقي فالنهي عندهم حقيقة في التحريم ومجاز في أخسرى . واختيار 
مشايخ سمرقند وكذا الساعاتي في بديع النظام (ورقة:87) أنه حقيقة في 
الطلسب الشامل للندب والإينجاب» فالنهي عندهم حقيقة للمنمع الشامل 
للتحريم والكراهة فيلزم به الاشستراك. 

وهذا الاختلاف وحده ينافي خصوص النهي وبمنعه من أن لايكون 
محتملاً للبيان . 

ثم الاختيار بأنه حقيقة في التحريم ومجاز في الأخرى لايثبت بهذا القسدر 
من القول والاختيار أيضا القطع بمدلوله والانتفاءُ بحاجة البيان في مواقع 
الاستعمال , لأن الحقيقة مع احتمالالمجاز تحتاج إلى التعيين , وتعيينها 
يقتضي نفي القرائن الصارفة . ونفيها تابع للأدلة وهي قد تفيد القطع 
بانتفائها وقد تفيد الظن . 

فالقطع والظن حقيقة يدوران مع أدلة انتفاء القرائن . وبواسصطتها 
يتعدى الحكم بضرورة البيان وعدمه إلى دلالة الصيغة . فالقول بأن 
الصيغة بذاتها وبدون ما ذكرنا متضمنة لمعنى الخصوص والقطعية مغالطة 


والثافي: اختيار عامتهم بأن صيغة النهي المطلقة حقيقة في التحريم 
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ومجاز في الباقي أيضاً قول نجرد عن الصدق . ودعوى عاطلة عن مطابقة 
الواقع . ورأي خال عن المتانة والرصانة والصحة والصفاء وذلك لأنها 
لاتفيد التحريم عندهم إلا إذا كان طريق ثبوتها قطعياً و إلا فالكراهة › 
ففي هذه الصورة لم يبق للصيغة دور سوى إفادتها المنع مطلقاً كما هو 
اختيار مشايخ سمرقدد وعلى رأسهم أبومنصور الماتريدي'وآخصرون , أما 
الشدة في طلب الامتساع والخفة التي يدور حوها التحريم والكراهة 
فمنشأهما القطعية والظنية في الطريق: عندهم لاالصيغة بذاتها. 

فعلى هذا النزاغٌ والمناقشات في كون صيغة النهي خاصاً بمعنى أنه 
لابجتمسل البيسان ومدلوله قطعي وهو التحريم بحسث عبسث » وتخريج 
الفروع على هذا الأصل والتكلف برد الأحاديث وال كيجا عدر فى 
خصوص الأمر من جنس اللغو والتعقيد والمهزل الذي يمجه العقل وتأبساه 
طبيعة الفقه الإسلامي المحمود . 

ثم تعليق التحريم مع القطعية في النبوت . والكراهة مع الظنية أيضاً من 
قصور النظر وفضول التصور ؛ لأنهم اتفقوا على أن النهي عن الفعل 
يعني وجود القبح والمفسدة في المنهي عنه ؛ فالعقلية الإسلامية والسليمة 
من المس والعتاه تقتضي الحكم بالتحريم أو الكراهة بساءاً على وجود 
كمال القبح والفساد في المنهي عنه ونقصانهما كما هو رأي الجمهور › 
لا على القطعية والظنية في الطريق كما ذهب إليه الأحناف . وخطا 


ا ا 


0 


مذهبهم ظاهر بين في هذا الأمر . 
ثم قول ابسن الهمام في التحرير (ص:١١٠)‏ مع شرحي أمير بادشاه 
)۳۷١/١(‏ وابن أمير الحاج )"۲۹١/١(‏ : «وتقييد الحنفية التحريم 
بقطعي الثبوت وكراهة التحريم بظنيه ليس خلافاً في أن النهي النفسي 
نفس التحريم » ولاتعدد في حقيقة النهي في نفس الأمر ؛ فإن الثابت في 
نفس الأمر «طلب الازك حتماً» ليس غير » وهذا الطلب قد يصل ما 
يدل به عليه بقاطع إلينا فيحكم ثبوت الطلب قطعا وهو التحريم » وقد 
يصل بظني فيكون ذلك الطلب مظنونا ونسميه كراهة تحريم» لس ٠‏ 
بجواب علمي عن هذا الإيراد ؛ لأن البحث في خصوص الصيغة دلالة › 
والدعوى أنها خاص في التحريم من غير اعتبار بأمر آخر يتوقف عليه 
حقيقةٌ التحريم أو يبرتب عليه كمال التحريم أو نقصانه . 
والفرق بين التحريم وكراهة التحريم من حيث التخريج والتفريع كبير 
معروف في كتب الفقه . فتحليل مشكلة القضية على أساس أنه 
اختلاف في التسمية بأن هذا تحريم وهذا مكروه تحربما ولا فرق بين 
مدلوليهما أصولاً وتخريجا ليس بصحيح » والتعبير في الشرحين بالحتم 
عن التحريم أولا ثم تفسير الحم وتقسيمه إلى تحريم وكراهة التحريم . 
انا خير دليل على أن ماقالوه ليس بعلم ولاتحقيق ولاتدقيق وإنماهو 
إمساك الأنف من وراء القفا . 


>> nm 


۴۹ 


والثالث: ذهب جمهررهم لإفادة د النهي التحريم إلى اشتراط 
كون الصادرمنه النهي مستعلياعن الشخص المطلوب عنه الامتناع عن 
الفعل. وإلا فمفادها لجاز وهو الالتماس والتضرع والدعاء ونحوهالا. 
التحريم. فاولاً لا أدري أي فقه ومعرفة ودقة في اشتراط الاستعلاء في 
النواهي الشرعية ؟ وثانيا قوهم بأن النهي من الخاص بمعنى أنه «وضع 
معنى معلوم على الإنفراد وهو التحريم» قول خطأً على الإطلاق » 
بدليل أنهسم زادوا على أصل الوضع شرطين وهما : كونه ثابعاً بطرق 
قطعية . وكون الناهي مستعلياً . 

وبهذا القدر من البييان يستطيع اللبيب الاطلاع على حاجة سر آراء 
أهل الأصول من الأحناف وتنقيحها . والمعرفة بضرورة النظر فيها من 
جديد نظرة أهل البصيرة والاجتهاد . لانظرة أهل العصبية والعناد . 
الراع : وبفرض التسليم بأنه خاص . نسأهم بأن صيغة النهي نوع 
من الخاص عند كم بمعنى أنها «موضوعة لمعنى واحد على الانفراد وهو 
التحريم ويتناول مدلوله قطعاً ولا يححمل البيسان» هل بمقتضى اللغة 
والوضع ؟ أو عقتضى مصلحة الشرع ؟ أو بمقتضى عرف خا اهل 
الأصول ؟ أو بمقتضى عرف كافة أهل الأصول من الأحناف ؟أو 
٠‏ بمقتضى ضرورة بعض الحنفية لرد الأحاذيث وتأويل الآبات عصبية 


ودفاعا عن امذهب ؟ 


<> 


ضى 


فالأول باطل عندهم! فإن السرخسي قال في الأصول :)78/١(‏ 
«النهي لغة : يان أنه ثما ينبغي أن لايكون» . ) 
وقال البخاري في كشف الأسرار )585/١(‏ › والففاري في الفصول 
(۳۷/۲) . والبابرتي في الأنوار (ورقة/١5)‏ › وابن نجيم في اسح 
(١/لالا)‏ وغيرهم كثيرون منهم : «النهي لغة : المنع» . 

والفرق بين خصوص التحريم . ومطلق المنع » وبين ما ينبغي أن لايكون 
واضح وكبير » وبمسع من أن تكون حقيقته بصفة أنه خاص هي لغوية 
وضعية , فعلى هذا لايصح في تعريفه التعبير بكلمة «ما وضع» لأن 
مدلوله الاصطلاحي لايطابق بالمدلول الوضعي . 

والشاني أيضاً باطل ؛ لأن الشسرع لم يتقيد بالتحريم في مواطن استعمال 
ل ا 
وإغا له أساليب ووسائل شستى أخرى لأداء موجَسب الصيغة بدونها , 
كما أنه يستعمل الصيغة لغير مصلحة التحريم كثيرا فتسبة الخصوص 
المذكور إلى الشرع تحكم إن لم نقل بالتقول عليه . 

والحنفية أنكروا كون النهي خاصاً في التحريم بمقتضى الشرع في 
نصوص كثيرة كما يعترف الماتن والشارح بعد قليل » والعيني أطلق 
القول في عمدة القاري )۲٠٠١/۷(‏ بأن النبهي لابناني المشروعية. وقال 
البابرتي في العناية (4۲/۳» 86/4 )5١‏ : «النهي يدل على المشروعية». 


ححص 


۳۴ 


يعني يجوز أن يكون الشيء منهيا عنه شرعاومشروعاً في آن واحد. 
والفالث أيضاً باطل ؛ لأنه لا قائل به أحد من الشافعية والحنابلة 
والمالكية وغيرهم سوى بعض النفية . ) 

والراسع أيضا باطل ؛ لأن أبا زيد الدبوسي » وأبابكر الجصاص › 
والصيمري. واللامشي . والساعاتي » وعبدالحميد الأسمندي . وجلال 
الدين الخبازي وآخرون كشيرون من الحنفية لايذكرون الأمر والنهي مسن 
أقسام الخماص المزعوم » ولايمخرجون عليه التخريجات المذكورة في كسب 
البزدوي والنسفي وغيرهما . 

بل ذكر صدر الشريعة في التنقيح والتوضيح الأمر والنهي من أقسام 
الإنشاء لا من أقسام الخاص › وعلاء الدين السسمرقندي في الميزان 
)۹١/١(‏ من أقسام الكلام حيسث قال: «أما معرفة تعلق الأحكام 
بالعبارة فمبنية على معرفة الكلام في اللغة وهي أربعة : الأمرء والبهي. 
والخبر والاستخبار . وذكر الخماص مقابل العموم». 

وجعل فخر الأئمة منصور بن إسحاق السجستاني إمام الحنفية في وقته 
الخاص والعام والمشترك والمؤول من أقسام الأمر والنهني حيث قال في 
كتابه الغنية في الأصول (ص:58) : «فإذا عرفضاالأمر والنهي 
وأحكامها ونحاج إلى معرفة أقسامها فنقول وبالله التوفيق: الأمر والنهي 
أربعة: العام » والخاص › والمشترك , والمؤول» . 


سسسب 


۳٤ 


الاستعلاء لاتفعل)‹› يعني أن النهي كالأمر ف كونه من الخاص لأنه لفظ 


كما أن الساعاتي جعل الأمروالنهي والخاص والعام من أقسام المنطوق, 
ولم جعل النهسي والأمر مسن أقسام الخاص . أنظر: بديع النظام 
(ورقة:٠۸)‏ . 
فلما بطلت هذه الأوجه الأربعة المذكورة , وتبين بأن دعوى الخصوص 
المذكور مذهب أصحاب الصورة الخامسة . فنعوذ بالله من أن نكون 
منهم أو معهم . 

-١‏ وبمثله عرفه التفصازائي في التلوييح (0518/1) > وعمر بن عبداحسن 
الأرزنجاني في التكميل شرح البزدوي )١١5/١(‏ » ويوسف بن الحسين 
الكراماستي في الوجيز (ص:77١)‏ , وأبوالفضل اللوري في شرح 
الحسامي (ورقة/٠۸)‏ . ومنصور بن أحمد القاآني في شرح المغني | 
(ورقة/۲۸) , وأبوالساء محمود بن زيد اللامشي في الأصول 
(ص:۸١٠)‏ » والشسافي شرح البزدوي ,)44/١(‏ وآخرون . 
وعرفه السغناقي في شرح الحسامي (ورقة:١8)‏ بقوله : ت المكلف 
عن مباشرة الفعل بقوله لاتفعل» . ولم يزد عليه قيد الاستعلاء . 
والسمرقندي في الميزان )”41/١(‏ بقوله : «هو الدعاء إلى الامتتاع 
عن الفعل على طريق الاستعلاء قولاً» . 

٠‏ و محمد بن حمزة الفناري في فصول البدائع (۳۷/۲) بلفظ: «اقتضاء 


<<>> 


هه 


كف صيّغي عن فعل استعلاءأ». 

وعبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار (5805/1) بقوله : «استدعاء 
ترك الفعل بالقول ممن دونه» . ْ 

وأحمد بن علي الساعاتي في نهاية الوصول (ورقة:87) بقوله : «طلب 
الامتناع على جهة الاستعلاء» . | 

وأمير كاتب الإتقاني في التبيين (ورقة:80) بقوله: «طلب الامضاع عن 
الفعل بطريق الاستعلاء قولا» . ۰ 

وكل هذه التعريفات خطاً على اعتقاد أن النهي للتحريم › لأن 
تصديرها بكلمات «الكف . وطلب الامتناع . والدعا إلى الامتناع, 
والمنع عن الفعل . والاقتضاء» لايطابق المقصود بخصوص النهي وهو 
التحريم. لأنها مشزكة بين أن يكون مدلوهامطلوب البرك بجزم وشدة 
أو بدونهاء فالتعرييف صادق على هجة من يول بالاشتراك لا على 
اعتقاد من يقول بالخصوص ؛ فيلزم أصحاب هذا المذهب بأن يقيدوا 
ألفاظ المنع . والكف . والامتناع , والاستدعاء وغيرها بقيد الجزم أو 
الحتم أو الشدة تصحيحا للتعريف » كما فعله أذكياء الجمهور وتبعهم 
من الأحناف متأخرا ابن امام في التحربر (ص:88١)‏ » وملاخسرو في 
المرقاة مع الم آة (ص:٤۷)‏ » وابن نج م في فتح الغفار )۷۷/١(‏ › 
سبحان الله ! غفل شغلت عقوم عن الإد.ابة قروناً طويلة . 


<<a 


ضف 


أنه وضع قوله «لاتفعل» مكان قوله «افعل» وهو يشمل المخاطب والغائب 
والمتكلم والمعروف والمجهول” . 


ثم زيادة شرط الاستعلاء على أساس أن التعريف خاص بحقيقة النهي 
شرعاً عبسث لانتفاء الحاجة إليهء وإن كان المقصود في التعريف بأن 
يكون صادقاً على حقيقته الوضعية والعرفية والشرعية كلها فأيضا 
اشتغال بالعبث ؛ لأن مقتضيات الجهات الفلاث المذكورة تأبي التصادق 
والتطابق والاجتماع بكل اعتبار في تعريف واحد . ا 
وهذا من جملة التصرفات التي تصدر عن الأصوليين وتنعج النتائج 
المتعاكسة للمقصود . | 

١‏ - قلت: التعبير بقول «ماوضع» عن تعريف النهي حالة أنه مفيد للتحريم 
ليس بصحيح. لأنه لايفيد عندهم التحريم إلا إذا كان طريق ثبوته 
قطعياً, وأن يكون الناهي عالياً أو مستعليا فمجرد الوضع لايستقل 
يافادة التحريم فالتعريف غلط بلاشك . 

؟- ويشمل أيضاً بصيغ النهي المؤولة مشل: وَذْرُوًا البَتعَ4 سورة الجمعة, 
الآبة [۹] » و حرمت عَلَيِكُمْ الْمَيْتة4 سورةالمائدة.الآبة[”]ءو 
ِلَعَنَ الله الْمحَلْلَ وَالْمُحَلْلَ لَهُ 4 خرّجه أبوداوود في السنن (0517/9) 


>> 


يضف 


(وإنه يقتضي صفة القبح للمنهي عنه:ه” ضرورة حكمة الناهي) 


برقم [5/ا١٠؟) ٠‏ وابن ماجة )17/١(‏ برقم [95"5(] و ظلن يقلح 
قَوْوَلُوا رُم اضرأة4 خرجه البخاري في الصحيح مع الفح 
(/175) برقسم ]٤٤٤٥[‏ وغيرها . 

أنظر: حاشية الرهاوي على شرح ابن فرشتا للمبار (ص:88؟) . 

-١‏ قلت: هذه المسئلة من مهمات المسائل المتعلقة بالنهي . والحلاف 
المعروف بين أهل الأصول في أن النهسي هل يقتضي الفساد ؟ ومتى ؟ 
يقوم عليها . فالجمهور قسموا النهي باعتبار اشتمال المنهسي عنه على 
المفسدة والقبح إلى ثلانة أقسام : 

. أن يكون النهي لقبح في عين المنهي عنه‎ -١ 

- أن يكون القبح في وصف لازم للمنهي عه . 

*- أن يكون النهي لقبح في وصف غير لازم للمنهي عنه . 

والحنفية إلى أربعة أقسام كما هو موضح في الكتاب . 

. قبيح لعينه شرعاً . ۲- قبيح لعينه وضعاً‎ -١ 

۴“ قبيح لوصف لازم . 4- قبيح لوصف مجاور . 

وكل هذه التقسيمات على أساس أن القسح لازم للمنهي عنه عيناً أو 
وصفاء ولذلك أرجعوا كل مسئلة إلى إحدى الفلاث أو إحدى الأربع 
المذكورات في قضية اقتضاءه الفساد 00 


۳۸ 


والذي نراه صحيحا هو أن الاطلاق بوجود القبح في المنهي عنه على 
سبيل اللزوم غلط وإن كان النهي للتحريم ؛ لأن الشرع ليس مسن 
أهدافها الوحيدة في باب النهي هو بيان قبح المنهي عنه فقط في يع 
الصور والأحوال » وإنما له أهداف أخرى كثيرة » فالنهي في رأينا من 
حيث وجود القبح وعدمه على قسمين: 

: ما كان لقبح في المنهي عنه » وهو على ثلائة أقسام كما قال الجمهور‎ - ١ 
. قبيح لعينه » وقبيح لوصف لازم للعين , وقبيح لوصف غير لازم‎ 

۲- مالم يكن لقبح في المنهى عنه . وله أنواع : 
-١‏ ما كان لزجيح مصلحة على مصلحة › ولاقبح في أحدهما. وإنما 
المقصود هو تعيين إحدى المصلحتين بتعطيل الأخرى موقا مقتضى امحل 
كالنهي عن الصوم أيام العيد . فعبادة الصوم مصلحة كما أن ضيافة 
اليوم مصلحة وللأولى زمن موسع والثانية قاصرة على يومها فرجحست 
على الأولى صونا عن الفوات . ْ 

؟- ما كان للدلالة على تخلف المصلحة المقصودة شرعاً عن العمل وخلوه 
عنها في الصورة المنهي عنها كلياً كالنهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر 
وقبل طلوع الشمس . ووقت نصف النهار » أو جزئيا كالصلاة دون 
الفاتحة أو بدون الركوع أو بنقص سجدة ونحوها .. 

م- ما كان لمصلحة الابعلاء والتعبد » ولاقبح في المنهي عنه أصلاً مشل قوله 


<>==== 


۳۹ 


والحكيم إنما ينهى عن الفحشاء بالكرم > كما أن [الحسن]۰ في جانب 

الأمركذلك . 
ثم [إعلم]:” أن في النهي تقسيمات بحسب أقسام القبح وهو أنه إما 

قبيح لعينه أو لغيره وكل منهما نوعان فصار المجموع أربعة على ما بينه 

المصنف بقوله: 
تعالى : طلا تقتلا الصيد وأنتم حرم سورةالمائدةالآية[ه4], 
وكنهي الحرم عن لبس المخيّط , وعن أخذ الطيسب بعد الإجرام, 
والجماع في حالة الإحرام » وكذلك أخذ شيء من الشعر , وتغطية 
الرأس . وكذا الكلام في حالة الصلاة والالتفات وأمغال ماذكر كثير في 
الشريعة فحملها على مصلحة التعبد والابتلاء هو الصحيح . ولافائدة 
تعود إلى الفقه الإسلامي في التكلف بالتماس وجوه القبح وافتراضها في 
العمل أولاً ٠‏ ثم التخبط بحملها إما على الأعيان وإما على الأوصاف 
الازمة أو المجاورة ثانياً > شم التبجح بنتيجة أن الأصل مشروع والوصف 
فاسد باسم الفقه والتدقيق , والحال أن الشسرع ورد ليان عدم 
المشروعية للفعل إما ابعلاء! وإما لتخلف المصلحة أو لفواتها. 

. ساقط من «س» › «ف»‎ - ١ 

- الزيادة من «ز» . 
#- في الأصول الخطية وفي «ط» : تقسيماً . 
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ظ (وهو) أي المنهي عنه [المفهوم من النهي]٠›‏ (إما أن يكون قبيحا لعينه) 
أي تكون ذاته قبيحة بقطع النظر عن الأوصاف اللازمة والعوارض 
المجاورة. . ش ٠‏ 

(وذلك نوعان: وضعاً وشرعا”) أي الأول من حيث أنه وضع للقبيح 
العقلي بقطع النظر عن ورود الشرع > والثاني من حيث أن الشرع ورد 


. ساقط من «ز»‎ - ١ 

؟ - قلت : لافائدة بهذا التقسيم > لأن العقل وإن استقل بادراك مفسدة 
وضرر موجود في بعض الأشياء كالجهل ‏ إلا أن حكمه لايتحول حكماً 

٠‏ شرعيا بهذا القدر من الدلالة والإدراك وبدون نص من الشارع كما 

هو عقيدة أهل السنة والجماعة ويوافقهم في هذا أهل الرأي أيضا. 
وفائدته إذا كان القبح مستفاداً مسن الوضع , والعقل استقل بإطلاق 
الحكم عليه بصفة أن يكون واجب الاغتبار عند الشارع جبزاءاً وعقاباً 
مع أن الشرع م يرد منه نص بخصوص هذا الأمر كماهو مذهب بعسض 
المعتزلة» ولكنه غلط عند الجمهور . 
أما ماهو مدرك القبح عقلاً وورد الشرع فيه بخصوص حكمه 
كالكذب والقتل والزنا ونحوها فقضيته تحت سيطرة الشرع لا العقل › 
والآثار والنتائج تترتب عليه بمقتضى مزاج الشرع وتسب إليه لا إلى 
الوضع والعقل ؛ فالتنويع عبث بلاشك . 
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بهذا , وإلا فالعقل يجوزه . 

(أو لغيره) عطف على قوله «لعينه» (وذلك نوعان: وصفاً > ومجاورا) 
يعني أن النوع الأول ما يكون القبيح وصفاً للمبهي عنه أي لازماً غير 
منفك عنه كالوصف » والنوع الثاني مايكون القبيح فيه جاورا للمنهي عنه 
في بعض الأحيان ومنفكا عنه في بعض آخر (كالكفر وبيع الخر وصوم يوم 
النحر والبيع وقت النداء) . 

أمثلة للأنواع الأربعة على ترتيب اللف والنشر » فالكفر مثال ما قبح 
لعينه وضعاً لأنه وضع لمعنى هو قبيح في أصل وضعه والعقل مما يحرمه لولم 
يرد عليه الشرع لأن قبح كفران المنعم مركوز في العقول السليمة . 

وبيع الحر مثال لما قبح لعينه شرعاً لأن البيع لم يوضع في اللغة لمعنى هو 
قبيح عقلاً وإنغا القبح فيه لأجل أن الشرع فسر البيع عبادلة مال 5507 


-١‏ قلت :لم يرد في الشرع تفسير البيع بمبادلة المال بالمال » ولا أدري من 
أين نسبه المؤلف إلى الشرع , والحال أن التعامل بيعاً وشراءاً كان مسن 
ضرورات الإنسان من أول يوم . فالناس كانوا في العقود والشروط 
على مصالهم ‏ فالشرع قيد التعامل بقيود حفاظا على مصلحة كل من 
المتبايعينء وسد جميع أبواب الغرر والضرر والغش والحداع بالنع 
الحكم فكل نوع وصورة من البيع والمعاملة ورد النهي عن الشارع 
بخصوصها هو باطل وحرام , ولا اعتبار بكونه قبيحا أو حسناً لغفة أ 


<< 
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والحر لیس بمال عنده . 

وكذا صلاة المحدث قبيحة شرعا لأن اه 
يكون أهلاً لأدائها . 

وصوم يوم النحر مثال لما قبح لغيره وصفاً فان الصوم في نفسه عبادة | 
وإمساك لله تعالى وإنما يحرم لأجل أن يوم النحر يوم ضيافة الله تعالى وفي 
الصوم إعراض عنها وهذا المعنى لازم بمنزلة الوصف لهذا الصوم › لأن 
الوقت داخل في تعريف الصوم ووصف الجرء وصف للكل٠‏ فصار فاسداً 
ولم يلزم بالشروع . ) 

بخلاف النذر فإنه في نفسه طاعة ولا فساد في التسمية وإنغا الفساد في 


الفعل فيجب قضاؤه) 5 


ووضعاً لأن اعتبار اللغة والوضع مهجور ؛ فعلى هذا الالتزامٌ بذكر 
الحسن الوضعي مع القبح الشرعي لغو ولايفيد شيا . 

. كذا في الأصول الخطية وفي «ط» «وصف الكل»‎ - ١ 

؟- قلت نهي الشارع من الصوم يوم العيد هو للدلالة على أن مصلحة 
الصوم وهي الإمساك تعبدا مهجورة لمصلحة أيام العيد وهي الضيافة 
لضيق محلها . ولعدم إمكان الجمع بين المصلحتين شرعاً في يوم واحدء 
فالقول بأن الصوم أيام العيد يفقد مصلحته الشرعية ويبطل هو الحق ) 
والصواب » ولا داعي للبحث عن وجوه القبح هنا لأنه جز إلى حلاف 
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وبخلاف الصلاة في الأوقات المكروهة فإنها وإن كانت من هذا القسم 
ايسا لكن ارق بين دا في ارا ارا فلع نكن ا بل بل 
مكروهة تلزم بالشروع ويجب القضاء بالإفساد . 


مقصود الشارع ؛ لأن مقتضى الشرع ترك الصوم لخلوه 5 المصلحة 
ومقتضى القول بوجود القبح في الوصف هو تحقق المصلحة ولكن مع 
الإئم » وفيه تكذيب للشرع › يدنه الطريقة تؤدي إلى إبطال معاني 
كثير من النصوص . 

١‏ - قلت : التفريق بين الصوم والصلاة في الأوقات المكروهة باعتبار أن 
الوقت داخل في تعريف الصوم فيحمل على الفساد » وليسس بداخل في 
تعريف ` تحمل e‏ تسلزم 0 ويجسب القضاء 


) yT 
لأن الاعتبار بالوقت في الصوم لضرورة المظروف إلى الظرف › والمصالح‎ 
التعبدية والمعاني الشرعية كلها في الإمساك عن الأكل والشرب وعن‎ 
كل ما هو منهي عنه والإتيان بكل ما أمر به بقدر الإمكان . فالوقت‎ 
لضرورة إيقاع الأفعال ولدوام الصورة من حين إلى حين لا لاشستماله‎ 
. على مصالح ذاتية مقصودة شرعاً بقدر ما غُهد عن الشارع في الصلاة‎ 
والوقت للصلاة وإن لم يكن داخلاً في تعريفها إلا أن بعضه يشتمل على‎ 


<< 
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والبيع وقت النداء مثال لما قبح لغيره مجاورا فإن البيع في ذاته أمر 
مشروع مفيد للملك وإنما يحرم وقت النداء لأن فيه ترك السعي إلى الجمعة 
الواجب بقوله تعالى: 20 سْعَوّا إلى ذكر الله وذرُوا الع 4 . ٠‏ 

وهذا المعنى ثما يجاور البيع في بعض الأحيان فيما إذا باع وترك السعي 
وينفك عنه في بعض الأحيان فيما إذا سعى إلى الجمعة وباع في الطريق بأن 
يكون البائع والمشتري راكبين في سفينة تذهب إلى الجامع . 

وفيما إذا لم يبع ولم يسع إلى الجمعة بل اشتغل بلهو أخر . 


مصالح تناسب لمفهوم تعبدي للصلاة فوجبت فيه أو جوزت , والبعسض 
الآخر يشتمل على مفاسد تناقض المصال التعبدية للصلاة فمنع عن 
الملاة في تلك الأوقات مبعاً شديداً > لالأجل أن الصلاة حسن 
والقبح في الوقت والوقت ليس بداخل في تعريفها فتلزم بالشروع 
وتجب بالإفساد كما قالوا ء بل لبيان أن المعاني التعبدية والمقصودة 
شرعاً منتفية عن اليئة في هذه الأوقات ؛ فالإتيان بالفعل الخالي عنها 
باسم الشرع والتقرب والعبادة عبث . 

ولذلك اعتبرالشارع طلوع الشمس وغروبها بين قرني الشيطان» 
وكونها نصف النهار مفسدة تناقض مصلحة الصلاةء ولاتساقض بمصلحة 
الصوم» فتاثير الأوقات المنهي عن الصلاة فيها في الصلوات أشدمن 
الصوم فاحتمال البطلان أقوى فيهاء وهذا واضح خا 1 


4٥ 


فهذا البيع كبيع الغاصب يفيد الملك بعد القبض٠‏ . 
ومثله وطئ الخائض مشروع من حيث أنها منكوحته وإنما يحرم لأجل 
الأذى » وهو ما يحكن أن ينفك عن الوطىء بأن يوجد الوطىء بدون 


الأذى» والأذى بدون الوطىء”" . 
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-١‏ قلت: والنظرة الصحيحة في هذه المسئلة هي أن الأعتبار هنا بغسرض 
الشارع مسن الصيغة لا الاعتبار بدلالة الصيغة .» وغرضه هو التنبيه على 
الأمور الحتملة للتأخير والحذر عن الممارسة كلها في هذا الوقست › 
لاالحكم بالفساد والبطلان . كيف وقد اعتبر غرضه هذا شاملا لكل ما 
هو في معنى البيع المذكور من الذراعة والفلاحة والنجارة والحياكة 
والحلاقة والخياطة وغيرها من الجرف والصناعات والمحن الشاغلة 
ولايتصور فيها الفساد والبطلان , ثم غرض تخصيص البيع بالذكر في 
النص هو كونه من أغلب الأسباب ممارسة والله أعلم . 

؟- قلت: أخطاً المؤلف هنا حيث جعل الوطىء في حالة الحيض قبيحاً 
لوصف مجاور » تبعا للسرخسي والخبازي والبابرتي وغيرهم من الأئمة 
الحنفية, ومغاا بأنها منكوحته » والصحيح أنه قبيح لوصف لازم ؛ لأن 
المنهي عنه هو الجماع في حالة الحيسض بخصوصها , والأذى وصف لازم 
خالة الحيض ., وهذا واضح جداً » ولكن للناس فيما يعشقون مذاهب. 
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وكذا الصلاة في الأرض المغصوبة مشروعة في ذاتها وإنما تحرم لأجل 
شغل ملك الغير وهو نما ينفك عن الصلاة بأن توجد الصلاة بدون شغل 
ملك الغير بل في ملك نفسه ويوجد الشغل بدون الصلاة بأن يسكن فيه 
ولا يصلي<” . 

ا ا ل SS E‏ 
الأول وأيّ نهي يقع على القسم الأخر فقال: 

(والنهي عن الأفعال الحسية يقع على القسم الأول والمراد بالأفعال 
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١‏ - قلت : الصلاة في الأرض أو الدار أو المسسجد المغصوبة . أو التوضسىء 
بالماء Gy‏ ا 
على اقتضاء النهي الفسادَ لايصح عندنا تخريجها على هذه القاعدة ؛ لأن 
الشرع م يرد بالنهي عن الصلاة المذكورة ولا بالتوضى المذكور › وإنما 
ورد بالنهي عن الغصب فقط › والقضية صادقة لو ورد النهي عن 
الصلاة بخصوصها والحالة أن صاحبها متلبس بالغصب والله أعلم . 

؟- قلت: اختلف أهل الأصول في أن النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه؟ 
اختلافاً شديداً . والمراد بالفساد في العبادات عندهم هو عدم سقوط 
التكليف عن الذمة لعدم الاعتداد به . وفي المعاملات عدم صلاحية 
العقد والمعاملة للنفوذ لبطلانه .0 
فمذهب عامة الحنابلة والمالكية والظاهرية أنه يقتضي الفساد في 
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العبادات وغيرها › وسواء أكان القبح في العين أم في الأوصاف اللازمة 
أم في المجاورة , إلا أن يكون لمعنى في غير العقد فيأثم مع صحة العقدء 
ووافقهم على ذلك أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية ونسبه إلى عامة 
أصحابه » وكذا قاله أبوبكر السمعاني بدليل عموم قوله يل : امن 
غيل ملاس علو أئرنا فهر رذ وهو جدينث صحيح أخرجه 
البخاري باللفظ المذكور تعليقاً (4/هه”). ومسلم موصولاً برقم 
]١714[‏ في كتساب الأقضية . وبأدلة أخرى عقلية ونقلية مذكورة في 
إحكام الفصول للباجي (ص:70-77/8) , وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي (ص:7١)‏ , والعدة لأبي يعلى )٤۴۹-٤۳۲/۲(‏ . والتمهيد 
لأسي الخطاب ر١/۳۹۹‏ ) , والمسودة (ص:6/) » والتبصرة 
(ص: ٠٠١‏ )., وقواطع الأدلة ( ٠١١-٠٤١/١‏ ) . 
) واختيار الرازي والإسنوي والسبكي والبيضاوي والآمدي وغيرهم من 
. الشافعية أنه يقتضي الفساد في العبادات مطلقا . وفي المعاملات إن كان 
لقبح في العين أو في الوصف اللازم له , وإلاافلا. 
وقال العلائي من الشافعية : «إن النبهي عن الشيء إن كان لعينه أو 
- لوصفه اللازم له فهو مقتض للفساد بخلاف ما إذا كان لغيره . وسسواء 
في ذلك العبادات والعقود , وهذا أرجح المذاهب وأصحها وهو الذي 
ينبغي أن يكون مذهب الشافعي وجمهور أصحابه» . 


جحت 
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وراجع للتفصيل الآيات البييات للرازي (ورقة:؟7١-"١),‏ 
والمحصول (485/75) › والإحكام للآمدي (48/5). والتمهيد 
للإسنوي (ص‌:۲۹۲) . وتحقيق المراد (ص:۹۱١-۲١)‏ . 
Se DE‏ ش 
معلوم إما في العين وإما في الأوصاف › ل SE‏ 
شيئاً غير المفسدة . 

أما الحنفية فإنهم قالوا بالفساد في بعض وعدمه في بعض آخر اقتدءا 
بالشافعية إلا أنهم زادوا وجوب الاعتبار بالحس كقرينة تميز بين المنهي 
عنه لقبح في عينه » ولقبح في أوصافه . 

ا بحيث أن المنهي عنه إن كان فعلاً حسياً حمل النهي على أن الفساد 
والقبح في العين, وإن كان فعلاً شرعيا فإنه في الوصف لافي العين إلا أن 
يدل الدليل على خلاف ذلك . ٠‏ | 

ولكن أقواهم اضطربت في تعيين الحسي عن الشرعي اضطراباً شديدا , 
وم يقدموا في هذا الأمر تفصيلاً مضبوطاً يعمد عليه لأجسل التميسيز بين 
الفعلين أولاً ولصحة التخريج عليه ثانيا 

بل كل ما أتوا به من تعريفي الحسي والشرعي تفريقا بينهما لايخلوا عن 
الإبهام والتعقيد وعدم الانضباط › وما خرجوا عليه من المسائل فيها 


خلط فاحش وغلط واضح يستقبح صدوره من أداني الطلبة فضلاً عن 
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المشايخ الفحول إلا أن يقال : بأن مصلحتهم المذهبية كانت تقتضي 
ذلك . 

وهو الغالب لأن المسروف عنهم أن تفرداتهم عن الجمهور في وضع 
القواعد وتأسيس أشكاها غالبا ما تكون لمصلحة المذهب لا لمصلحة 
٠‏ الحقائق العلمية . وبناءاً على المصالح والعلل الخيالية لا المؤثرة الحقيقة 
وسيأتي التنبيه على كل ذلك إن شاء الله . | ش 
وقبل أن نخنوض معهم في النقساش يحسن بنا أن نشسرح كيفية تصرفات 
الشرع في أفعال المكلفين وصورها لنصل إلى نتيجة علمية صحيحة في 
البحث والتحقيق ولئلا نتيه في سراب التصورات والاحتمالات الخيالية 
والخالية عن مطابقة الواقع . والمؤدية إلى الأوهام المذهبية دون الحقائق 
والمعارف الإسلامية » وهي بمقتضى القسمة العقلية والاسستقراء على 
ثلاثة أقسام : 

-١‏ الأفعال الشرعية الحضة . وهي التي أوجدها الشرع كماً وكيفا 
وعلق بها المصالح الشرعية والجكم التعبدية مشل الحج والصوم والصلاة 
والزكاة والإيمان ونحوها . ومجرد معانيها اللغوية مسن غير اعتبار أصل 
هيئة الفعل الشرعي لاتمشل عن الحقائق الشرعية . 

؟- الأفعال الحسية الحضة : وهي التي أوجدها العرف وضرورة 
التعامل لباشرة الفعل . والشرع ورد بحكم عليها مسن غير أن يزيد في 


كيفية الفعل أو أصل هيئته شيئا مشل السب والشتم والتعيير والبغض 
والتدابر والموامرة والبيوع التي كانوا يتعاملون بها في الجاهلية ونحوها. 
*- الأفعال التي هي حسية باعتبار وشرعية باعتبار وهي التي تصرف 
الشرع فيها بأحد الوجوه الأربعة الآتية: 
الأول: أن يكون أصل هيئة الفعل حسياً ولكن الشرع تصرف فيه 
باعتبار تعيين محل الفعل كالوطىء فإنه فعل حسي معروف الكيفية لمن 
يقدر عليه » والشرع تصرف فيه باعتبار محل الوطىء تجويزا ومنعاً حيث 
جوزه في محل النكاح وحرمه في غيره. ' 
الشاني: أن يتصرف فيه باعتبار العلة والسبب كالكذب حيث جوزه 
لمصلحة الصلح والخديعة في الحرب وحرّمّه في غيرها . 

الشالة: أو باعتبار الشرط كالنهي عن وطىء الزوجة في حالة الحيض 
حيث جعل الطهر شرطً للجواز على رغم أنها منكوحته . 
الرابع: أو باعتبار زمن الفعل كالنهي عن البيع وقت النداء . 
فهسذه الأوجنه الأربعة بمنزلة الأجساس لتصرفات الشارع في الأفعال 
الحسية بساصدار الحكم الشرعي بوفقها . وهي التي تاج إلى تحرير 
وتنقيح صونا عن الغلط والخلط . وهي التي تتضارب فيها الآراء بأنها 
شرعية أم حسية » فتخريج هذا القسم على الحسية المحضة تخريج غلط 
بل الاعتبار في هذه الصورة لأدلة وقرائن أخرى تبين معنى القبح 


صبححح يديه 


أه؟" 


الحسية مايكون معانيها [المعلومة]٠‏ القديمة قبل الشرع باقية على حاها 
لاتتغير بالشرع كالقتل والزنا وشرب الخمر بقيت معانيها وماهياتها”” 


- 


ا 


الموجود في العين أو في الوصف » ولا يُقضى فيها بناءاً على مطلق القول 
بأنها حسية لأن تأثير الحس فيها على فرض تسليمه ضعيف جداً . 
ساقط من س . 

هكذا عرف الشارح الأفعال الحسية هنا » ولكن في تعريفها وتمييزها عن 
الأفعال الشرعية اختلاف شديد , وتناقض بين واضطراب واضح في 
كلامهم » وكل ذلك يظهر بسياق أهم التعاريف والتعليق عليها . 

قال عمر بسن عبد المحسن الأرزنجاني في التكميل (ورقة:١١١):‏ 
«الأفعال الحسية هي ما يتوقف وجودها على الحس وتعرف حقيقتها 
بدون الشرع كالزنا والقتل وشرب الخمر وغير ذلك كالطلاق في حال 
الحيض والمشي في نعل واحدة فإن هذه الأفعال تتحقق حساً ولايتوقف 
وجودها على ورود الشرع بأنها هي بل يعلمها من يعلم الشرع ومسن 
لايعلمه . 1 


والشرعيات هي ما يُتوقف حصولها واعتبارها على الشرع ولايَعرف 


معناها الشرعي من لايُعرف الشرع كالصلاة والصوم والبيع والإجارة 
وما أشبه ذلك من سائر العقود » . 


ام-1 


YoY 


وعثله عرفها السغناقي في الوافي (ورقة:۸۲) › والبخاري في كشف 
الأسرار )۲١۷/١(‏ » والشبلي في شرح المغني (ورقة:285) › والنوري 
في شرح الحسامي (ورقة:87) » والنسفي في كشف الأسرار 
)٠٤٤/١(‏ » والبابرتي في الأنوار (ص:٤٤)‏ » وقوام الدين الكاكي ي 
جامع الأسرار (ورقة : )۲١‏ » وأبو منصور القاآني في شرح المغني 
(ورقة :#"") , وآخرون . | 

وقال محمد بن حمزة الفناري في البدائع (۳۷/۲) : « الحسيات هي ما 
لايتوقف تحققه على ورود الشرع كالقتل وشرب الخمر والزنا› 
وعلامته صحة الإطلاق اللغوي عليه أنه حقيقة » . ظ 
وقال الحصكفي في إفاضة الأنوار (ص:۸۸-۸۷) : « الحسية هي التي 
تعرف حساً بلا توقف على الشرع كالقتل والزنا » والشرعية هي التي 
تعرف شرعا كالصلاة» . 

فهذه طائفة من التعاريف تدل على أن الفعل الحسي هو الذي كان 
الناس يمارسونه ارتكاباً » وكيفية الفعل كانت متعينة عندهم والشرع لم 
يتصرف فيه إلا بإصدار الحكم فيه » والفعل بهذه الصفة حسي محض . 
والشرعي هو الذي عرف من الشرع كيفيته , وم يكن معروفاً بهذه 
الكيفية والصفة قبل ورود الشرع › فهذا هو الفعل الشرعي الحض. 
فلما كانت الأفعال على ثلاثة أقسام: حسسية محضة » وشرعية حضة › 


عب ا 


Yor 


وشرعية باعتبار وحسية باعتبار > والتعاريف المذكورة لاتتساول إلا 
القسمين الأولين فمنها حدثت المشكلة ؛ فمن ل يُمعن نظره ولم يُحسن 
تفكيره طبّقها على الثلائة ؛ فتناقضت النتائج حيث جعل بعض الحسية 
شرعية كما في البيع وبعض الشرعية حسية كالزنا والقعل واستمر في 
التخريج كمقلد أعمى . 

ومن انتبه إلى ذلك تعرض للتعريف تغييراً له إلى مايراه معقولاً باعتقاده 
كصدر الشريعة فإنه عرف الأفعال الحسية بلفظ: «ماله وجود حسي 
فقط» . وقال في تعريف الأفعال الشرعية : «هي مانا وجود شرعي مع 
الوجود الحسي كالبيع» التوضيح (١/8١؟)‏ . 

ووافقه ابن نجيم في فتح الغفار )۷۸/١(‏ . 

فتعريف صدر الشريعة للأفعال الشرعية أعم من التعاريف السابقة 
حيث جعل الحسية والشرعية شرعية . ) 

وسبب التصرف في التعريسف هو كما قسال التفتازاني في التلويح 
)٠١/١(‏ : «اعترض عليه بأن مشل الصلاة والزكاة والبيع وغير ذلك 
يتحقق من المكلف من غير توقف على الشرع , وأجيب بأن المسستغنى 
عن الشرع هو نفس الفعل » أما كونه عبادة أو كونه متوقفاً على 
الشروط المخصوصة ليازتب عليه أحكام فلا يتحقق بدون الشرع . 
ورد بأن المتوقف على الشرع حينئذ هو كونه عبادة ونح و ذلك ففي ' 


تبج ميم 


4ه ١‏ 
الحسيات أيضاً وصف كون الزنا أو الشرب معصية لايتحقق إلا 
بالشرع . 
ففسره المصنف بما يكون له مع تحققه الحسي تحقق شرعي بأركان 
وشرائط مخصوصة اعتبرها الشارع » الخ . 
ثم قال التفتازاني: «وقد يقال : إن الفعل إن كان موضوعاً في الشرع 
لحكم مطلوب فشرعي وإلا فحسي» . 
واعتمد عليه ملا خسرو في المرآة (ص:۷۷) » حيث قال: «الأفعال 
الحسية هي مالايكون موضوعا في الشرع لحكم مطلوب كالسفه 
والعبث واللواطة والزنا ء والشرعية هي ما يكون موضوعاً في الشرع ) 
لحكم مطلوب كالصلاة والبيع» . 
ولكن الازميري زيف هذا التعريف أيضا بالوجوه المنقولة عن التلويح في 
حاشيته على المرآة (۳۲۳-۳۲۲/۱) . 
وكذلك ابن فرشتا بناءا على الاعنزاضات الواردة على تعاريف الطائفة 
الأولى غير التعريف قائلاً : «فالصواب أن يفسر الأفعال الحسية بمالم 
يتصرف الشارع فيه بتجويزه في غير محل العوارض» واستحسن هذا 
التعربيف الرهاوي وعزمي زادة في حواشيهم على شرح امار 
(ص:13؟) 
هذه حقيقة أقولههم في تقسيم الأفعال إلى حسية وشرعية وتعريفهما 


>> 


Yoo 


بعد نزول التحريم على حاها . 


لمعرفة ما هو قبيسح لعينه عن قبيح لوصفه وهي كما ترى لاتتفق على 
إفادة مفهوم للتقسيم بدقة ورصانة » بل عبارة عن تناقض واختلاف ' 
مستمر في المذهسب . 
فلا أدري أي معقولية في الإصرار على مشل هذه التقاسسيم الواهية 
والخلافية . ثم التكلف ببيان صحتها اعتمادا على أوجه هي أقرب إلى 
الخيال والتخمين , وقد صدق السمرقدي منبهم حيث وصف شغلهم 
. هذا بالتناقض والفساد وعدم الصحة في كتابه الميزان )”"5/١(‏ . 

#- في «ف» «ماهيتها» . 

١‏ - قلىت: لاشك في أن القعل بمعنى إزهاق الروح مسن غير فرق بين نفس 

ظ ونفس » وحق واستحقاق » وآلة وآلة فعل حسي » ولكن الشرع لما 
تصرف فيه منعاً في صور وجوازاً في صورء ووجوباً في صورء ومع 
اعبار بآلة القصل » ونية القاتل » وكيفية القصل » وأحوال القاتل 
وظروف المقصول لم يبق القعل فعلاً حسياً محضاً. ٠‏ 
وكذلك الزنا ليسس بفعل حسي وإنما الحسي هو الوطىء فقط لأن 
الشرع لما تصرف في محل الوطىء تجويزا ومنعاً اعتبر الوطىء المشتمل 
على الشروط الشرعية نكاحا والخالي عنها زناً . فالزنا هو الوطىء في 
حل حرم الشرع الوطىء فيه , ولم يبق حسيا محضا . 


کک 


CÎ 


ولا يراد أن حرمتها حسية معلومة بالحس لايتوقف على الشرع . 
فالنهي عن هذه الأفعال عند الإطلاق وعدم الموانع يقع على القبح 


ولايقال بأن تصور الزنا موجود قبل الشرع فلذلك حسي ؛ لأن الزنا 
قبل ورود الشرع ليس هو بعينه بعد ورود الشرع وهذا واضح جدا . ٠‏ 
وكذلك الشرب فعل حسي محض بلاشك ولكنه ليس بمتعلّق النهي 
أصالة بل النهي تعلق به مضافاً إلى الخمر وهي عين ليس بفعل وهي محرم 
بتحريم شرعي قائم بها بشروط شرعية وهي كونها مسكراً يخامر العقل 
ومن غير تفريق بين مصادرها المصطنع منها . 

فقبح الشرب لاشتمال مشروبه على القبح لا لقبح في ذات الشرب 
فبالنظر إلى هذا اعتباره من الأفعال الحسسية المنهي عنها بقبح في عينها 
اعبار ضعيف بلاشك . ) 

فالنتيجة أن هذه الأفعال الغلاثة المذكورة ليست حسية محضة وإغا هي 
شرعية باعتبار وحسية باعتبار » والحكم عليها بقبحها عينا أو وصفا 
يكون بناءاً على الأدلة الأخرى لا بناءا على الحس لضعف تاثيره وذلك 
إذا سلمنا بأن تأثير الحس أمر واقعي وليس بخيالي محض . 

وقد نقل الرد المذكور أيضا التفعازاني في التلويح )5١8/١(‏ › وابن 
فرشا في شرح المسار (ص:77) » والازمبري في حاشيته على المسرآة 
رمرم 


YoY 


لعينه إلا إذا قام الدليل على خلافهدى كالوطىء حالة الحخيض حرام لغیره مع 
أنه فعل حسي”" لقيام الدليل” (وعن الأمور الشرعية .... ظ 


ike 


Wik 


-١‏ قلت: الحنفية لم يحرروا هذا المقام تحريراً مضبوطا » مفيداً لضوابط محكمة 


للموانع والأدلة والإطلاق حتى يكون التخريج منضبطا صحيحاً ولاهو 
في صاخ مذهيهم لأن جل قصدهم بهذا التويع نصب دليل لمذهيهم في 
البيوع الربوية بأنها ليست باطلة وإنغا هي نافذة مع الإثم استدلالاً بأنها 
أفعال شرعية والنهي عنها لقبح في الوصف لاني العين . ولذلك جعلوا 
البيوع بجميع صورها من الأفعال الشرعية مع أن أكثرها حسية محضة 
وقليل منها مايمكن القول فيها بأنها حسية باعتبار وشرعية باعتبار 
ولايوجد منها شيء يصدق اقول عليه بأنه شرعي محض كما يأتي عليه 
ولكن ماقدمناه من تفصيل اجمالي للأفعال المنهي عنها حيث أنها إما 
شرعية محضة, وإما حسية محضة » وإما مشتركة يمكن الوصول إلى نائج 


صحيحة اعتمادا عليه إن شاء الله . 


؟- قلت: ليس بفعل حسي محض وإنها هو حسي باعتبار أصل هيئة الفعل ٠‏ 


وشرعي باعتبار أن الشرع جوزه في محل وحرمه في محل وظروف أخرى 
فالتمثيل خطأ . واعتبار الحسي قبيحاً لعينه يصدق إذا كان حسياً تحضاً 


سسحت يه 


مه" 


إن صدقنا القول . ظ 
وهذا لوكان كونه حسياً عله حقيقية مؤثرة في إطلاق القول بقبح في 
العين لما تخلف الحكم هنا ؛ لأن المؤثر الحقيقي يدور مع أثره وجودا 
وعدماً » والخيالي يتخلف في معظم الأحوال ويتصادف في نوادرها. 
فسبب تخلف الحكم في هذه الصورة عدم كون الفعل حسياً محضا 
لالموانع خارجة عن ذات الفعل كما توهموا. فعلى هذا إِما أن الفعل 
ليس بحسي » وإما الحس ليس بدليل على القبح في العين . 
*- والدليل على الرأي الصحيح هنا - أعني لحمل النهي عن الوطىء في 
حالة الحيض على القبح وصفاً لاعيناً - هو كون الفعل حسياً باعتبار, 
وعدم كونه حسياً مخضاً . لا الاتفاق على ثبوت النسب في حالة العلوق 
أثساء الحيض لأن الاتفاق المذكور هو نتيجة وأثسر لهذا الدليل وليسس 
بدليل كما توهموا. 
وهذا من جملة الأوهام والأخطاء التي توجد في أفكارهم واسس 
مناهجهم الأصولية حيث يعجزون عن التمييز بين الضوابط ونتائجها في 
التخاريج » فيضعون النتائج مكان الضوابط فيعسر عليهم التخريج 
ويلجئون إلى تاويلات باردة وتعليلات رديئة فاسدة . ) 
لأن أصل طبيعة الضابطة أن تكون صالحة للتصادق على جزئيات 
جدسها محيطاً بها وشاملاً لكافنها » كما أن أصل طبيعة النتيجة أن 


آي 


5 


تكون قاصرة على محلها . 

فترتب ثبوت الدسب على محل ناتج عن وطىء الزوجة في حالة الخيض 
- بفرض الإمكان - نتيجة لايمكن تصورها في غير هذا امحل . 

والقول بأن الفعل إذا كان حسياً شرعيا لايتعامل معاملة الحسي المحضء 
بل يحكم بموجب الأدلة ضابط صال للاعتبار في أبواب كثيرة. 

وهكذا ينبغي أن تفصل القواعد والضوابط أولا . ثم يخرج عليها ما 
يصلح للتخريج بعد السبر والاستقراء » ولكن الملاحظ في تصرفاتهم 
عكس هذا راك سح مرت الأصولية عسارة عن المجازفة 
والتطرف والتدقيق بلافائدة . 


و5" 


[يقع] “على الذي اتصل به وصفا) . 
عطف على قوله عن الأفعال الحسية أي والنهي عن الأمور الشرعية 
يقع على القسم الذي اتصل به القبح وصفاً يعني يحمل على أنه قبيح لغيره 
وصفا“ والمراد بالأمور الشرعية ما تغيرت معانيها الأصلية بعد ورود 
الشرع بها كالصوم والصلاة والبيع والإجارة . 
فان الصوم هو الإمساك في الأصل وزيدت عليه في الشرع أش أشياء 
والصلاة هو الدعاء وزيدت عليه أشياء . 


والبيع مبادلة المال بالمال فقط زيدت عليها أهلية العاقدين ومحلية 
المعقود عليه وغيرذلك”2” . 


. ساقط من «س» > «ف»‎ -١ 

۴ قلت: ليس هذا بصحيح على الإطلاق ؛ لأن النواهي عن الأفضهال 
انشرعية كشيراً ماتكون لمصلحة الابعلاء ونحوها كما فصلنا ذلك 
وهكذا النهي عن بعض الأفعال الحسية مضافاً إلى أعيان محرمة كشرب 
الخمر وأكل الميتة لقبح في الغير بلاشك . فكل هذه الأنواع من الأفعال 
والأحكام التي تترتب عليها تحتاج إلى نظرة فقهية موفقة . وليس في 
صاخ الفقه الإسلامي اجازفة بدعوى القبح وصفا أو عينا بناءاً على 
الحس أو الشرع تحقيقاً لمصلحة المذهب . 

۳- قلت : ذكر المصنف هنا البيع من الأفعال الشرعية تقليدا لعلماء 
المذهب وتمهيدا لإثبات أن البيوع الربوية نافذة لكونها شرعية, والنهي ‏ 
عن الأفعال الشرعية لقبح في الوصف فلاتبطل أصلاً . 


ليطت 


"١ 
: ولنا على ذلك ملاحظات‎ 
الأولى ؛ اخعلافهسم الشسديد في تيسق وتعسين معسئ الع لفسة وشرعاء‎ 
: وإليك بعض ما قالوا في تعريفه‎ 
قال فخر الإسلام : البيع لغة: مبادلة المال بالمال . وكذافي الشرع‎ )١( 
لكن زيد فيه قيد التراضي‎ 
شم قال : «والذي‎ )۲٤۷/۹( كذا تقلد عند ابن امام في فح القدير‎ 
يظهر أن التراضي لابد منه لغة أيضاً فإنه لايفهم من «باعه» و «باع زيد‎ 
عبده» إلا أنه استبدل به بالتراضي » وأن الأخذ غصباً وإعطاء شيء‎ 
1 ١ آخر من غير تسراض لا يقول فيه أهل اللغة «باعه» انتهى‎ 
فالفرق بين اللغوي والشرعي عند فخر الإسلام بناء على قيد التراضي‎ 
ولكن ابن الهمام غلطه استشهادا باللغة وسوي بين المعسى اللغوي‎ 
والشرعي للبيع فنتيجة تعريف ابن امام أن البيسع فعل حسي وليسس‎ 
بشرعي لأن الشسرع لم يتصرف في حقيقعه على هذا الرأي , وعلامة‎ 
« : الفعل الحسي كما قال الفناري في فصول البدائع (7//ا")‎ 
. الإطلاق اللغوي عليه على أنه حقيقة». وقد صح هنا‎ 
وبمنله عرفه البابرتي في شرح اللحدابية (1155/5). إلا أنه زاد في‎ )۲( 
التعريف لغة بلفظ «تمليك مال بمال» مكان «مبادلة» والفرق بين‎ 
. التمليك والمبادلة واضح‎ 
وقال الحصكفي في الدر المختار 526 : «مقابلة شيء بشيء‎ )۳( 
مالا ءأولا».‎ 


وقال في تعريفه شرعاً : «البيع مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه 


لمت 


۲ 


خصوص» . حاشية ابن عابدين )٥٠١۳-٠١٠١/۳(‏ . 

وبمئله عرفه الكاساني في البدائع والصنائع )١١۴١/١(‏ . 

وفي هذه التعاريف لايشترط في المبيع أن يكون مالا . بل يكفي أن 
يكون شيئاً مرغوباً فيه » ثم الشيء أعم من أن يكون فعلاً أو عيناً. 
عرضاً أو جوهرا محسوساً أو غير محسوس فليتأملى في نائج التعريف . 

-٤‏ والشارح قال هنا: البيع مبادلة المال بالمال فقط . زيدت عليها 
أهلية العاقدين ومحلية المعقود عليه وغير ذلك . ٠‏ 

يريد بذلك بأن البيع لغة مبادلة المال بالمال فقط ولكن الشرع تصرف 
فيه بزيادة الأهلية الخ . 
وقال سابقا : رص:5 4 ؟) : «الشرع فسر البيع بمبادلة المال بالمال» . 
فبمقتضى القولين إن جعلنا المبادلة مع ما زيدت عليه من الأمور في 
تعريف البيع شرعاً يلزم منه القول بأن ابيع فصل شرعي محض وهذا 
جايو ان لك لم حو امسر ل ارات E‏ 
وآخرون حيسث جعلوا البيع من حسي وشرعي . 
وإلا فيلزم منه الكذب في أحد شقي التعريف ؛ لأنه جعل هنا مبادلة 
مال بمال مدلولا لغوياً ومازيد عليها أمرا شرعياً . وسابقاً مى المدلول 
اللغوي هنا مدلولاً شرعياً ونسبه إلى الشارع بأنه هو الذي فسر البييع 
بمبادلة المال بالمال وهذا تلاعب عجيب منه رجه الله . 
فخلاصة القول ومفاد الملاحظة: اناا كانت نرقم نة اكع 
عبارة عن تردد واضطراب وتناقض واختلاف فكيف جازهم القول بأنه 
فعل شرعي ؟ وأي عقل يقتضي قبول قوشم ؟ 


۹۳ 


1 الثانية : وعلى تسليم القول بأن ابيع کان له ادل مال عال» 
ولكن الشرع زاد عليه أهلية العاقدين ونحوها فبذلك صار البيع فعلاً 
٠‏ شرعيا يلزم منه القول بأن الزنا والقتل وشرب الخمر ونحوها من 
الأفعال التي يقول فيها الأحناف بأنها أفعال حسية أيضاً أنها أفعال 
شرعية لأن الشرع تصرف فيها محلاً وشرطاً ووصفاً كما قىد بينا ذلك. 
وقد انتبه إلى هذا سراج الدين الهندي في شرح المغني (ورقة:٦٠٥)‏ حيث 
قال بعد الكلام على الصلاة والبيع ونحوها من الأفعال : «وفيه بحث 
فإن القتل والشرب وسائر الأفعال التي عديتم من الحسيات أيضا ل 
يعرفونها قبل الشرع من حيث أنها أفعال وأما من حيث.كونها على 
هيئة خصوصة وصفة معلومة وهي القتل العمد إنغا يوجب القصاص إذا 
كان المقعول محقون الدم على التأبيد قد قعل بآلة كذا ولايكون أبا له 
ولاولده . وإنما يوجب الدية المغلظة إذا كان شبه عمد . وإنهمايوجب 
الدية إذا كان خطئا وغيرها من أحكام القتل وشرائطها التي م تعرف إلا 
بالشرع . 

وكذا الزنا مسن حيسث كونها وطناً في القبل في غير املك وشبهته , 
وكون الشبهة إما في الفعل أو في المحل موجباً للرجم أو الجلد وغير ذلك 
من أحكام الزنا وشرائطها فلا تعرف إلا بالشرع أولى ؛ فلا فرق بين 
فإن أصلها من حييث كونها أفعالاً لايعرف بالحس قبل الشرع . وأما 
من حيسث كونها هينات مخصوصة وكيفيات معلومة موجبة للأحكام 
الخصوصة فلايعرف قبل الشرع ؛ فالفرق على الوجه الذي ذكروا 


>= 


“٤ 
والإجارة مبادلة المال بالمنافع زيدت عليه معلومية المستاجر والأجرة‎ 


والمدة وغير ذلك7١)‏ . 


لايم » انتهى . 

ثم نقله عنه عبداللطيف بن فرشتا في شرح المنار (ص:٠٠۲)‏ » وسلم 

هذا الاعنراض كما صرح يحيى الرهاوي أيضاً قائلاً : بأن الاعستراض - 

يعني اعتراض سراج الدين الهنسدي - وارد لاحالة . (ص:356) . 

حتى اضطر ابن فرشتا إلى وضع تعريف للأفعال الحسية من جديد 

. خروجا عن هذا الاعتراض فقال : «فالصواب - ولم يقل : الأصح أو 

الأحسن - أن يفسر الأفعال الحسسية با م يتصرف الشارع فيه بتجويزه 

في غير محل العوارض» . 

واستحسن هذا التعريف الرهاوي وعزمي زاده وآخرون وهو ينتج 

نائج متناقضة لنتائج تعريف جمهورهم للأفعال الحسية ٠.‏ 

فخلاصة القول ومفاد هذه الملاحظة: أنه لما كان تصورهم بالأفعال 

الحسية والشرعية عبارة عن ظن وتخمين وتخبط وخلط . فكيف جازهم 

التحمم والجزم بأن اليع فعل شرعي وليسس بحسي ؟ ثسم الاختيار بسأن 

النهي عن الربا لقبح في الوصف لا في العين ؟ وأي دين يجوز فتح أبواب 

الربا باسم هذا التدقيق الموهوم ؟ 
لي ل ا ا ار 

وبعضهم على عدم الفرق بين حقيقتها اللغوية التي تفل عن المعنسى 

الحسي وبين حقيقتها الشرعية . 


۵ 1 
فالبهي عن هذه الأفعال عند الاطلاق يحمل على القبح الوصفي إلا 
إذا دل الدليل'' على. كونه قبيحا لعينه كالنهي عن بيع المضامين والملاقيح 


قال صاحب «اهداية» المرغيناني في تعريفها : «الإجارة عقد على المنافع 
بعوض لأن الإجارة في اللغة بيع المنافع» . 

قال البابرتي في «العناية» (9//ه-9ه) شرحا للتعريف : «بَيّن المفهوم 
الشرعي قبل اللغوي لأن اللغوي هو الشرعي بلا مخالفة» . 

وعليه جرى الكاساني في البدائسع (174/5) . ٠‏ 

وقال الحصكفي في الدرالمختار : «الإجارة لغة للأجرة وشرعاً : قليك 
نفع بعوض». مع حاشية ابن عابدين )٤۹/٩(‏ . وبمثله قال ابن نجيم في 
البحر الرائق (۲۹۷/۷) . 

وعرف النسفي الإجارة شرعاً بلفظ: «بيع منفعة معلومة بأجر معلوم». 
وقد تكلم على هذه التعاريف قاضي زادة في نتائج الأفكار (9/لاه- 
٠‏ كلاما طويلاً نقداً ورداً . وعلى قول من يقول بأن المفهوم اللغوي 
للإجارة هو الشرعي بلاخالفة يسلزم بأن الإجارة فعل حسي وليسس 

بشرعي فليعأمل . ظ 

-١‏ قلت : هذا تصرف عجيب من هؤلاء فانهم فصلوا الأفعال الحسية على 
حسب ما كان ينفعهم تفصيلها ثم خرجوا عليها المسائل التي كانوا 
يحتاجون إلى التخريج عليها » فكان عليهم أن يفصلوا مقابلها ماهية 
القرائن والأدلة أيضا ليستقيم الاعتبار بتصورها في موارد الضرورة 
مييزا بين القبيح لعينه ووصفه , وليتبين دى تأثير الحس في الاقتضاء 


۲۹٦ )‏ 
وصلاة الحدث ^“ 
لأن القبح يغبت اقتضاءاً (فلا يتحقق على وجه يبطل به المقتضي وهو 
ا 
دليل"“ على الدعوى الأخيرة وبيانه يقتضي بسطاً وهو أن في النهي 


المذكور » ولكنهم عجزوا عن ذلك إلا ما عرف نهم بطريق استناء 

بعض الأفعال منها كأمثلة » وفيها أيضاً نظر كبير كما قد بينا» وكل 

هدا يدل على أن ما ذهبوا إليه هنا ليس هذا بعلم ولافقه ولامعرفة وإنما 

هي محاولة فاشلة لتقوية مذهبهم في مسائل معيسة . ٠‏ 

١‏ - قلت : وهذا الاستنناء دليل على أن الاعتبار بصفة الحس لاقتضاء القبسح 
في العين اعتبار لغو وقضية خيالية إذ لوكان له تأثير في هذا لما تخلف 
عنها » بل الصحيح هو الاعتبار في الأفعال الحسية والشرعية بدليل 
شرعي على حسب مقتضنى كل محل » وحملها على الإطلاق ليسس 
بصحيح » ويتبين هذا بكل صراحة في التعليق القادم على ما ذكره 
المؤلف من دليل لهذا المذهب . 

۴- قلت : ليس هذا بدليل وإنما هو مغالطة » وقد طولوا في بيان تفصيله. 
ومع التطويل في البيان لازال الأمر غامضاً خفياً . لأنه ليس بدليل 
منطقي سليم وإنما هي واهمة تكلفوا بجعلها دليلاً لمذهبهم . وخلاصة ما 
'يريدون به من ذلك هي : ظ 

أن حقيقة النهي تقتضي أمرين : 

(1١1)وجود‏ المنهي عنه حسا أو تصورا . 


۷ 


(۲) والقدرة على الفعل . 
٠‏ والنهسي عن الأفعال ا حسية يعني تحقق الأمريسن المذكورين لأن مدشاً 
وجود الفعل الحس وهو #تصور عند الفاعل والقدرة على الفعل مرعي 
!في النواهي الشرعية فالتهي حمل على القبح في العين لأنه لامانع من 
قق الأمرين اللازمين حقيقة النهي في هذه الصورة . 
أما.في صورة البهي عن الأفعال الشرعية فيلزم تخلف أحد الأمريسن 
وذلك لأن الشرعية تعني وجود الفعل إذا الشرع هو الذي أوجد الفعمل 
والنهي عنه يعني عدم الفعل فيلزم منسه.اإتساقض فيتحول النهسي نسي 
ان اذا جانا اهي على القبح عينا .أوأما في حالة مله على القبح 
وصفاً فلابلزم هذا المحظور , فبضرورة اللازم المذكور قلنا : إن النهي 
عن الأفعال الشرعية حمل على القبح وصفاً لاعيناً . 
هذا “لاصة دليلهم وهي كما قلا وهم ومغالطة وليسس بدليل ودبت 
لوجوه: ظ ظ 
أولاً: إن هذا الأمر موجود في صلاة الحسائض والمحسدث وبيع اللاقح 
وغيرها من الصور التي قالوا فيها بأن النهي لقبح في العين مع أنها أفمال 
رة صصدهم فلتو كنات اقيم إلى حسي وشرعی فرج : 
امز بين اليح لعيده والقييح لوصفسه قيسيزاً صحيحاً وتفريقاً مارو" 
عادلاً لما احتيج إلى النظر والاعتبار بادلة أخرى وما تخلفت النتيجة عسن 
دليله . ظ | 
افيه : إنهم خروجاً عن المشكلة المذكورة إلتجاؤا إلى حنمل النهسي عن 
الأفعال اشرعبة على أن البح في الوصف لا في العسين ولكن نظرتهم في 


<== 


558 
تين ذوات الأفعال الشرعية عن صفاتها أيضاً نظرة خاطئة جداً ؛ فان 
الفعل عندهم عبارة عن ظاهر الصورة الممثلسة عبن حر كات وسکنات 
معينة . ومجموعها ذات وأفراد أجزائها صفات › وهذا هو التصور 
الكامل عندهم للأفعال الشرعية . ْ 
ولكن النظرة الفقهية الموفقة تقتضي اعتبار المصلحة المقصودة من الفعل 
درن عضرا ايسا کر وات الفعل الرطي؟ فكل ق او 
سرد إل فوات أو تفويت المصلحة من الفعسل يعسير مبطبلا لفهوم عسين 
الفعل شرعا ریت للعو قو لعن اع ود ساد الأفعال 
م مووي و N‏ 
علا شرعيا. والفعل العاطل عن المصلحة والحكمة لحلل في لمحسل أو في 
الشرط أو في الوقت يجوز أن يقال فيه بأنه قبيح لعيدة لأن عه في ا 
الصورة تختلف عن عينه في حالة تحقق المصلحة الشرعية. 
والشرع إذ بنع عن فمل شرعي فهر دلبل علتى خلو الفعل من ال 
المقصودة عند الشارع » فالامتنساع عنه والاعتقاد بأن إيقاع الفعل في 
حالة الع عنه لايكون فعلاً شرعيا ولاييزتب عليه الآثار والنسائج 
الشرعية هو الذي يوافق بطبيعة الأدب مع الشرع › ومقتضيات التعبد . 
والعبودية والامتشال . 
وهي نظرة أهل الحديث والفقه من أهل الحجاز توارثوها عسن أصحاب 
رسول الله #ك ومئآت من النصوص الحديثية والقضايا النبوية تؤيد هذه 
النظرة. ۰ 
ولكن أصحاب الرأي من أهل الكوفة دأبهم الاشتغال بعكس هذا بإسم . 


لصحت 


۹ 
الفقه والتدقيق والذكاء » والحال أن التدقيق المذكور في أمور أساسية 
كضيرة فقه خيالي لابمثل عن مقتضيات الفقه الإسلامي ولاعن مسمياته › 
بل يناقضه أساسا ورأسا. ا 
تالكآ : وساءاً على ما سبق من الملاحظات ونظراً إلى ضعفها لم يعتمسد 
على هذا التقسيم كثير من أكابر الحنفية كأبي بكر الجصاص في 
الفصول في الأصول . وحسين بن علي الصيمري في «مسائل الخلاف» 
على رغم أن هذه الكتب من أهم المصادر الأصولية عند الحنفية وأقدمها 
وأسلوبهما العلمي يمتاز بالنقاش وإيراد الأدلىة العقلية والنقلية. بل 
وصف السمرقندي في الميزان )"5/١(‏ تقسيم الأفعال إلى حسسية 
وشرعية للتمييز بين القبيح لعينه ووصفه وما خرجوا عليها من المسائل 
بالتناقض والفساد وعدم الصحة . 
وإليك نص كلامه رحمه الله فإنه قال : «واختلف مشايخنا في النبهي 
المضاف إلى الفعل الشرعي : قال بعضهم : إنه يدل على كونه مشروعا 
بأصله قبيحاً بوصفه . 
وقال بعضهم : إنه يدل على كونه مشروعاً من وجه قبيحا من وجه . 
وقال بعضهم : إن النهي لابرد على الفعل الشرعي ومتى أضيف إليه 
يكون نهياً عن غيره لا محالة . 
ارح EA‏ ب درا اجو رسيي 
الشرح» . 
فكل هذه الأمور تدل على أن قضية الأفعال الحسية والشرعية بالشكل 
المذ 0 في كتب السرخسي والبزدوي والنسفي وغيرهما من الماوراء 


<=== 


ا" 


عن الأفعال الشرعية إختلافا . 


على 


فقال الشافعي رهه الله: إنه يقتضي القبح لعينه''2 وهو الكامل قياسا 
الأول على ما سيأتي ونحن نقول : إن النهي يراد به عدم الفعل مضافا 


البهريين ليست مما اتفقوا عليه. ولا هي ذات اعتبار وقيمة عند 


-١ 


أكابرهم » ولاهي دليل وبرهان للتمييز . بل هي عبارة عن وهم 
ومغالطة وتناقض وفساد . 

لأن الشارع عندما ينهى عن فعل شرعي في ظروف معينة فمعناه أن 
مصلحة الفعل الشرعي فائتة فيها . وبفوات المصلحة لاييقى الفعل 
نوفيا ؛ بل يتحول عينه في حالة المنع عن عينه في حالة الطلب ويجوز 
أن يكون ذاك العين الخالي عن مصلحة شرعية قبيحاً لعينه . ٠‏ 
أما ترئ أن الرسول 4# حينما قال: «امنٌ لَمْ يدغ فول الور وَالْعَمَلَ 
به فليس الله حَاجَة في أن يَدَعَ طَعَامَهُ وشَرَابة4 أخرجه البخاري برقم 


]۹١۳[‏ دل على أن القيام بعمل الزور يفوت مصلحة الصوم فلم يبق 


ظاهر الصورة - وهي الإمساك عن الطعام والشراب - فعلاً شرعيا . 
وكذلك الحال لصلاة من صنى بحضرته # وقال له ثاثا «إإرْجع فصل 
فإنك لَمْ صل أخرجه البخاري برقم 757] وآخرون . 

وأمئلعه كشيرة جداً في الشرع وهي كلها نصوص قاطعة على أن اعتبار 
المصلحة الشرعية كعنصر أساسي لتكوين ذات الفعل الشرعي ضروري 
جدا عند الشارع » وتصور الفعل الشرعي بدون اعتبارها تصور باطل 
كما قد بينا . 


۲۷۱ 
إلى اختيار العباد فإن كف عن المنهي عنه باختياره يشاب عليه وإلا يعاقب 
عليه وان لم يكن ثمة اختيار سمي ذلك الكف نفياً ونسخاً لا نهيا كما إذا م 


يكن في الكوز ماء ويقال له: «لاتشرب» فهذا نفي' . 

وإن قيل له ذلك بوجود الماء سمي نهياً فالأصل في النهي عدم الفعل 
بالاختيار والقبح إنما يثبت في النهي اقتضاءاً ضرورة حكمة الناهي فينبغي 
أن لا يتحقق هذا القبح على وجه يبطل به المقتضي أعني النهي لأنه إذا 
أخذ القبح قبحاً لعينه صار النهي نفياً ويبطل الاختيار إذ اختيار كل شيء 
ما يناسبه . 

فاختيار الأفعال الحسية هو القدرة حساً أي يقدر الفاعل أن يفعل 
الزنا باختياره ثم يكف عنه نظراً إلى نهي الله تعالى فيكون القبح ثمة 
واختيار الأفعال الشرعية أن يكون اختيار الفعل فيه من جانب الشارع 


e 


-١‏ قلت: کل هذا وهم وإيهام ؛ لأن شرعية الفعل توجب تصوره عند 
الفاعل وإلا فيلزم منه التكليف بالمحال » ثم النهي عن هذا الفعل بعد 
تحقق تصوره عند المكلف ينفي شرعيته ولا ينفي تصوره كما في النهي 
عن الصلاة في حالة الحيض وفي الأوقات الک وة الغلاثة . والصوم يوم 
النحر فالنهي عنها في تلك الظروف المعينة أفاد نفي شرعية الفعل وم 
يوجب نفي تصورها عند الفاعل وهذا ما يعرفه أطفال المسلمين أيضا 
امرك هي )عراس بوم اليس لكات ر ر 
(ورقة:٠٠)‏ ولم يستطع على الجواب فراجعه إن شكت . ٠‏ 


فى 
ومع ذلك ينهاه عنه فيكون ماذوناً فيه وبمنوعا عنه جميعاً . 
وزهما]رى لايجتمعان قط" إلا أن يكون ذلك الفعل مشروعا باعتبار 
أصله وذاته وقبيحاً باعتبار وصفه ولا يكفي في هذه الافعال الشرعية 
الاختيار الحسي كما كان في القسم الأول 1 
والشافعي رحمه الله إذا قال بكمال القبح أعني بعينه ذهب الاختيار 
الشرعي وبقي الاختيار الحسي وهو لاينفعنا فصار النهي نفياً ونسخا وبطل 
المقتضى لرعاية المقتضى وهو قبيح جداً . هذا هو غاية التحقيق في هذا 
امقام . 
١‏ - الزيادة مسن «ف» . 
؟- قلت: هذا يصدق إذا ورد الأمر والبهسي يعن شد عاد و ا 
وعلى حالة واحدة . أما في حالة اختلاف الأحوال والظروف والأوقات 
والشروط فلا يستقيم هذا القول ؛ فإن الأمر بالصلاة في حالة الصحة 
والطهارة يعني مشروعية الفعل» والنهي عنها في حالة الحيض يعني عدم 
مشروعيته فباختلاف الأحوال لاتضاد هنا ولاتناقض لاختلاف موارد 
الأمر والنهي فليتأمل . 
*- قلت: تيرك و زر و ر ی و ا 
المنع يختلف عن عينه في حالة الطلب ؛ فالمباشرة بالفعل في حالة النهسي 
باعتقاد أنها تحقق المصلحة الشرعية عبث . ظ 
كما أن الاعتقاد بأن عينة في حالة النهي هو نفس عينه في حالة الطلب 


دحك 


۷۳ 
ثم فرع على الأصل الذي مهده فقال : وهذا كان الربوا وسائر 
البيوع الفاسدة وصوم يوم البحر مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه 
لتعلق النهي بالوصف لا بالأصل . 
أي لأجل أن النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي القبح لغيره وصفا 
كان هذه الأمور المذكورة مشروعة باعتبار الأصل دون الوصف22 . 


مغلطة عظيمة . وجل أخطائهم في هذا البحث تتندور حول هذه المغلطة 
فمن فهمها حق فهم علم أن ما قالوه في هذا الباب من أنه «يلزم كذاء 
ويجسب كذا» بضاعة خيالية لاتقدر بشمن جيد في سوق العلم > ولاهو 
غاية التحقيق كما قال الشارح وإنما هو تحقيق الغاية . 

-١‏ قلت : نظرة الحنفية في تعيين الأصل عن الوصف من البيسع هي نفس 

- نظرة مرابي أهل المدينة حيث جعلوا البيع أصلاً والربا وصفاً لازماً مسن 
أوصاف البيع فقالوا جواباً عن تحريم الربا لإ إنمَا الع مغل الرَبَا 4 
فرد عليهم الشرع بالتفريق بين البيسع والربا قائلاً : لإ وَأَحَل الله الع 
وَحَرَمَ ارا البقرة الآية ]۲۷١[‏ , فالآية نص في التفريق بين البييع 
والربا يماع من الحنفية في كتبهم الأصولية أيضاً . 
وحقيقة التفريق يعني أن ايع شيء والربا شيء آخر لأن الأول حلال 
لاشتماله على المصالح والثاني حرام لاشتماله على أعظم مفسدة وأغلظ 
قبح في نظر الشارع . إلا أن الربا لايتحقق إلا بواسطة البيع كما أن 
الشرب شيء والخمر شيء آخر ولكن تعاطي الخمر لايم إلا بواسطة ' 
الشرب مع أن الشرب ليس بداخل في حقيقة الخمر » ولا حقيقة الخمر 


لتلت 


© 


V٤ 
. فإن الربوا هو معاوضة مال بمال فيه فضل يستحق بعقد المعاوضة‎ 
لاحد الجانبين وهذا مشروع باعتبار ذاته الذي هو العوضان وإنما الفساد‎ 


فيه لاجل الفضل المشروط . 


وطبيعتها تتناول معنى الشرب » وهكذا البيع بحقيقته الشرعية والحسية 
يستقل عن معنى الربا » ولذلك يجتمع مع الربا وغيرها من صور التعامل 
المشروع وغير المشروع . 

فكما أن الأكل حرم لأجل الميتة مشل تحريم الميتة » والشرب حرم لأجل , 
الخمر مل تحريم الخمر . هكذا حرم البيع لأجل الربا مشل تحريم الربا 
فعلاقة البيع مع الربا كعلاقة الشرب معالخمر والأكل مع لميتة 
والمستقذرات وقوله تعالى : [ وَأَحَلَ الله ايع وَحَرّمٌ الراك نص قاطع 
على ذلك . 

هذا وبفرض"التسليم بأن ابيع فعل شرعي كما يقولون فالضابط لتعيين 
الأصل عن الوصف هو باءاً على وجود وانعدام المصلحة من الفعل › 
فكلما تحققت المصلحة مع الفعل يبقى الفعل شرعياً » وأي وصف من 
أوصافه سَّبِّبِ انتفاءً المصلحة عن الفعل يعتبر مغيرا للعين » والعين الخالي 
عن مصلحة شرعية لايوصف بالشرعية فيلزم من ذلك القبح للعين , 
وهذا إذا كان خاليا عن المصلحة . فكيف إذا ترتب على الفعل أعظم 
مفسدة ؟ ومع ذلك هل يبقى الفعل شرعياً ؟ فأي دين يجوز هذا . 
فخلاصة القول أن نظرة الحنفية في هذه المسائل نظرة قاصرة ضعيفة 
وأقرب إلى التكلفات الخيالية من الحقائق العلمية الواقعية : ظ 


o 
وهكذا حال سائر البيوع الفاسدة كالبيع بشرط لايقتضيه العقد وفيه‎ 
نفع لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه الذي هو أهل الاستحقاق والبيع‎ 

بالخمر ونحوه . ) 
كل ذلك مشروع باعتبار ذاته وإنما الفساد باعتبار الشرط الزائد 
وكذا صوم يوم النحر مشروع باعتبار كونه صوما وغير مشروع 
باعتبار الوصف الذي هو الإعراض عن الضيافة فتعلق النهي في كل ذلك 
بالوصف لا بالأصل' . 
ثم ههنا سوال مقدر على أبي حنيفة رمه الله وهو أن بيع الجر 
والمضامين والملاقيح ونكاح الحارم من الأفعال الشرعية" مع أن ههنا لم 
-١‏ قلت: وقد نبهنا على أن جميع أنواع البيوع المنهي عنها وجميع العبادات 
المنهي عنها في أوقات وأحوال معينة هي إما خالية عن المصلحة المقصود ْ 
منها عند الشارع › وإما مشتملة على مفاسدها . وفي كلتي الصورتين 
لايجوز إطلاق وصف الشرعية عليها في حالة المنع ولا المباشرة بفعلها 
بحجة أن أصلها مشروع والوصف فاسد ؛ لأن هذا يعود بالنقض على 
الموضوع نقضا حقيقيا لاخياليا كما سبق تفصيله مرات . 
؟- قلت: غلط قوهم هذا » بل هذه الأفعال كلها حسية لأن تعريف الحسي 
عندهم هو ما يتحقق حسا ممن يعلم الشرع أولا يعلمه › ولايتوقف 
وجودها على الشرع. 


ليت 


۲۷٦ 

يقع على القبح لغيره بل على القبح لعينه عندكم فأجاب عنه المصنف رحمه 
الله وقال: 

(والنهي عن بيع الحر والمضامين والملاقيح ونكاح المحارم مجاز عن 
القن ٠‏ 

فالحر عام من أن يكون حر الأصل أو حر العتاقة » والمضامين ع 
مضمونة وهو ما في أصلاب الآباء » والملاقيح جع ملقوحة وهو مافي 
أرحام الأمهات. والمحارم عام من أن يكون حرمة القرابة أو حرمة 
المصاهرة. 

وبالجملة فالنهي عن هؤلاء محمول على النفي ا 
نسخا("2 لعدم محله . 


والناس كانوا يتعاملون بها قبل ورود الشرع › والتصرع ل يتصرف في 
كيفية هذه الأفعسال بل بالمنع عنها على أصل هيئتها المعروفة حساً 
لاشتماها على مفاسد وأضرار معينة في نظر الشارع . 
ومجرد ورود الحكم من الشارع على الفعل منعاً لايجعله شرعياً إن لم 
يغير في كيفيته زيادة أو نقصاً كشرب الخمر وأكل اليحة ؛ فأخطأ هنا 
المؤلف والشارح في فهسم جهة السوال > كماأنه e‏ 
الجواب الذي ذكروه عن هذا السوال . . 

١‏ - قال النسفي هنا م مه 
صدر الشريعة قال في التوضيح )١5١١/١(‏ : «إنه مجاز عن النسخ» . 


تت 


¥ 

وكل هذه تكلفات غير مرضية وأجوبة فاسدة جدا عن الاعنزاضات 
الواردة ولم يطمئن بها كثير من الحنفية أيضا . 
يقول ابن عابدين في نسمات الأسحار (ص:55): «أقول: ولايخفى أن 
قوشم هنا: إن النهي مجاز عن النفي مخالف لظاهر ما سبق من أن النهي 
عن الأمور الشرعية يقع على على القبيح لغيره إلا بدليل ب ل 

على القبيح لغيره إلا بدليل يدل على قبحه لعينه وهذا يقد يقتضي أن يكون 
النهي هنا باقيا على معناه الحقيقي لكن دل الدليل على أن قبحه لعينه له 
أن النهي يعدل به عن معناه الحقيقي إلى النفي مجازاً للدليل ليل اللّهم إلا أن 
يقال إن قوشم «إلا لدليل» الاستضاء فيه منقطع يعني أن النهسي عن 
الأمور الشرعية يقع على القبيح لغسيره إلا لدليل فلايكون النهي على 
لكن يخالف هذا الحمل ما مر عن التلويح من أنه يحمل بواسطة القرينة 
على القبيح لعينه , وأيضاً فربما لايظهر ذلك في النهي عن نكاح المحارم 
بل النهي فيه على حقيقته لكنه مصروف عن اقتضاء القبح لمعنى في غيره 
إلى اقتضائه القبح لعينه بدليل قوله تعالى : «إإِنَهُ كان فَاحِشَّة وَمَقْتاً وَسَاءَ 
سَبيْلا4 وحينشذ فلا يرد تقضاً علينا ولاحاجة إلى التعرض إلى الجواب 
عنه فلي أمل» انتهي كلامه . 
وقال ابن ملك في شرح المنار (ص:707/1-715) : «ولقائل أن يقول: 
إن أراد بالنسخ الإعدام فقد عرف ذلك من جعله مجازا عن النفي 
فلاحاجة إلى التطويلء وإن أراد به الدسسخ الملصطلح وهو بيان انتهاء 
الحكم الشرعي فذلك موقوف على مشروعية هذه الأمور قبل النهسي 


<== 


ا ۲۷۸ 
أي فكان هذا النهي كله نسخاً للمشروعية لعدم محل النهي إذ محل 
البيع هو المال وهؤلاء ليسوا بمال ومحل النكاح الحللات وهن محرمات 
بالنص . 
. وقي إيراد لفظ النسخ بعد النفي تنبيه على ترادفهما ههنا وبمكن أن 
يكون نسخاً اصطلاحياً عند من يقول أن رفع الإباحة الأصلية ورفع ما في 
الجاهلية وفي الشرائع السابقة يسمّى نسخا . 


وذا غير معلوم . 
فإن قلت إنها مباحة بالإباحة الأصلية . قلنا : لاييم بهذا المقصود لأن 
رفع الإباحة الأصلية لايكون نسخا . 
فإن قلت: ثبت مشروعيتها بتقربب النبي ا في الإبسداء حيث م ينه 
عنها في أول زصان النبوة . قلت: إغا يتم لوثبت علمه عليه السلام 
بوقوعه في زمان نبوته مع قدرته على إنكاره وذلك يتوقف على النقل». 
وب الفكلاف #النكاويلات الك وة حا جل النيتبى غي الي 
والنفي على النسخ - ثم التصدي بالجواب عن الاعتراضات مع تعمسف 
وتحكم هو عدم اعتبار المصلحة الشرعية من الفعل الشرعي كما سبق 
التنبيه على ذلك مرات . 
١‏ قلت ود كنج اقول ورف اورم الاباك لوحن سين 
لقول النسفي «النهي مجاز عن النفي» دليل ؟ فان لم يكن هذا مذهبهم 
- وليس هو بمذهب لهم - فأي قيمة علمية لهذا التوجيه ؟ 


۲۷۹ | 
لأن بيع الحر كان في شريعة يوسف“ وبيع المضامين والملاقيح كان 
ش في الجاهلية2") ونكاح , بعض المحارم كان في الجاهلية وبعضها في الأديان 
السابقة“ 
(وقال الشافعي رحمه الله في البابين ينصرف إلى القسم الأول) . 
شروع في بيان مذهب الشافعي رحمه الله يعني » أن عنده النهي في كل 
من الأفعال الحسية والأفعال الشرعية ينصرف إلى القبح لعينه . فحرمة 
الزنا والخمر وحرمة صوم النحر عنده سواء”؟» قولا (بكمال القبح) حال 
-١‏ وأي دليل نقل صحيح ينبت بأن شرع الله الذي أنزل على يوسف كان 
يجوز بيع الأحرار ؟ حتى يصدق هذا القول 
وإلا فبيع وشراء يوسف نفسه طوَشَرَوْهُ بشمّن بخس درام مَعْدُوْدَةِكم 
يكن بمقتضى شريعته وإنها كان بحجة التعامل القائم في زمنه. ومقتضاه 
أن بيع الحر فعل حسي والشرع ورد بالمنع عنه فقط . 
؟- إذا أنها أفعال حسية كما قلنا . فأي فائدة عادت إلى الفقه الإسلامي 
بتسويد الأوراق بالتدقيقات الخيالية المذكورة ؟ 
*- وهل تعريف النسخ اصطلاحاً عند الحنفية يشمل هذه الصور ؟ ويراد به 
نسخ الشريعة بالشريعة, وإلا فأي فائدة في توجيه قول النسفي بهذا 
التعليل الفاسد؟ 
4 - قلت: ليس مذهب الشافعي رهه الله تعالى هكذا , ولاهو سلك مسلك 
اا را رد ا 


<ss 7 


YA 

فإنه سوء فهم ووهم لأن الشافعي رحمه الله فصل الكلام في النواهي في 
كتابه «الرسالة» من صفحة ۳٤١‏ إلى صفحة هه" وجعل المنهيات 
١ e‏ 
الأول: لاسن كه ر فت ١‏ کے قلي رجه ی ا 

من الشرع كالنساء فإن كلهن محرمات الفروج إلا ما أحل بالنكاح أو 
فهذا النوع من الحرام لايصير حلالاً إلا بتعاطي الطريقة الشرعية 
بكاملها للتحليل » وإلا فبفساد الطريقة يفسد الحل ويرجع الأمر إلى 
أصله وهو أنه حرام . ظ 
والثافبي : ما الأصل فيه حلال ل 
عن الاشتمال الصماء » والنهي عن الأكل جراعي سحت اريسي 
من أن يقرن بين التمرتين ونحوها . 
فهذا السوع من النهي يوجب معصية ولايوجب تحريم الأصل ؛ لأن 
الثوب مباح للابس » والطعام حلال لآكله انتهى . 
فمن حيث المعصية لافرق عند الشافعي رجه الله بين القسمين 
المذكوريسن وبعض المعاصي أعظم من بعسض , وأما من حيث تعلق 
Sans‏ . هذه طريقة الشافعي رمه الله في 
الرسالة . 
أما الأصولييون من أصحاب الشافعي فهم أيضاً لم يتكلموا في اقتضاء 
النواهي الفساد عيناً مطلقاً. ولاعلى أساس الأفعال الشرعية أو الحسية, 
بل على أساس قوله 0 Lae E‏ 


<= 


۲۸۱ 
معنى الفاعل أي حال كونه قائلاً بكمال القبح وهو القبح لعينه أومفعول 
له» أي لأجل قوله بكمال القبح (كما قلنا في الحسن في الأمر)  .‏ - 
لأن من مذهبنا أن الأمر المطلق الخالي عن القرينة يقع على الحسن 
لعينه قولاً بكمال الحسن فلا يكون صوم يوم العيد سبباً للشواب عنده . 
ولا البيع الفاسد موجباً للملك بعد القبض . 
وإنا شبه الشافعي النهي (بالأمر لأن النهي في اقتضاء القبح حقيقة 
كالأمر في اقتضاء الحسن) 27 فينبغي أن يكونا على السّواء . 
(ولأن المنهي عنه معصية فلا يكون مشروعاً لما بينهما من التضاد) . 
فأصل دليل اقتضاء النهي الفساد عندهم هو هذا الحديث . لاكون 
الفعل حسيا أو شرعياً ولا كونه عيناً أو وصفاً كما قد سبق تفصيل 
مذهبهم . ٠‏ 
هذا حقيقة مذهب الشافعي والشافعية . ويدل عليه كتبهم. وما ينقله 
الدسفي وملاجيون عنهم فأكثرها أوهام وتحريفات ناتجة عن قلة التدبر 
والتحقيق في مذهبهم . وندرة المراجعة لمصادرهم العلمية . 00 
راجعع للتفصيسل: التبصسرة للشسيرازي (ص: )٠٠١‏ › والحصول 
.)485/9/١(‏ والإبهساج (70-58/7). والرسالة للش افعي 
(ص : ”4 1ه ه 7) 
-١‏ قلت: نسبة هذا القول إلى الشافعي أيضاً غلط . قال ابن نجيم: 
«الشافعي لايقول باقتضاء النهي القبح › إنما يقول: إن القبح ثابت 
بالنهي ولولا هو م يشبت» . فتح الغفار )87/١(‏ . 
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عطف على قوله قولاً بكمال القبح لا على قوله «لأن النهي في 
اقتضاء القبح حقيقة» كما يوهمه الظاهر . 

لخو دليل لان لاي رھ اد بعر ری اکر زو کا 
الأول دليل باعتبار تقدم مقتضاه وشرطه والفرق بين المسلكين بين وقد 
عرفت جوابهما فيما تقدم في ضمن تقريراتنا . 

(ولذا قال لاتنبت تنبت حرمة المصاهرة بالزنا) هذا شروع في تفريعات 
الشافعي رحمه الله على مقدمة مطوية نشسأت من قوله: «فلايكون 
مشروعا». أي ولان المنهي عنه سواء كان حسيا أو شرعياً لايكون 
ا مشروعا بنفسه ولاسبباً لشروع آخر قال الشافعي رمه الله لاتبست حرمة 
المصاهرة بالزنا . لأن الزنا حرام ومعصية فلايكون سبباً لنعمة هي حرمة 
المصاهرة لأنها تلحق الأجنبية بالأمهات وقد مر الله تعالى بها علينا حيثُ 
قال: وهو الْذِي حَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشراً فَجعَلَهُ سا وَصِهْرً4'' فلا تنبت 
حرمة المصاهرة إلا بالنكاح . ۰ 

وهي أربع حرمات حرمة أب الواطي وابنه على الموطوءة وحرمة أم 
الموطوءة وبنتها على الواطي فهذه الحرمات الأربع عنده لاتتعلق إلا بالوطي 
املال , 
3 سورة الفرقان : الآبة 07 
۲ راجع لتفصيسل المسئلة كتساب الأم (©//58-57؟) للشافعي رجه الله 


<== 


YAY 
وعندنا كما تنبت بالدكاح تثٍ تشښت تغبت بالزنا > ودواعيه من القبلة واللسس‎ 
والنظر إلى الفرج الداخل بشهوة وذلك لأن دواعي الزنا مفضية إلى الزنا‎ 
. والزنا مفض إلى الولدا"‎ 


تعالى رحمة واسعة فإنه أشبع الكلام في هذه المسئلة كما يليق بشأن 
الموفقين من أهل الفقه والاجتهاد جزاه الله عن المسلمين خيرا . 

-١‏ قلت: وبمكن أن يستدل هذا التدرج بحكاية أخوين اتفقا على اشتراء 
أراضي فارغة لزراعة البرتقال مغلا ولكن لحقهما التشويش بأسرة 
ساكنة جنبا لتلك الأراضي على احتمال أن تسبب لهم من الحرج أو 
الضرر لبعض محاصيل المزرعة في يوم من الأيام فقاما فوراً وذهبا إليهم 
حتى هاجماهم ضرباً وشتما ويقولان هم : أنعم أكلتم البرتكال ؟ 
أو بحكاية شبيهة بهذه وهي أن الزوجان على العادة يفكران في حوائج 
ايت فدار الحديث حول ضرورة البقرة فلما اتفقا على لزوم اشرائها 
بدأ الزوج يضرب الزوجة في نفس الوقت ويقول ها : أنت نقلت 
ألبانها وسمنها إلى بيت والديك؟ 
فهذه الحكايات تقوي ما ذهب إليه الحنفية من أن النظر يفضي إلى 
اللمس واللممس إلى الجماع والجماع إلى الولسد فالولد هو الأصل في 
استحقاق الحرمات فتبتت الحرمة . كما ثبت أكل البرتكال قبل اشتراء 
الأرض وزرعها » ونقل اللبن والسمن قبل اشراء البقرة . 
ثم مذهبهم هذا يشبه من حيث المقدمات والنتائج قول من يقول بأن 
من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة فإنه كافر مخلد في النار بحجة من ¿ 


<aszz 


A ١ 
والولد هو الأصل في استحقاق الحرمات أي يحرم على الولد أولا أب‎ 
الواطي وابنه إذا كانت انثى وأم الموطوءة وبنتها إذا كان ذكرا ثم تتعدى‎ 
من الولد إلى طرفيه فتحرم قبيلة المرأة على الزوج وقبيلة الزوج على المرأة‎ 
لأن الولد أنشأ جزئية واتحاداً بينهما . ش‎ 
وهذا يضاف الولد الواحد إلى الشخصين جميعاً فصار كان الموطوءة‎ 
 هعليبق جزء من الواطي والؤاطي جزء منها فتكون قبيلته قبيلتها وقبيلتها‎ 
E الى 10 #الايضقي أن الاجر ولي الوطوية ار‎ 
| . ذلك دفعا للحرج‎ 
وكذا تتعدى هذه من الزنا إلى أسبابه فالزنا وأسبابه إنها يفيد حرمة‎ 
المصاهرة بواسطة الولد لا من حيث أنه زنا كما أن اليزاب إنما يطهر‎ 
. الأحداث لأجل قيامه مقام الماء لا من حيث نفسه‎ 
(ولا يفيد الغصب الملك ) عطف على «لاتثبت» وتفريع ثان للشافعي‎ 
رمه الله وذلك لأن الغصب حرام ومعصية فلايكون سبباً لأمر مشروع هو‎ 
. الملك إذا هلك المغصوب وقضي عليه بالضمان‎ 
ظ وعندنا تملك الغاصب المغصوب بعد الضمان , فيملك اكسابه الباقية في‎ 
يده وينفذ بيعه الماضي لأنه لولم ملك الغاصب المغصوب بل بقي في ملك المالك‎ 
ف الفاتحة فلا صلاة له » ومن لاصلاة له فهو كافر. ومن هو كافر‎ 
. فهو مخلد في النار . فسبحان الله قاسم العقول‎ 
. راجع كتاب الأم للشافعي (/85/؟7810-5)‎ -١ 


1 
لاجتمع البدلان في ملكه وهو الأصل مع الضمان وذلك لايجوز فلما ملك 
المالك الضمان يجب أن يملك الغاصب المغصوب فالضمان عنده بمقابلة اليد 
. الفائتة عن الملك , وعندنا بمقابلة الملك الفائت إلا في المدبر فإنه إذا غصب رجل 

مدبر أحد وهلك في يده يضمنه ولاعلكه جيرا ليده الفائتة. 

. (ولايكون سفر المعصية سبباً للرخصة) تفريع ثالث للشافعي رحمه الله 
وذلك لأن سفر المعصية وهو سفر الآبق وقاطع الطريق والباغي معصية وحرام 
فلايكون سبباً لمشروع وهو الرخصة في إفطار الصوم وقصر الصلاة . 

وعندنا تعم الرخصة للمطيع والعاصي جميعاً لأن السفر ليس قبيحا في 
نفسه بل القبيح هو المعصية جاور له منفك عن" » فيصلح سبباً للرخصة 
ولابملك (الكافر مال المسلم بالإستيلاء) . ظ 

تفريع رابع للشافعي رجه الله وذلك لأن استيلاء الكافر على مال المسلم 
وإحرازه بدار الحرب أمر حرام ومحظور فلايصلح أن يكون سيا لملكه" . 


. أیضا(۳۲۰/۱)‎ -١ 
*-قلت: ليس هذا اليل بحو فة الشدرب ول ابسن احا مهنا‎ 
قبيحاً في نفسه بل القبح في الخمر والميسة ولكنهما لما كانا وصيلتين‎ 

لتناول الخمر والميعة صارا قبيحا تبعاً لقبح الماكول والمشروب . 
وهكذا السفر ليس بقبيح ولامعصية ولكنه لما كان ذريعة لمعصية حرم 
وقبح بمقدار ما يوجد في الغاية من القبح والحرمة . 

۴“ راجع : مختصر المزني (۲۸۸/۹) , والحاوي للماوردي .)5١5/١5(‏ 


الكل ش 

وعندنا يكون ذلك سبباً لملكه لأن الحفظ إنما يكون بالملك أو باليد 

فإذا أخذوه وأدخلوه في دارهم فات منا اليد والملك فكان استيلاؤهم على 

محل غير معصوم بقاءاً وإن كان معصوما ابتداءً فيملكونه وقد ثبت ذلك 

من إشارة قوله تعالى: لِلفُهَرَاء الْمُهَاجِريْنَ الْذِيْنَ أخرجُوا ِن دِيَارِهِمْ 

وأمرًالهي“ لأنهم كانوا مياسير بمكة وإغغا موا فقراء لاستيلاء الكفار 
على ماه 


eww ne 


. سورة الحشر : الآيية[۸]‎ -١ 
› ؟- قلت : ليس الاختلاف في الاستيلاء » وإنما الاختلاف في ثبوت الملك لهم‎ 
. والآبة نص في الأول وهو لايستلزم الملك فالاستدلال بها غلط إشارة وعبارة‎ 


| اسم الاي من الس الاو ا ل 
العام 
ثم لما فرغ اللصنف رحمه الله عن بيان الخاص وص 
[وأقسامه]“ شرع في بيان العام" فقال : 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ز‎ -١ 

؟- قال ابسن فرشتا في شرح المنار(ص/٤۲۸)‏ ؛ 
واللكنوي في قمر الأقمار(ص/١١١)‏ والسغناقي 
في الوافي (ورقة/8) والأرزنحاني في التكميل 
رووقة/ مع نيان لوجع تقد تقاض على العام 2 . 
« أخر العام عن الخاص لأنه كالجزء من العام ؛ إذ 
المفرد مقدم على الجمع» . 

٠‏ قلت : هذا التعليل في غاية من الضمعف والسقوط 
على حسب الاصطلاح والتعريف والتقسيم عند 
الحنفية . 
لأن الخاص الذي فرغ المصنف. عن بيانه a‏ النندى 
تكرت أب وقد كرة قا الى علو لاض ا 
الذي يخصص من العام عن طريق التخصيص عند 
الحنفية أو عند غيرهم . 


القسم الثاني من التقسيم الأول : العا 


1 - تعريفه : 
( وأقاالعام سك أفرادا مه منفقة الحدود 


لأن الخاص الذي يخصص من العام هو الفرد 
ل ا لخدي شمر 
ذكره هو صيغة الحكم نفسها نفسها » وصيغ الحكم 
كالأمر والنهي ليست فردا من أفراد العام ولا جزء 
من أجزائه عند أحد ممن استقام عقله وتنورت 
بصيرته . 

وكذلك من جعل المطلق والمقيد مسن أقسام الخساص 
الذكور معي لا يمكن تصور اعتبارها أيضا من 
العام ؛ لأن الإطصلاق والتفيي كيك مقابل العام 
والتخصيص عند الجميع . 

والعحب من أمثال الأرزنماني والسغناقي وابن 
فرشتا وغيرهم من الحنفية كيف وقعوافي هذا 
التناقض والتغافل الشديد عن حقائق مص طلحاتقم 
الأصولية . 


القسم الاي 


من التقسيم الأول العام 


على منبيل الشتمول) . 
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: احتلف العلماء الأحناف ي العادة 
في بيان ماهية العام الأصولي لذن و 
يتعذر على الطلبة اختيارٌ شيء مها E E‏ 
الباب اعتماداً على أقوالهم في تعريفٍ العام الأصولي 
اا + وإن اختار أو رحح قينا ميا #السلبوه 
يرححه بعقله وذكائه.ء وإلا فيتخبط مع 


وسبب احتلافهم هو الاضسطراب والقردد في 
الاعتبار بعناصر معينة لتحقيق معن العام أو لا ؛ ثم 
العجز عن جودة اخحتيار التعبير والعبارة عما تخيلوا 
E‏ 

وأهم ما اختلفوا لأجله في تفسير العام a‏ 


امور : 


0 اشتراط الاستغراق في حقيقة 0 
المسميات دون الاستغراق . 


القسم الثابي من التقسيم الأول : العا 


(۳) اشتراط اتفاق الحدود لأفراد العام . 
فلهب السجستتاني والسرحسي والدبوسي ٠‏ 
والبزدوي والخبازي والحسامي والنسفي وغيرهم ٠‏ 

من أصحاب امون والشروح إلى أنه لا يشترط 
بالاستغراق ف العام ؛ فتعريفه عندهم أنه« لفظ 

اعبار يتناول معا من المسميات لفظاً أو 
معن » . 
وعرفه اللامشى في أصوله (ص/١١١) RE E‏ 
المشتمل على أفراد متساوية في قيول المعين الخحاص 
الذي وضع له اللفظ بحروفه لغة ¢ . 
وقال الساعاتي في فاية الوأصول )٤۳۷/١(‏ :«هو 
E‏ سيا سد mS‏ 
مطلقا » . 

. وقال الشاشي في أصوله ( ص/۷ ۱) ال د 

ينتظم جمعاً من الأفراد 6 . 

وقال الإتقاني في التبيين ٠ ./١(‏ ) :«هو الله ظ 

المشتمل على مسميات متفقة الحدود 4 . 


وقال النسفي: «ما يتناول أفراداً متفقسة الحندود 
على سبيل الشمول » . 

راحع ا الغنية (ص/55") » أصول السرحسي 
)٠۲١/١(‏ » تقوم الأدلة (ض/44) كشسف 
الأسرار للبخاري(۳۳/۱) المغئي (ص/35) . 

وهؤلاء على رغم اتفاقهم على عدم اشتراط 
الاستغراق في العام لم يتفق تعبيرهم عن معنوية العام 
اتفاقا تاما ؛كما أن تعريفهم للعام لم تسلم من 
غوائل النقد وضروب الاعتراض . 

قال قوام الاين الكرماي في (المقنع شرح لمغب ) 
(وزقت )بدا علتبي ترف الرعسيسى 
والخبازي وغيرهما : 

« ولي في تعريفه نظر» لأن الخاص ينتظم جمعاً مسن 
المسميات كالرجل فإنه ينتظم رحال الدنيا , 
و#الافسات : 

ا وکا يدل على الثلاثة والأربعة وغسير 
ذلك فهو غير معلوم » وأحزاء التعريف يحب أن 


تكون معلومة » . 

وقال الساعاتي في النهاية )571/١(‏ : « ليس يمانع 
بدحول أسماء العدد » . 

ورد ابن عاب دين في النسمات ( ص/54 ) على 
تعريف النسفي وغيره للعام بلنففطظ « متفقة 
الحدود» باهو وغل هي 
كلستتية « الشيء» فإنه متناول لأفراد مختلفة 
٠‏ الحدود مع أنه عام » بل نقل ابن نيم في النتقفح 
)1١/1(‏ الاتفاق على أنه عام . 

ر الاعتبار بالاستغراق فهو اختيار صدر الشريعة 
1 بن كمال ناشا | والكراماسي » والأسمندي › وابن 
a‏ | 

قال التفتازاني في التلويح )۳٤/١(‏ و ابن نحيم في 
الفستح )47/1١(‏ والازي ري في شرح المرآة 
)۳44/۱( : « وعليه المحققون » . 

فعرفه صدر الشريعة بأنه : «لفظ وضع وضعا 
واحنندا لكثير غير مخصسور مستغرق جميع ما 


القسم الثاني من التقسيم الأول : العام 


يصلح له 6.. 
وابن كمال باشا بأنه : « لفظ وضع لكثير غير 
عصبور عرق مع ما يمجلح هيوضع 
واحد » . 
وعثله الكراماسي وآحرون . 
راحع : التوضيح مع التلويح )914/١(‏ »2 تغيير 
التنقيح (ص/١١)‏ » الوجيز (ص/19١)‏ »> مرآة 
م مع شرح الإزميري )۳٤۷/١(‏ . 

فرد عليهم الأاس دي في بذ النظضر 
وهل 17ت 5 م قافا واا قول امن قال + ا 
اللفظ المتناول لجميع ما يصلح له فباطل ؛ لأن 
اللفظ يصلح للحقيقة والمحاز فوحب أن لا يكون 
عاماً إلا بتناولهما جميعاً » وفيه تفي العموم أصلا ؛ 
لأن اللفظ الواحد لا يتناول اروا 
وأما قول من قال بأنه « اللفظ المتناول لجميع ما 
وضع له » فباطل أيضاً ؛ لأنه يفضي إلى أن اللفظ 
إذا استعمل بطريق المحاز أفاد جمييع المسمى بذلك 


1 ١ه‏ القسم الثابي من التقسيم الأول : العام 


فكلمة : (ما) عبارة عن لفظ موضوع › لأن العموم 


الاسم ولايكون عاما ف فا 
وضع له فضلاً عن الجميع والأمر بخلافه . 

ثم عرف العام على المحتار عنده بقولنه :اهو 
اللفظ المستغرق لجميع ما يصاح أن يتناوله بالجهة 
الى وقعت متناولا لما تناوله » . 5 
وقال السمرقندي في الميزان )۳۹١/١(‏ :«والحد 
الصحيح للعام على مذهب القائلين بالاستغراق : 
هو اللفظ المستغرق لأفراد متساوية في قبول المغعين 
الخاص الذي وضع له اللفظ بحروفه لغة » . 

وهؤلاء القائلون بالاسستغراق في العموم تراهم لم 
يتفقوا على بيان حقيقته وماهيته اتفاقاً ..تعاريفهم 
مختلفة متضاربة » والنقود والردود عليها واردة وقد 
”ماهم التفتازاي وغيره « المحققين » . 

وأما الشرط الثالث وهو اتفاق أفراد العام فاختاره 
البزدوي وتبعه النسفي والاتقاني فيأتي عليه الكلام 


لا يجري في المعانبن(" , والعام بن اسيم و بكم 


2 


2 


قلت : العموم يجري في المعاني عند الحنفية » حقيقة 
عند ابن الحمام قي التحرير ( ص/٤ )٦‏ ووافققه أمير 
باد شاه في تيسير التحرير )۱۹٤/١(‏ » وابن بحيم 
في فتح الغفار )۸٤/١(‏ ومحب الله البهاري في 
مسلم القبوت والأنصاري في فواتح الرحموت 
11 وس السويب إن إن اكير ا 
عامة الكتب .. 
وقال الأنصاري في شرح مسلم الوت :«هو 
الظاهر من كلام القاضي أبي زيد في كتابه 


الأسرار » . 

وجازا عند الباقين منهم . 

أما القرل باذ جازا وال دة ENE ES‏ 
الفواتح )۲٤۹/١(‏ :« لم يعلم قائله ممن يعتند 
حمم» . 


ثم المراد بعموم المعاني فهو كما قال ET‏ 


: )٠٠١٤-۲١۴۳/۱( المنظوم‎ 


القسم الثابي من التقسيم الأول : العام 


وضعاً كالخاص . 
وبقوله : ( تاول أفراداً) خرج الخاص . أما خاضص 
العين فظاهر وأما خاص الجنس والنوع"' فلأئه يتتاول 


« اعلم أنا كما نقول : لفظ عام » أي شامل لجميع 
أفراده » فكذلك نقول للمعيئ إنه عام . 

فنقول : الحيوان عام قي الناطق والبهيم » والعدد 
عام في الزوج والفرد » واللون عام في السواد 
والبياض . ونقول : مطر عام » وعدل عام في 
الرعية » وريح عامة » . 

ولمزيد من التفصيل راحع كشف الأسرار 
للبحاري )۳۷-۳١/١(‏ أصول السب نيحد 
5521813 و كانية الوفسيوال عاد 
44515« ميان الأمميحدو OR‏ 
بذل النقفرو(ص/57١58-1١)‏ كشف الأسرار 
للنسفي .)١0/١(‏ 

« قلت صوص الشوع واس مقدزةا كاك أو 
جمعا يعم .ممساعدة التعريف الجنسي عند جمهور 


مفهوماً كليس أو فردا واحدا يتمسل الصدق على كثيرين 
وليس هو بموضوع للأفراد بنفسه . 
وكذا خرج أسهاء العدد لأئه يتتحاول ةا دون 


الأفراد2"0 . 
وكذا يخرج به المشترك لأنه يتناول معان" لا أفرادا . 


الأصوليين وعامة أهل اللغة » وقد نص عليه النسفى 
نفسه كما يان بعد أوراق . ۰ 
راجع : جسامع الأسرار لقسوام الدين الكناكي 
ESD‏ يناك انسنى : ea‏ 
۷ )) > تلقي حالفه وم للعلائي 
( ص/٤ )٤١‏ . 

١‏ - قلت : غلط هذا ؛ لأن العدد لا يؤثر في المحدود 
ا ممص أو د تر 
متوقف على ما أضيف إليه » فإن أضيف المعدود 
إلى فرد فهو جزء » وإلا فهو فرد لا حالة » كما أن 
اعا ادود كخرة لعذؤة أيقا خلطة. ۰ 

۲-ولكن النسفي عرف المشترك بلفظ «: ما تناول 


ثم قوله (متفقة الحدود على سبيل الشمول ) [ لبيان 
تحقيق ماهية العام لا للاحتراز . 
وقيل : (متفقة الحدود ) احترازعن الملشترك لأنه 


e kA 00‏ 
واد ا کے وان ا معنوية 
الاصطلاح كما يقول الملا فتعريف النسفي غلط . 
و و ا ا ارو 
الاصطلاح فلملا مخطىء في شرح كلام النسفي › 
وإلا فهو قليل المعرفة وفاقد البصيرة في أصول 
القوم . 

-١‏ قلت : النسفي صاحب المتن صرح في شرحه 
للمنار )٠١۹/١(‏ بأن الاحتراز بقوله« متفقة 
الحدود على سبيل الشمول» وققع عن المشترك 
لأنه يتناول أفرادا مختلفة الحدود » ويهذا قال شرّاح 
المنار الآخرون » فقول الشارح بأنه ليس للاحتراز 
تكذيب هؤلاء كلهم . 


يتناول أفرادا مختلفة الحدود . 


)١8ه/ص( القائل هو ابن فرشتا في شرحه للمنار‎ -١ 
)0١/ص( وعلاء الدين الحصكفي في إفاضة الأنوار‎ 
.» )٤۷/ةقرو( وأكمل الدين البابرتي في الأنوار‎ 
وعبد الرحمن بن أبي بكر العيي في شرح لمنار‎ 
)85/١( وابن نجيم في فتح الغفار‎ » )١07/ةقرو(‎ 
2 )٠١١/ص( وابن قطلوبغا في خلاصة الأفكار‎ 
) . وأخحرون‎ 

وها الشرط وإن أفاد الاحتراز عن المشترك من 
حهة ولكنه أفسد معنوية الشمول واا للعام 
من جهة أحري » بحيث حرجت الكلمسات الي 
تشمل أو تستغرق الأفراد المختلفة الحدود كالشيء 
والنفس ومن وما ونحوهاء, وهي تفيد العموم 
بالاتفاق . 

وقد انتبه إلى ما ذكرناه ابن عابدين في نسمات 
الأسحار. (ص/29) من الخنفية قائلاً : «أقول: 
ويرد على ما ذكره المصنف نحو الشيء فإنه متناول 


وغل م اللا ETE‏ ْ 
المنفية فإنها تتناول الأفراد على سبيل البدلية دون 
الول 


لأفراد مختلفة على سبيل الشمول وقد نقل ابن نحيم 
في بحث المشترك الاتفاق على أنه عام » . 
وراحع أيضا فتح الغفار(١/١١١)‏ . 
وقال ابن فرشتا في الحاشية (ص/.ع*-١:8)‏ 
« فعلى هذا يلزم أن يكون المراد من قوله : متفقة 
الجدود أحد الأمرين : ظ 
إما أن يتناول اللقحيط افسرادا باعتبار معي وتلك 
الأفراد متفقة الحقائق » أو يتناول أفرادا باعتبار 
معي ولكن الافراد مختلفة الحقائق 5 

50 ما بين المعكوفتين ساقط من‎ -١ 

؟- قلت : اعتبر النسفي قوله « متفقة الحدود على 
سبيل الشمول » كله احترازاً عن المشترك كما 
صرح به في الكشف )٠١١۹/١(‏ فوقع الإشكال في 
أن قوله « متفقة الحدود» وحده كان يكفي 


القسم الثاني من التقسيم الأول : العام 


لإخراج المشترك فما وجه زيادة قوله« على سبيل 
الشمول » هذا المقصد ؟ لاسيما والحقققون فرقوا 
بين العام والمشترك باتحاد الوضع وتعدده لا باتفاق 
الحدود واحتلافها . قاله ابن عابدين في النسمات 
(ص/55) . 
فأحاب قوم الدين الكاكي في حامع 
الأسرار(ا/٤ ٠٠٦‏ قائلا : « ولم يتضح لي 
بركلا اا 
ويمكن أن يقال: هذا اكرات فن ال کے ای ف 
الإثات - مثل رحل فإنه يتناول أفراداً متفقة 
الحدود على سبيل البدل لا على طريق الشمول » . 
وهذا الذي قاله الكاكي فكي ا 
والإمكان قاله الحص كفي في الإفاضة ( ص!/١4)‏ 
بن بحيم في الفتحح )865/١(‏ وابن قطلوبغا 
aT‏ 
قل #ولكحيه: a‏ لأف اكد 
ل کا 


القسم الاي من التقسيم الأول : العام 


فالاحتراز ليس بانع . 

كما ذهب ابن فرشتا في شرحه للمنار (ص/85؟) 
وقلده ملا حيون إلى أنه احترز به عن النكرة في 
سياق النفي فنا تتناول أفراداً متفقة اللحدود ولكن 
على طريق البدل لا الشمول فإطلاق العام عليه 
مجاز . 

فنقل ابن عابدين في النسمات (ص/13) الرد عليه 
من التلويح )05/١1(‏ بأنه حقيقة وليس بمجاز . 

وقال أكمل الدين البابرق في الأنوار (ورقة/۷٤-‏ 
ل هو مم رك ن اا جرج 
بقوله : متفقة الحدود . 

وقيل : قيد به لعلا يظن ظان أن المطلق داحل ؛ لأن 
ما تعرض له المطلق وهو الذات لما كان من ان 
الأفراد يتناول الاسم كل واحد منها حقيقة توهم 
أنه شارك العام فتعرض للشمول دفعا لهمذا التوهم» 
ا 


قلت : وهذا رب يستقيم على مذهب من يشترط' 


وإنغا اكتفى المصنف رجه الله بالتناول دون الاستغراق إتباعا لفخر 


الإسلام فإنه لا يُشترط عنده في العام الاستغراق لجميع الأفراد » فالجمع 
المعرف والمنكر كله عام » وعند صاحب « التوضيح » يشترط في العام 
الاستغراق فيكون الجمع المنكر واسطة بين العام والخاص . 

۴- حكمه قبل التخصبص : 


= 


( وإنه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا یات 


الاستغراق في العام » ولا معقولية في هذا الدفع 
على مذهب من لا يقول به . 
فعلى كل كر ان نورق التاق و 
وتناقضات فنية كثيرة تغامض لأجلها مفهوم العموم 
وتعقد تعقيداً يزداد الباحث لأجله وا E‏ 
كلما نظر فيه نظرة دقة وتعمق وتحقيق؛لمايوجد 
فيه من الركاكة في التعبير والوهن والخلط في المعاني 
ر 

قلت : المفسروض أن لا يختلف في القطعسي ولكسن 
الحنفية على رغم اخحتيارهم بأن العام قطعي اختلفوا 
فيه احتلافا شديداً » أشد مما احتلفوا في تعريفه» و 


القسم الاي من التقسيم الأول : العا 


ثم المراد بحكم العام عندهم هو هل تناوله لكل فرد 
د من أفراده على سبيل القطع أو الظن ؟ . | 
والعام الذي لم يدخله النسخ لا يخلوا عن إحدى 
الحالتين : ْ 
الأولى : حالته قبل التخصيص . والحنفية ف إفادته 
القطع أو الظنّ على أربعة مذاهب إجمالاً . وعلى 
تسعة مذاهب بالتفصيل وهي : 

)١(‏ الوقف في حق العمل والاعتقاد جميعا حي 
22 ن به منزلة المشترك أو احم ... ' 

وهذا مذهب e TT‏ القاضي 
. البردعي ا شيخ أبي ا لجسن الكرحي 
وغيره من كبار الحنفية في بغداد » نقله عنه قوام 
الدين الكاكي في جامع الأسرار )555/١(‏ 
والسمرقندي في الميزان (505/1) وآخرون . 

(۲) يثبت به أحص الخصوص وهو الواحد في اسم 
ل والثلاثة في صيغة الجمع ويتوقف فيما وراء 


ذلك إلى أن يفوع الدليل 2 

وهو مذهب أبي عبدالله محمد بن الشجاع القلحي 
ن الف 6. له عة البكتارئ ٠ى‏ كتصق الأسحكرزاز 
5843/19 وملا حسرو ف المرآة (ض/17) 
وأخرون . 

(۳) إنه يفيد تموله لأفراده فنا ا : 

وهو مذهب أبي منصور الماتريدي ومشايخ سمرقند 
من الحنفية » وهو الذي اختاره:'ابن امام في 
التحرير (ص/۹۹) وصاحي التيسير للد : 
وار و 

)٤(‏ يفيد شمول أفراده قطعا » وهو مذهب معظم 
اة هالا أن ف كي ع تقوب مااي 
في هذا القول .: 

الأول : يفيد القطع ا | 
وهذامذهب السجسستان في الغنية (ص/١٦)‏ 
والخبازي في المغينٍ (ص/19) » والكراماسديَ في 

الوجيز(ص/15١)‏ » والكفوي في الكايات 


القسم الثاني من التقسيم الأول : العا 


. والنسفي في المنار‎ )١88/( 

الان + ن القطعٍ بشرط أن 5 الجر اى 
ورد فيه العام قطعيا كالكتاب أوالسنة المتواترة وإلا 
فيكون 0 

وهذا مذهب الأرذنحاني في التكميل (ورقة/18) 
والإتققفاني في التبيين )١157/١(‏ » وأبي الفضل 
النوري في شرح الحسامي (ورقة/8) . 

وهذا المذهب من أردأ المذاهب جا لا شن أن 


شی ماو ت و ت و 
أو الظنية في الطريق والتبوت لا تأثير له أبداف 
القطعية أو الظنية في الدلالة . 

من الصيغ الي اتفقوا على كوا مفيدا للعموم لن 
المختلف فيه كالجمع المنكر لايفيد القطع . 

وهذا اختيار ابن نحيم في فتح الغفار )۸۷/١(‏ وابن 
فرشتا في شرح المنار (ص/١‏ 1+ . 

الرابع : يفيده بشرط أن لايكون هناك مانع من 


إرادة العموم . 

كالنية الت ع سي أل اف ل 
والسغناقي في الواقي (ورقة/۸) » والساعات في 
فاية الوصول )5145/١(‏ . 

امس :ال م فاقيا کا ا ران 
الخ اجک ا في هذا جملة 
الكلام إلا أن للعام دحلا فيه . 

وهذا احتتيار ابن قطلوبغا الحنفي في شرح مختصر: 
المنار و(ص/ )٠١ ١‏ . 

هذا تفصيل مذاهب الحنفية في حكم العام قبل 
التخصيص وهي كما ترى عبارة عن الاضطراب 
وشدة الاحتلاف والتناقض الي ينشأ منها حط: 
الثقة والاحتيار للمذهب من جحهة » ووحوب 
ا وإعادة النظر من حديد في أصوطم 
وقواعدهم من جهة أخرى . 

الثانية : حالة العام بعد التخصسيص > ففي حكمه. 


أيضا احتلاف .شديد عند الحنفيبة حيث يصسعب 


القسم الثابي من التقسيم الأول : العام 


لحكمه بعد بیان معناه . 

فقوله : « يوجب الحكم» رد على من قال : أنه مجمل 
لاختلاف أعداد الجمع فلا يكون موجباًأصلاً ل تت 
التوقف حتى يقوم الدليل على معين . 

وقوله : « فيما يتناوله» رد على من قال : لا يوجب 


اف الالو درل 


الاعتماد على شيء معين نما قالوه قي هذا 
الباب ويأتي تفصيل المذاهب فيه قربياً إن شاء 
الله . 0 

-١‏ وهو مذهب ابن ET‏ ب س 
وعامة المرحثة والأشعرية وأبي سعيد البردعي من 
ل ار 
التنقيحات للسهروردي (ص/١5)‏ . ٠‏ 

اراد الغرط أشنم جن .. 
أي أن العام إذا كان اسم جنس فالمتيقن منه هو 
الواحد من أفراده والباقي متوقف على الدليل . 


و إل ال تالت( 
واللباقي موقوف على قيام الدليل" . سيا 
وقوله :« قطعاً»”") رد على الشافعي رهه الله حينث 


ذهب إلى أن العام ظبي؟» لأئهدما من عامإلاً وقد خحص 


اذاي أنه القية للعيبوة إن" كاذ چا كفو لل 
( فاقوا الْمُشْركيْنَ ) فالمتيقن منه ثلائة لأنه أقل 
الجمع والباقي متوقف على وحود دليل يقتضي 


شوله.. 

ا ع مذهب النلجي من الحنفيةوقد سبق النتقل عنه 
قريباً . 

۳ اا ا لع عندهم هو هو اليقين أو 
E‏ اا 


تحقيقه في بیان حكم الخاص . 
فقوله : « رد على الشافغي » إنشاء المحلاف تكلفا 
كما هو داهم . 
4- ليس هو مذهب الشافعى وحده. بل هو مذهب 
. جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة 


منه البعض › ايحمسل أن بكرن حصوصا مه البعض وان 
ا ؛ فيوجب العمل لا العلم كخر الواحد 


۳ 


والقياس 
ونقول : هذا احتمال ناش بلا ديل" وهو لا يعتبرء 


وطائفة من الحنفية . انظر : تلقيح الفهوم 
رض 041 تسر الكو كسب الج 1ه 
والإهاج (۸۹/۲) . 

. إلى هنا دليل الشافعى رحمه الله‎ -١ 

اع وقد ا وي ي ا 
الحنفية وهو غلط لأنه ليس كل خبر الواحد ظنياء 
ولا كل قياس ظنئي بل قد يكونان ظنيين وقد 
يكونان قطعيين كما هو المعروف والمقرر عند 
فحول أهل العلم . 
فالقول بإطلاق ظنيتهما لا علم فيه ولا معرفة ولا 
قوق 1ل أن اول اة اء فا ملاسم الفتسول 
بظنيتهما تعبير صحيح عن جودة عقلية القايس . 

۴۳ قلت : الاحتمال الذي لأجله يقول الشافعي رحمه 


الله بظنية العام نشأ عن دليل وهو« كثرة وقوع 
اللخصيص ف ا 
فالكثرة فاون E‏ سس نحن 


نوادر العمومات وقلائلها . 
وهذا الاحتمال أقوى من الاحتمال الذي يحازف 
لأحله بحكم الظنية على خبر الواحد العدل الثقفة 
فليتامل . 
م تقسيم الاحتمال إلى كونه ناشئا عن دليل وعن 
غر ولل اا کو اك عشوائي 
کک و ال 

4 تسح عفاد و ا 
بدون باعث فالاحتمال لاينشأ إلا عن دليل 


فى إنتويله ده كو قري كيه کا ET‏ 
أو أنه قن ولف في عقلية أحد وقد لا يدحل | 

أما الاحتمال فلا يصح القول فيه بأنه نشا ولكسن 
بلا دليل 

لر و و ان و د ا فلن رة 


وإذا خسص منه البعض كان احتمالا ناش ع ع دلی 0 
فعندنا : العام قطعي » فيكون مساويا للخاص 37 


و دليله › لابناءا غلى أصل العدم والوحجود 
والله أعلم . 

اهلف + العام إذا حص يديل لا تيم الول فة 
بأنه حص عن احتمال ناشئ عن دليل » وإنما يقال 
فية ات حصن فويض الد ومارك > 
ولعل المؤلف يجهل أو يتجاهل الفروق بين 
مارو امي عن د ريون جوع الجكدين 
ومدلوله ولذلك والله أعلم حلط الأمور . 

؟ - قلت : هذه الاعاوئ: كلا قائ غي اضر 
ضعيفة ومختلف فيها باحتلاف شديد فيما بينهم › 
فلا يجوز اعتبارها كقواعد محكمة للفقه الإسلامي 
العام . 
وقد فصلا الكلام في الخاص وبينَا اضطراهم 
وتناقضاقهم في تعريفه وحكمه وأنواعه وتخرجاخقم 


القسم الثاني من التقسيم الأول : العام 


عليه . 

كما قد سبق تفصيل أقوالهم في تعريف العام 
وحكمه اشا حا ن قي تعريسيفى العام 
وحكمه اختلافا شديداً حيث أنهم لم يتركوا 
لقا تفج عله اكه ينض عله .: 

بل كل ما قالوه آراء شخصية متناقضة لم يسام 
منها شيء عن النقود والردود . 

فلما كانت ماهية العام عندهم هكذا مشتبهة 
مشكوكة محتاحة إلى التحرير والبيان » وحكمه 
مثله ؛ فلا أدري من أين جحاءت القطعية عندهم 
هكذا بسرعة في العام . 

ثم قوله : « العام قطعسي عندنا فيكون ا 
للخاص » أيضاً قول غلط » فقد تقل ابن نجسيم في 
الفتح )۸۷/١(‏ عن الجمهور بأفم لايقولون يمذه 
المساواة لأن احتمال التخصيص في العام أشد 
وأكثر مسسن احتمبال التجوز في الحاص ؛ فلا 
مساواة . 


(حق يجوز نسخ الخاص به) أي : بالعام؛ لأنه 
يشسترط في الناسخ أن يكون مساويا للمسسوخ أو جيرا 


منه . 


( كحديث العسرنيين نسخ بقوله عليه الصسلاة 
والسلام : اسْتَنْرْهُوًا من ابول ) . 

ع و افر ر العو ين 
واد بعرفات . 

وحديئهم ما روى أنسس بن مالك رضي الله عه : أن 
قوما من عرينة أتوا المديية فلم7 توافقهم. فاصفرت ألواهم 
وانتفخت بطوفم » فأمرهم رسو الله [ صلى الله عليه 
وسلم ] أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألباففا 
وأبواها فص حواء ثم ارتدوا فقتلوا الرععاة › واستاقوا 
الإبل . فبعث رسول الله [ صلى الله عليه وسلم] في 
إثرهم قوما . فأخذوا فأمر بقطع أيديهم وأرجلهمء ومسل 
أعينهم وتر كهم في شدة الحرّ حتى ماتوا“ . 


-١‏ أخرجه البخاري في الوضوء من أبوال الإبا 


والدواب برقم [77١؟]‏ » ومسلم في القسامة حكم 


القسم الثاي من التقسيم الأول : العام erv‏ 
فهذا حديث خاص ببول الإبل يدل على طهارته 
وحله وبه تمسك محمد رجه الله في أن بول مايؤكل لحمه 
طاهر . ويحل شربه للتداوي وغيره'"" . ظ 
وعتدجماهوفمس وخ بقوله عليه الصسلاة 


والسلام : « امت تنزهوا من الول »ورهوعام" 


المحاربين برقم ][۱٦۷١[‏ . ) 

او ا ل الور و الك و اجك :افير 
الوا ا ممم 0 عجر عد" ف 
الفقهاء للطحاوي )٠٠١/١(‏ » روضة الطالبين 
)١١5/١9‏ البناية للعيئ (۷۳۹/۱) . 

؟- قلت : عام إن حقق بان الألف واللام الداحلة على 
د 
بل قرينة العهد هى الى تتعين بدليل حديث العرنيين 
وتذليل دیق كان لا بسر بوه حيحتث. أن 
الالام عوض عن الضمير . 


لمأكول اللحم وغيره . فقد نسخ الخاص هذا الغا : 

فبول ما يؤكل لحمه وغيره كله نجس حرام لاحل 
شربه واسستعماله للعداوي وغيره عند أبي حنيفة رمه الله » 
وبحكل عن د ني يوسف رحمه الله في التداوي للضرورة 
على ما عرف . 

وقصة هذا الحديث الناسخ ما روي أله عليه الصلاة 
والسلام لا فرغ من دفن صحابي صاخ ابتلي بعذاب القبر 


في باب « من الكبائرأن لا يستترمن بوله» في كتاب 

الوضوع . 

ثم الأصل في اللام عند الشارح هو العهد فما دام 

يستقيم العهد لا يصار إلى معن آخحر»ءكذا قال 

في آخر مبحث العام . 

فكان عليه أن يأ بأدلة كافية صحيحة وثابتَة 
لتعيين العموم ونفي العهد هناء فلم يفعل . 

وما ذكره من قصة ص حابي ودعوى النسخ لا 

يصلح دليلاً لأت القضة م ينبت ودعوى النسخ 

برد خحيال فلا يحقق مقتضيات العلم والإنصاف . 


القسم الثاني من التقسيم الأول العام 


جاء إلى امرأته فسأها عن أعماله فقالت : كان يرعى ظ 
الغنم ولا يزه من بوله. فحينئذ قال عليه الصلاة 
و السلام « استزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر 
منه » (') . 

فهو بحسب شان النزول أيضاً خاص ببول ما يؤكل 
لحمه » كما كان المنسوخ خاصاً به » ولكن العبرة بعموم 
اللفظ . 

والذي يدل على كون حديث العرنيين مبسوخاً يمذا 
الحديث أن المثلة التي تضمنها حديث العرنيين منسوخة 
بالاتفاق”" ؛ لأنها كانت في ابتداء الإسلام . 


 ثيدحلاو‎ » قلت : قصة الصحابي لم أعثر عليها‎ -١ 
› 0۲۸-۱۲۷/۱( أحرحه الدارقطي في السنن‎ 
وأحمد في المسند (۲۸۸/۲) والطبران قي المعحم‎ 
. وآخرون‎ » )۷١/١١( الكبير‎ 

-١‏ قلت : لا يلزم بنسخ المثلة نسخ كل ما تضمنه 
ا لوكو ا ان 
وسداد الرأي . 


القسم الثابئ من التقسيم الأول : العا 


( وإذا أوصى بخاتم لإنسان ثم بالفص مه لآخسر. أنَ 
الحلقة للأوّل . والفص بينهما ) . 

تأييد لمقدمة مفهومة ما قبل وهي : أن العام مساو 
لاض ا رطب "اح اميت ا ات 
لإنسان . ثم أوصى بكلام مفصول بعده بفص ذلك الخساتم 
بعينه لإنسان آخسر ٠‏ فتكون الحلقة للموصى له الأول 
خاصة » والفص مشتركاً بين الأول والقانني علسى 
اللا 

وذلك لأن الخاتم عامء أي : كالعام . لأن العام 
الصطلح هنو مايشمل أفراداً . والخاتم لا يصدق إلا 
على فرد واحد. ولكنه كالمام يشملل اللقة 
اك قلت : باطلة أمفبال هذه الرضايا ؛ لأن علا 

يتدرع إلى التحريش والتناوش بين الموصى لمهم وهو 

حرام > كما اما تما ل الرحوعٌ عن البة وهو أيضا 

حرام . ش 

غر الول ها ا نا ن عا ارا 

الأصولية للفقه الإسلامي المحمود . 


والفض كلما والقص غاص دلول فط : 
فإذا ذكر الخاص بعد العام بكلام مفصول وقع 
التعارض بينهمافي حق الفص SG SE‏ 
هما جميعاً تسوية للعام مع الخاص © 


~١ 


ا لسن ا عموسينا افاي م فاه 
قوام الدين الکاکی ف عام الا ر۷1/7 0 
وابن امهمام في التحرير (ص/١١٠)‏ » والبابرتي في 
الأنوار (ص/48) » وابن أمير الحاج في التقرير 
والتحبير )۳٠١/١(‏ » والأمير بادشاه في تيسير 
ال 8101/1 وان عابي ف لتساك 
الأسحار (ص/١2)‏ وغيرهم . وقد اعترف ببه 
الشارح هنا أيضا . 

فلما کان عمومه حیالیا > فليس من متانة العقل ولا 


ت 


| 


من رصانة الرأي تخريج فروع العام الحقيقي على 
العام الخيالي أُوّلا ثم الاستيلاد منه بالنتقائج المقصودة 
في المذهب وعزوها ا افق ا ا 


١‏ - قلت : هذه التسوية انا خيالية ؛ ؛. لأن: .خصوص 


بنخلاف ما إذا أوصى بالفص بكلام موصول فإنه 
يكون بياناً ؛ لأن المسراد بالحاق فيما سبق الحلقة فقط ء 
فتكون الحلقة للأول والفص للاي . 
٠‏ وعند أبي يوسف رحمه الله يكون القفص للفاي البعسة 
سواء أتى بكلام موصول , أو مفصول . 0 

لأن الوصية إلما تلزم بعد مماته لا في حياته » فكان 
الموصول والمفصول سواء . 

كما في الوصسية بالرقبة لإنسان وبخدمجه الآخسر 
[ يكون الرقبة للموصى له الأول والخدمة للشاي سواء 
كان بكلام موصول أو مفصول . 

ولنمحن ”22 قلنا : الوصية بالرقبة لا تتتاول الخدم9) 
لما جنسان مختلفان بخلاف الخاتم فإئه يتناول الفص 


الفص متفق عليه وعموم الخاتم خيالي كما قد 
سبق ان التسوية 4 

. الزيادة من نسخحة س »وف‎ -١ 

-١‏ قلت : تتناوها لا حالة إن لم يفصل ؛ كما يتناول 
الخاتم الفص إن لم يفصل بينهما بالوصية . 


القسم الثاني من التقسيم الأول : العام 
لا حالة فيكون كالقياس مع الفارق . 

ثم إن في هذا المقام عامين اختلف فيهما الشافعي مع 
أبي حنيفة زحمهما الله ظناً منه بأهما مخصوصان عند أبي 
حنيفة رحمه الله » وليس كذلك22 , . 
اريز الأزل + أن ق قوتتمسة تعتتببال: :950 


١‏ - قلت : لم يثبت عن الشافعي رحمه الله الاحتلاف 
مع أبي حنيفة رحمه الله على هذه الصورة الب 
يصورها لنا.صاحب الكتاب . 
ولا كر همده القؤاع سك الوحستودة ى كشن 
السرحسي والبزدوي والنسفي وغيرهم كانت 
موحودة عند أبي حنيفة وإنما خرجوها 'وافترضوها 
بعده . 
وباحتمال النقد أو في صورة نقض القاعدة 
يفترضون المناظرات الخيالية بين الإمامين ثم يجييون 
من عند أنفسهم عن إمامهم بتأويلات ضعيفة بل 
فاسدة وخيالية ويتبجحون بها » والحال افم يفترون 
على الإمام أيضا . 


اکل اا ا باک اشم الله عليه 4“ كلمة« ما» 
عامة لكل ما لم يذكر اسم الله عليه عامدا أوناسياً فينبغفي 
أن لا يمحل متروك التسمية أصلاً كما ذهب إليهمالك 


رهه الله" . 

ولكنكو”" خصصمم الناسي من هذا وقلتم إله يجوز 
متروك التسمية ناسياً » والآية محمولة على العامد فقط . 

قلا :اتا خفن العامة مص انفكا بالقهياس على 
الناسي ويخبر الواحد وهو قوله عليه الصلاة والسلام : 


. ]١١١[ سورة الأنعام الآية‎ -١ 
إت :2 ليس دهن الك فا عة الل اط‎ 
N ES 
60111 قر عيرق الى و« حقو اة‎ 
05205 عضر المعلاق: الل اء للح اض‎ 
. )١١١۷/٤( بداية المجتهد‎ 


SS E ين للك‎ ES 
الدارقطي في السنن (198/4) > والبيهقي لي‎ 
السسستن (۲۳۹/۹) » عن ابن عباس موقوفا‎ 
e TI e 


قال الحافظ ف ا EE oul‏ 
وحديث آخر عن أي هر يزه اا الدارقطى 
51/4 وممعفه :وليف شين سرجه 
أبوداوود في المراسيل عن الصلت وهو مرسل 
'راحع. نصبب الراية 0۸۳-١۸۲/٤(‏ » التلخنيص 
الخب ر 1 ووا الغ 43ت 
١‏ التمهيد لابن عبد البر ..)۳٠١۳-۲۹۸/۲۲(‏ 


يبق في الآية إلا ما كان مذبوحاً بأسماء الأصنام . 


وتقريبر افاي : أن في قوله تعالى : ف( ومن 
دة كان آمناً ٠)‏ كلمة :«مَن» أيضاً عامة 
شاملة لمن دحل في البيت بعد قعل إنسان .أو بعد قطع 
أعراافة اول ف ايحت م فع ليذه ا فينبغي أن 
يكون كل من هؤلاء آمنا . 

الع اميم وحار لخن اسه 
الدخول ومن دخل فيه بعد قطع أطرافه › وقلتم : إنه 
يقتص من هذين في البيت . ظ 

قلس" : إنا نخص الصورة الثالفة أيضاً وهو من دخل 


. ]91/[ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
. کک الحنفية‎ 
أي نحن الشافعيون بكارم وا جيك ا‎ - 
: إل افتراضا أو اقتراء‎ 
والشافعي رحمه الله وأتباعه استدلوا لمذهبهم بظواهر‎ 
النضوص الواردة في إقامة الحدود من غير استثناء‎ 
. وتخصيص لمكان دون مكان‎ 


في البيست بعد أن قصل إنسساناً فيقستص منه بالقيساس علسى 
الصورتين الأوليين . 
وبخبر الواحيد وهو قوله عليه الصلاة والسلام : 


و و 8 E OTA E‏ 
» الحَرَمٌ لا يُعيّذ عاصيا ولا فارًا بم » 20 . 


ولم يبق تحت هذا العام إلا الآمن من عذاب النار". 


راحع كتاب الأم »)1١7/4(‏ مختصر خلافيات 
البيهقي (55//54) . 

-١‏ أخرجه البحاري برقم ]٠١4[‏ في كتاب العلم 
)١9148/1(‏ ومسلم (488/5) وهو قول عمرو بن 
سعيد ابن العاصي المعروف بالأشدق . 
قال ابن حجر قي الفتح )۱۹۸/١(‏ : «ليست له 
صحبة ولا كان من التابعين بإحسان » . 

-١‏ قلت : ظاهر السياق يدل على أن « الآمسن من 
عذاب النار » هو قول الشافعية لحمو بذ للك 
وإنما نسب هذا القول إلى الإمام جعفر الصادق 
ويحيى بن جعدة بن هبيرة من التابعين . . 
أنظر الجامع لأحكام القرآن للقرطي (9./4- 


1 القسم الثاب من التقسيم الأول : العا 
فأجااب المصنف رجمه الله عن جانيب2(0" أبي حنيفة 
رجه الله بقوله : ( ولا يجوز تخصيص قوله تعالى: وَلا 
تَأَكُلْرًا مما لمْيْذكراسْمُ الله عَلَِه* وَمَنْدَخَلَهُ كان 
آمناً بالقياس » وخبر الواحد) . 
.)9١‏ 
-١‏ قلت : ليس لأبي حنيفة حانب قي هذه المسئلة ولا 


ل 


قل عنه مذهب بخصوص هذه القاعدة نقلا 
و لين الله ونح ها كه 
فل سيو و ن 

والنسفي الماتن قا هتد ما دک أقوال علماء 
مذهبه .في هذه القاعدة ذكرها كن شيعي عنتمم 
» ا واو ل 

فنسبة الشارح أو ا اذهب إلى أي حت خدية ا 
E >‏ ودف د جازم ا امس 
وطريقة مخلة بالأمانة والتثبت في النقل ٠‏ 

وحل الآفات المذهبية منشأها هذا الأسلوب 
ال عافانا الله a‏ 


القسم الثابي من التقسيم الأول : العام 


أي لا جوز تخصيص الشافعي رححمه الله العامسد من 
قوله تعالى : ؛ رلا تأكلؤا مالم بكر اشم الله عَلَيِه؛ 
بالقياس على الناسي . 

[ ونخبر الواحدوهو ]) قوله علي دهالصسلاة 
راللام « انلم يخ على اشم لله شى اكم 

وتخصيص الداخل في البيت بعد ما قتل عن قوله تعالى 
: ومن دَحَلهُ كان آمناً # بالقياس على القاتل بعد 
الدخول وعلى قاطع الأطراف . 

وبقوله عليه الصلة والسلام : « الحرم لأ 


( لأتهماليسابمخصوصين *'' تعايل'" لقوله :« لا 


-١‏ الزيادة من ف 
5- قلت : بل هما ليس بعامين عند من يشترط في العام 
أن يكون أفراده متفقة الحدود كالنسفى والبزدوي 


54 


وغيرهما » لأن دلالتهما لا تنحصر في أفراد متفقة . 
۳- قلت : عبث هذا التعليل ؛ لأنه نتيحة لتصور 


القسم الاي من التقسيم الأول : العام ؛ 


وذلك لأن كلمة «ما» في قوله تعالى : ( ولا 
تأكلوا مما لم يُذكر الم الله عَلَيْه 4 وإن تأت للعموم 
في اللغة وفي الشرع إلا أنه لم يرذ يما في هذا النص 
لأن مقتضى حقيقة عمومها هو شمول الحكم الذي 
هو النهي عن الأكل لجميع أنواع الماكولات › 
ذبح . 

فلما اتفقوا على أن ما يؤكل بغير ذبح من أنواع 
حارية على مجحراها . 

فقط . 


ثم لما خرج من هذه الأنواع ويرو ك الت نة 


القسم الثابي من التقسيم الأول 


شان ب مايه 3 الجمهور ذهبوا إلى حواز 
أكلة تيع اللتفيسة E‏ واغل: إل 
تروك النسعية عهدا ‏ أو ما د الاما و الكل 
فالشافعي رحمه الله تعالى وهو صاحب علم وبصيرة 
واحتهاد على طريقة أهل'السنة والجماعة وليس 
على طريقة أهل الرأي والابتداع وهو يتناول 
القضايا الشرعية بجميع حوانبها في أبحاثه العلمية 
فإنه بعد أن تحقق لديه مراد صيغة العموم بَحَث فى 
حكم صيغة العموم أيضاً وهو قوله تعالى > ( لا 
اكوا ) حيث أنه في تمرم أو كراهة أو غيرهما . 

تحمل اله على الكرافة ي عى ر3 الد 
عمدا لنصوص عديدة ومنها حديث عائشة رضي 
الله عنها : « أن قَوْمَافَالَوَا يَارَسُوْل الله ! إن قوم 
يأثونتا باللَخْم لا نذرئ أ ذَكَرُوا اشم الله عَلَيِه اَم 
لا ؟ قال رسو اله : موا اله عليه 
ا ا ا 
[VTAA-00۰۷-1 ۰0۷|‏ . 


القسم الثاني من التقسيم الأول : العام 


ووجه الاتتجولال .س “اقا البغحوي فق 
التهستيب 0-۷/۸ لو کانت اا 
للاباحة كان الشك قي وجودها E IT‏ 
كالشك ف أصا ل الدبح . 

لل ريو ربراه طون العزرم سين كوي مل 
وحه التحريم إلا الميتة وما ذبح للأصنام والآمهة أو 
ما ذبحه من لا تحل ذبيحته . 

وهو الذي رحجحه واحتاره الطبري في 
حامع البيان ( ۲۷/۸) 

هذه حقيقة مذهب الشافعى رحمه الله لا هنا قياس 
ولا تخصيص بخبر الواحد بل غاية ما فعله الشافعي 
رحمه الله زيادة على الحنفية هو النظر في صيغة 
الحكم وهي « لا تأكلوا » فصرفها من التحرم إلى 
الكراهة وقح و وك سحي عسي ی 
حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره » وهذا 
والله عين الفقه . 


ولذلك قال ابن كثير في التفسير :)5١1/15(‏ 


وقال الالوسي وهو حنفي بي روح المعاني 
۸ : «واستدلال الشافعى على مدعاه لا 


يخلوا عن متأنة » . 

فخا القول آ و ا قال العاف رخاف 
هذه المسئلة هو .مقتضى الأدلة الى توفرت لديه من 
اكات الم 

فإلزام الشارح والماتن الشافعي بكلمة «ولا يجوز 
تخصيص الشافعي العامد والناسي لأهما ليسا 
مخصوصين » غير لازم . 

لأنه ليس من مذهب الشافعى رحمه الله قطعية العام 
قبل التخحصيص ولا هو صحيح على الاصلاق چ 
كما أنه ليس من مظاهر العقلية السليمة أن تعلل 
مذاهب الناس القائمة على أدلة من الكتاب والسنة 


با هواحس الاضطرابية والخواطر الخيالية . 


لاسيما ومفهوم العموم والعام ليس يممتبين المراد 
عندهم لاختلافهم الشديد في كل ذلك . 

أما المسئلة الثانية وهى « مَن دخلة كان آمئّا» 
فلمرتكب الحناية حالتان بالنسبة إلى الحرم . 1 
الأول © أن تك كاف اغ لفقم 


الاتفاق على اند يقام عليه الحد : 


والثانية : أن ET‏ 
فاحتلفوا في أن الحد هل يقام عليه في الحرم أولا . 
وسبب اختلافهم هو قوله تعالى « من دَخَلَهُ كان 
آمتا » حيث أن النص بعمومه يعطى الأمان لكل 
داخل 

فذهب الشافعى رحمه الله إلى أنه يقام عليه القتل 
والحد وما وجب عليه لأدلة من الكتاب والسنة» 
وبه قالت المالكية . 

أما الحنفية ففرقوا تأويلاً ورأياً بين الحناية على 
النفس وبين الحناية على الأطراف حيث يقام عليه 
الحد قي الحرم عندهم في الثانية ولا يقام عليه ف 


فلما كانت هله التفرقة متصادمة لقواعدهم - 
وهي أن العام قطعي ولا مخص بظن في أول 
التتخصيص والحال امم خصوه ا ا عن 
خبر الواحد- أجابوا عنها بافتراض اعتراض وارد 
عن الشافعي ولكن على طريقة الإيهام والإيهام 
والتلبييس لا على طريقة العدل والصواب والتحقيق 


والحقيقة أن تخريج المسئلة على قاعدة الباب وإلزام 
الشافعي عا لزموه به كلها أغلاط ركب بعضها 
فوق بعض تفضا ود و ذلك من وجوه : 

لأول : إن كلمة « من » وإن تفيد العموم إلا أنمفا 
ف هذا 0 ترد لإفادة العموم على سبيل 
الفط لآن. اسلف اغفا ى تأويل قول تان 
« مَنْ دَخَلَُ کان آمنا » على مذاهب وهي : 

ز0 ا وا ا 


= 


السمعاني في التفسير )*15/1١(‏ 
(؟) إنه يؤحذ ويخرج من الحرم ثم يقام عليه الحد 


وهذا مذهب مجاهد وحماد وابن الزبير وغيرهم 
ورححه الطبري وابن المنذر وآاخرون . 

ع ا أ 5 و 5 / 
)١١9‏ انه يضصر إلى الخروج حيث لا ياع له ولا 
حضرى ور فى :ول يطعيمم a‏ مرا مجن 


ll 1 5‏ 1 1 7 1 
وابن عمر وعضاء والشعبي و 2 حنيقه واحمد 
وعيرهم . 


(5) المراد به الأمن من عذاب النار وهو مذهب 

0 بن بجعدة و عيره 5 

راجم نے ا 5 4/3 )م جام ع 
چ د - 


البيان )۲١-١۷/٤(‏ » أحكام القرآن للحصاص 


ON SONY 
ET و هذه المذاهب كلها تنالفي القول بالعموم‎ 


54 5 8 


القت الثابي من التقسيم الأول : العا 


£ 2 2 1 7 5 1 ل 55 
واساسا وتنفي جميع ما بنوه على القاعدة المد كوره 
من الفرو ع 3 والأمثلة . 


الثاني : إن الحنفية لم يتفقوا على ماهية العا اتفاقا 
بل تفرقوا واحتلفوا فيها اختلافاً شديداً كما 
قد سبق تفصيل ذلك . 
ولم يتركوا لنا تراثا أصوليا في باب دلالته وصيغه 
وحكمه و تخصيصه على صفة حودة المادة وخللاصة 
التحقيق وعمدة التفكير الإاسلامي وصفوة التدقيق 
و زبدة التفتيش بين الواقع والخيال . 
بل أكثر ما قالوا فيه أو حرحوا عليه من الملسائل هو 
وهم وافتراض على ما قيل وقال. على سبيل 
المنخاصمة والجدال » فلا تستحق العناية والاعتبار 
في مهام ا محال و جميع الأحوال . 
الا : إكم ذهبوا إل اة يقاطع E EY‏ 
المقاطعة حى يضطر إلى خروج من الحرم فيقام عليه 
الحد حارجه وهذا ينافي الأمن و محل بالعموم بلا 


0 إمم خصوا منه الجاني على الأطراف زايحنا 
وتأويلا وهذا أشد وأقبح نسبة إلى ما نسبوه إلى 
الشافعى رهه الله بزعمهم من تخصيص العام او 


4.6 


والحال لا أن الصيغة عامة عموم قطع ولا هي باقية 
على عمومها ولا أن الشافعى رحمه الله خصها 
بالقياس . 

الأحناق بالأسلوت الد كور دوق :الات المد كورة 
بمثل عن حض العصبية واللخلاف من حهة وعن 
تعقيد المسائل الشرعية بتدقيقات فارغة من جحهة 
أخرى . 

وهذه من جملة المشاكل و المفاسد المنهجية في فققه 
اهل ار : 

الخامس : كخلاصة القول ف المسألتين نققول : إن 
الحنفية وإن شنوا الغارة على الشافعى بأنه حص 
عموم النصين بخبر الواحد والقياس وغيره من 


يجوز»أي أن هذين العامين ليسا بمخصوصين ولا كما 
زعمتم حتى يخص ثانيا بالقياس وخبر الواحد . 
لذن اللاسي لبيس بداخل' في قوله تعالى : 8 فوا 


الاعتراضات » والحال أن الشافعي رحمه الله سلك 
مسلك أهل العلم الراسخين في المسائل . 
والتناقض والوهن كله ثي طريقة 
مر ن حهة يقولون بأن « ما ومر » للعموم قطعا 
يجوز تخصيصهما بالأدلة الظنية ومن حهة أحرى 
حصوا منها احتهادا ورأياً مع الإنكار بذلك . 
علاوة عن اختلافهم الشديد في أن ماهو العموم 
وعا الذي بفيسدة » وهذا والله مم غراكست الأمسنون 
وعجائبها . 

-١‏ قلت : إن الناسي إن اا ك الا و جه 
الصيغة فالصيغة لم ترد في موردها الأصلي وهو 


العموم » فالبحث كله جدل محسض و انتشار 


وتشويش وتسويد د 


فلم يخص من الآية حتى يقاس عليه العامد . 


ومكابرة . 

والنسفي نفسه صرح في تفسيره )5.01/١(‏ بأن 
الاية حرم مترو ك التسمية تم قال : « وحصت حالة 
النسيان اتيت أو كع الاس دكا قدي 

أقول : فإن "كانت OEE E E‏ 
بطل القول بقطعية العام وعدم بجحواز تخصيصه 
بالظنيات » وفسد تخريج المسئلة المذكورة عليه › 
انتف الخلاف الشافعے , ال 

وانتعى E Th E‏ 
ولا داعى أيضا لجعل الناسى ذاكرا تقديرا على 
سبيل الاحتمال وإلا فيلزم بأن القضية تحتما 
وجهين مختلفين فيصير النص بحملا فضلا أن يدعى 


فيه بانه قطعى . 


ٍ 


القسم الاي من التقسيم الأول : العا 


إذ المراد بالآمن آمن الذات'' . 

و ا ع ی اعتراض #صي ص العام 
با لرأي - حيث هلوا النص E‏ ابسن القنيات 
دون الأطراف - حاولوا المخروج من المشكلة 

بدعوى أن الصيغة عامة قطعا ونحن لم نتصرف في 

مدلول الصيغة تخصيصا إلا أن حكم العام مقصور 
غل الات :دون الأطراف 4ا فلل إتسراد عليتا ولا 
نقض للقاعدة . هذا مقصود الشارح 

وهو إما جل أو اهل وال اعم لأ فصر 

E 01 ”كمد‎ TN E 

العام يوجب قصر الحكم لأن المقصود بالنص 

اا هو الحكم » وليس العموم إلا ذريعة 

لاتشارة: : 

فلما الحكم م يشر في أفراده بطلت دعيوى. إرادة 

العموم » وإلا فيلزم منه بأن صيغة العموم د فطلب 

والإحاطة شرعاً ولكن صيفة الحكم 


تقتضي تقتطى. القض سر والتحصيصس شرعا 3 وهذا 


القسم الاي من التقسيم الأول العام 


والأطراف كأنفها ليست من الذات بل من الال“ . 
وممكن أن يتناسسب بعقلية أهل الرأي مفخرة 
وإعجابا إلا أن نسبة أمثاله إلى الشرع حرام . 

-١‏ قلت : هكذا أوله - على مزاج فلسفة من فر 
من المطر ووقف تحت الميزاب - قوام الدين 
الكاكي في جامع الأسرار (۲۷۹/۱) وابن نحيم ف 
الفتح )89/١(‏ والخبازي في المغغي ( ص/ )٠١*‏ 
وآحرون منهم . ) 
وهذا تأويل فاسد چا کی و ا ا 
كثيرة حيث أن صيغة العموم وهي «مَّنْ» في 
قوله تعلى : « مَّنْ دخله كان آمنّا» حقيقة في 
الذات مجاز في الأطراف کے الک 
حقيقة فا اف اكا . 
أو أنما فقط لذوي العقول من غير تفريق بين 
الذوات والأطراف ٠‏ أو أمفاللأط راف 
فق لآ لل ات أو اللات ةط ل 


القسم الثابي من التقسيم الأول : العا 


وکذا القاتل بعد الدخول فيه ؛ إذ معن قوله تعالى 


وَمَنَ ذَخَلَهُ كان آمنا 4 من دخله بعد ما صار ماح 
الدم بردة . أو زنا ٠‏ أو قصاص . 

لا أنه باشر هذه الأمور بعد الدخول » فهو خارج عن 
مضمون الآية » لا أنه خصوص منها(' . 


للأطراف . 
ففي الحالة الأولى بطلت دعوى القطعية للصيغة 
الاحتماها ابجاز » وكذا في الثانية . 
وقي الثالثة يلزم الإشتراك الموجب للاجمال 
وق الرابعة بعة ينطل تأويلهم بالتفريق بين الذات 
والأطراف » أما الخامسة والسادسة فلا هم يقولون 
يهما ولا أن القول هما ينفعهم شيعا . 
هذه خلاصة ما يترتب على التأويل المذكور من 
الات + :وه كلها لمات اة ال الل 
والعرف والشرع وح في حق الحنفية أيضا . 

١‏ - قلت : إن كان خارجاً عن مضمون الآية فالآية 
ليست بعامة » وإن كانت الآية عامة فإخراجه منها 


القسم الاي من التقسيم الأول : 
لايهقال إن سويز دخله»راجعلى البيتء 
والملقصود بيان آمن الحرم . 
لأنا تقول : إن حكمهما واحسد بدليل قوله تعال : 
(أوَ لم يَرَوَا أا جَعَلَنَا حرما آمنا» . 


العام 


- حكمة بعدالتخصيص: 
ثم إن الصف رحمه الله لما فرغ عن بيان العام 
الغفبير المخصوص شرع في بيان العام المخصوص وأورد 


فيه ذثلانة مذاهب''' وبين كل مذهب بدليل وشسبهه 


تخصيص . وإن لم يكن هذا ولا ذاك فهو مكابرة 
وتحكم . 
-١‏ قلت : الحنفية على العادة احتلفوا في العام 
المنخصوص أيضا اخحتلافا شديداً. كما قد سبق 
تفصيل تناقضهم واحتلافهم قي تعريفه وحكمه قبل 
التخصيص . 

ففي حالة التخصيص اختلفوا على وجهين : 

الأول : في كونه حقيقة بعد التخصيص أو محازا . 


القسم الاي من التقسيم الأول : العام 


ولان فق كوت بج فط اوق ار عير 
ففي كل ذلك أقوال مضطربة متناقضة كثيرة و 
أهمها هي : 

)١(‏ إن القرينة الملخحصصة إن كانت مستقلة نحو 
دلالة العقل وتسول المتكلم ETO TE‏ السبعض 
الفلان » يصير محازاً و إن لم يستقل نحو الاسستفناء و 
الشرط والصفة لا يصير محازاً . 
والمخحتار أنه يصح الاستدلال به فيما وراء 
المخحصوصٍ مه إا كان اللخضوض لر > فان 
كان بجهولاً لا يصح التعلق به . 
هذا مذهب محمد بن عبدالحميد الأسمندي في بذل 
الل تسن في اص رول الف ي 
(ص/15 455845894514105 وهو الذي احتاره 
امحلاوي في التسهيل (ص/۷۳-۷۲).. 
(5)إذاكاة امرش غار غيص الع ب 
بالباقي ويحب الاعتقاد والعلم قطعاً كيفما كان 


القسم الثائ من التقسيم الأول : العا 


ظ ال سرس مره لبر لوكي سين 
كيفما كان الدليل . 

هذا ما صححه السمرقندي قي الميزان ا و 
والتاره ا ي (ص/۱۲۷- 
OTA‏ 

ل ee‏ 
التوقف فيه إلى البيان سواء أكان المنخصوض معلوما 
أو مجهولاً إلا أنه يحب به أحص الخص وص إذا 
كان 01 

نقل هذا المذهب قوام الدين الكاكي في اقا 
)۲۸۲/١(‏ وعبدالعزيز السخاري في الكش ة 
)۳٠۸/١(‏ » والبابرق في الأنوار (ص/5ه) › 
وآحرون عن الكرخي وعيسى بن أبان » و محمد 
. بن الشجاع التلجي والحرجاني . 

وقال الدبوسي في التقويم (ص/5١٠):«هو‏ 
ھی انکر کی و كدو من کار شيو خا 

قا أو ا 


القتسم الثاي من التقسيم الأول : العام 


ما كو تحقيقة أو شارا فقن الس رقيدي ق اران 
(474/1) عن الكرحي » والصيمري في مسائل 
الخلاف (ورقة/14١)‏ عن الكرحي و اللحي بأن 
العموم إذا حص بدليل متصل مثل الاستثناء ونحوه 
م يكن ازا ء :ؤإنا حص 'بسدليل فصل 
كان محازا . 
272000 
التخضيص فيما ؤراءه على ما كان › وإن كان 
بجهولا لا يسقط دليل الخصوص ولكن يبقى العام 
عرلها ی الك ل على ما كان . 

وهذا مذهب أبي المعين النسفي نقله عنه البخاري 
في الكشف (۳۰۸/۱) ) ء واين أمير الاج في التقريسر 
)۳/۱( . 

(5) إذا حص العام بغير مستقل - وهو الاستثناء 
والشرط والغاية و الصفة - حقيقة في الباقي وححة 
بلا شبهة بشرط أن يكون الاستتثناء معلوما 
أما إذا كان مجهولاً فلا . 


القسم الثاي 7 0 2 : 


وذ عقن ا و كان کی ا ا 
في الباقي وهو حجة فيه شبهة . 

فر تاك صتحصيدن لبعد E‏ 
.)145-47/١١‏ 

(7) إن كان ما يمكن العمل بظاهر اللفظ العام في 
« اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة » فانه يبمكن 
العمل به فيما وراء المخصوص بظاهر اللفظ من 
غير اشتراط شيء آخر . 

وإن كان لا يمككن العمل بظاهره في الباقي إلا 
بشرط زائد لا يبقى حجة » كما في قوله تعالى: 
( وَالسّارِقَ وَالسَارِقَةُ .... الخ) حص منه بعض 
السراق ولا يمكن العمل بالباقي إلا بشرط كمال 
النصاب وكمال الحرز ونحو ذلك . 

وهذا مذهب أبي عبدالله البصري تلميذ أبي المسسن 
ال ووم و لسري ا 


السمرقندي في الميزان 54/١١‏ 17) . 

(۷) العام بعد التخصيص سواء حص علوم أو 
ا و لفيا .. 

وهذا ذهب البزدوي كما ق الكشنف ٠.8/١١‏ 
والنسسسفي )١158/١(‏ » والسجسستان في الغنية 
(ص/۹٦)‏ » وملا حسرو في المرآة (ص/807-87) 
والإتقان قي التبيين )١17/١(‏ » والدبوسي في 
التقوم (ص/5 )٠١‏ وغيرهم من أص حاب المقون 
والشروح على حلاف بينهم في كونه حقيقة أو 
بحازا بعد التخصيص . 

فدهب السرحسي إلى أنه حقيقة بعد التخصيص 
كيا قوفل السهي رق سان الف 
(ورقة/7١)‏ لكونه ظنياً بعسد التخصسيص بشسرط أن 
يدخله التخصيص بالاتفاق . 

)ف ی مارم از خی ا وروا خسن 
عمجمل فليس بحجة هذا الذي رجحه وصححه 


القسم الثاي من التقسيم الأول : العا 


هذه بعض المذاهب الى نسبت إلى قائليها فق هذه 
العا + و كا ری ا رور النضر 
والاحتهاد من حديد في مثل هذه المواقف الأصولية 
المضطربة بكل دقة وهدوء وإنصاف » كما أنها 
تو حب التحير والاجتناب عن العصسبية ها والتقليد 
ا 

الحيثية- أكفر من أها ( قيل » وقال » ويقال ) . 

على أن مقتضى العقل السليم والفكر الصحيح أن 
لا تكون القاعدة الأصولية في أقل من مرتبة 
التوان نبو تا للنصوص القطعية > ومن مرتبة حبر 
الواحد تبوتا للنصوص الظنية في التحريج والتفريع 
والاعتبار . 


وهذه القواعد الي يذكرها الف سن أول كانه 


< 


بمسألة فقهية فقال : ( فإن لحقه خصوص معلوم أو مجهول 
لا يبقى قطعياً لكنه لا يسقط الاحتجاج به ) . 

اين نمق م اال الذي كان قطعياً مخصص 
مله السراة ار ل الاد واک اك ك0 
قطعيته » ولكن يجب العمل به كماهوشأن سار 


6 


الدلائل الظنية من خبر الواحد' والقياس . 


ومتناقضة لا ترتفع عن درحة النكارة والوضع . 

إفاده القطع واليقين مع المتسواتر والظضن كله مع 

الاحتاذ ليش أضلا ق أصبحول'السحلوق ولا هي 

فكرة انتجتها معقولية الفكر الإسلامي الأصيل . 

وإنما هي أقسام وتقسيمات ومقدمات ونتائج تكلم 
فيها مناطقة اليونان أولا » وتأثر ما فيما بعد ذلك 
المتكلمون والفقهاء والأصوليون من المسلمين الذين 
لنتائجه وتمسكوا بكلياكة وجزئياته تحمسك المقلد 


الأعمى . 

ثم حكماء اردان إذ قو ا الأعينان إن واد 
وآحاد وحكموا بالقطع للمتواتر والففن للآحاد 
كانوا على نوع من المعقولية » حيث أن مجتمعهم 
على فساد قي العقيدة » وافيار في الخلق والسلوك › 
ودمار للقيم الإنسانية » وازورار عن المعنويات 
الروحية ومتطلبات الفطرة » ومقتضيات التثبت 
والصدق والأمانة في الأحبار وغيرها . 

وهم مع ذلك حكموا على أخبار أاحادهم بالظن ع 
والحق يعن أن يحكم على أخبار أمثال هؤلاء 
بالشتك لا بالظن . 

أا فة الإا شفرف عكياء عنمل اله 
الإسلامي على طريقة أهل الرأي والمتكلمين إذ 
حكموا على. أحبار رواة الحديت النبوئي الشسريقف 
الذين هم زبدة المجتمع الإسلامي والذين هم على 
غاية من العدالة والتقى » وعلى ذروة من الحفظ 
والإتقان والتيقظ والذكاء وعلى قمة من الأمانة 


ش القسم الثابي من ا ق لتقسيم الأول : العام 
والتخصيص في الاصطلاح'"' : 


والصدق والصفاء بنفس حكم المجتمع الفاسد وهو 
الظن - بحجة أن حبرهم واحد ولأن حكماء 
اليونان قالوا إن الخبر إن م يتواتر لا يكون قطعياً - 
م ينصفوا مع العلم والمعرفة والحق والتحقيق . 

بل في قوهم بالتسوية بين الخبرين- أعيٰ بين حبر 
امجتمع اليوناني الفاسق وبين حر رواة ا 
الأتقياء العدول - إهدار للقيم الإسلامية السامية 
والنبيلة كلها في مرة واحجدة وهذا 3 حور كبير 
وكلم a‏ 

وأعظم من هنذا كله:هو التصرف في مفاهيم 
.ومحامل النصوص الشرعية لأجل القواعد الموضوعة 
والمريضة لصالح المذهب كما هو دأب النسفي 
وغيره من الأصوليين الأحناف . 

١-قلت‏ :ذكر الشارح هنا تعريف التخصيص 
اصطلاحاً » وهو من أشهر التعاريف وأصحها 


عندهم » ومع ذلك تنازعوا فيه منازعة شديده › 


القسم الثابي من التقسيم الأول : العا 


هو قصر'') 


أشد. ما الحتلفوا: وتف راق عرف العام أولا» 
ثم في بيان حكمه قبل التحخصيص مرة ثانية » ثم في 
حكمه بعد التخصيص مرة ثالثة . ٠‏ 

ب و ا o‏ 
يذكره المؤلف إلا وقد نوقض واختلف فيه اختلافا 
ما ينبئ عن سيطرة الرداءة والوهن والضعف على 
صلاحية فكرهم الأصولي من جهة » كما يورث 
التردد والجيرة والارتياب فى قبول أقواهم الأول 
من جهة أخرى . 

-١‏ هذا اللفظ صدر تعريف العام أكمل الدين البابرق 
الا تراز ن © والس تاعانق الها 
5 ا اشا 
59 والفناري في فصول البدائع )٠١/۲(‏ 
وملا حسرو في المرةة (ص/۱۸۷١-۱۸۸)‏ 
وصدر الشريعة في التنقيح )57/١(‏ وآخرون . 
فرد عليهم ابن الهمام في التحرير (ص/7١٠)‏ و ابن 


1 القسم الاي من التقسيم الأول : العام 


أمير الحاج في تيسير التحرير )۲۷۳/١(‏ و المحلاوي 
في تسههيل الوصول (ص/77-71) والبابرتي في 
الأنوار (ص/١١)‏ بأن لفظ « القصر » ا القت 
.ف التناول أو الدلالة أو الحمل ا ااا اح 
كل أنواع القصر المذكورة تخصيصا 

وللواف اول 6 الم ل :والعمد ةو ك أن 
بعض الألفاظ تفيد الشمول والإحاطة للأفراد 
فقصرها على بعض الأفراد قصر وتخصيص وبعض 
الألفاظ تفيد الجمع والتعدد كالرهط وتسعة 
فقصرها على بعضها قصر ولكنه ليس بتخصيص 
عند القائلين به للاستغراق . 

والمراد بالدلالة أن يكون اللفظ مر لمحان عدة 
كالمشترك فإرادة بعض منها قصر وليس 
بتحخصيص بالاتفاق . 

والمراد بالحمل أن يكون اللفظ له محتملات عديدة 
أي معان حقيقية وجازية فقصره على بعضها قصر 
وليس بتخصيص بالاتفاق . 


وكذلك الاستعمال وهو يتعلق بطريقة وكيفية 
استعمال اللفظ تصريحا أو كناية فقصره على 
أحدهما قصر ولیس بتخصيص بالاتفاق . ) 
وعرفه قوام الدين الكاكي في حامع الأسرار 
)58١/١(‏ بقوله : « قصر اللفظ » . 

وجميع الاعتراضات المذكورة واردة على تعريفه 
بأكمل وخه . 

هذا وقد عرفه السمرقدي ف الميزان )4۳۷/١(‏ 
بأنه « بيان أن قدر المخصوص غير مراد من: اللفظ 
العام » . 

وبمعناه القاآني قي شرح المغيٍ (ورقة/١5١١)‏ وقوام 
الدين الكرماني في المقنع شرح المغين ( ورقة/١0)‏ 
وأبو اليسر البزدوي في معرفة الحجج (ص/*7) . 

وهو الذي رجحه ابن بحيم في الفتح )85/١(‏ قائلاً 


هذا وعرفه طائفة أخرى م الا 5 ذا تة : 


» إحراج بعض ما تناوله اللففظ » 2 إوهواختيار 
الأسهندي في بذل النظر (ص/٠٠٠‏ ) 
والتفتازاني في الحدود (ص/۹) ومصطفى الويديئٍ 
في تقرير المرآة (ص/١٠١)‏ واللامشي في الأصول 
(ص/5١١)‏ وغيرهم . 
وكل هذه الفروق هبي في أول كلمة صدر يما 
التعريف حيث أنه قصر » أو إخحراج » أو بيان إرادة 
البتعض » أو بيان عدم إرادة البعض ٠‏ أو تمييز 
وإفراد . 

١‏ - يمثله قال السباعاتق في النهاية )٤۸١1/۲(‏ وقنال 
الفناري في الأصول ١/0ه)‏ :0م حزئياته » . 
وقال قوام الدين الكاكي في الجامع )۲۸١/١(‏ و 
البخاري في كشف الأسبرار )207/1١(‏ والباببرت 
في الأنوار ( ص/١5)‏ وآخرون : « أفراده » . 
وقال صسدر الشريعةة في التتقنيتج (١/؟4):‏ 


«متناوله » 


القسم الثابي من التقسيم الأول : العام 


ويه 


بكلام عقا ٩‏ 


وهو الذي اخختاره ابن كمال باشا في تغيير التنتقيح 
ص/١)‏ وأبو البقتاء اللات ١/هه)‏ 
وملاحسرو في المرقاة .. 
وقال الملا في المرآة (ص/۸۷ ا نين اد 
التناول و الأفراد : ولم يقل « بعض أفراده لتناول » 
الجمع وغيره . ظ 
وما قاله الملا يستقيم على رأي من لا يقول 
بالاستغراق في العام » وهو قائل بالاستغراق , 
ولكنه عرف التخحصيص على حسب مزاج عدم 
القائلين به وهذا تساهل عجيب . 
أما القائلون بالاستغراق فالجمع المنكر وغيره ليس 
بعام عندهم فتعريف التخصيص عا عرف به خحطا 
عندهم لا سيما وهو ممن يقول بالاستتغراق »› 
فمجموع ما قالوه خلط الكلام وملْطه 
- قلت : اختلف الأحناف كالعادة في اشتراط 
الاسستقلال ا لصببحة التخشيص: اضصسط ااا انشا 


القسم الاي من التقسيم الأول : العام 


و ق و 
)4۳۸-٤۳۷/١(‏ والأسمندي في بذل النقلر 
(ص/١١٠‏ ۲:۲-۲ واللامشنن في الأضول » وأبو 
اليسر البزدوي في معرفة الحجج » والسجستاني لي 
الغنية وغيرهم إلى عدم اشتراطه » حيث ذكروا 
التخصيص في كتبهم الأصولية بدون الاشتراط بهذا 
الشيرط:. 5 
وهو الذي نقله النسسفي في الكشف )١۷١/١(‏ و 
الأرزنحان في التكميل م 
٠‏ المتصور الاتريديئ:. 

وقال الساعات في النهاية (487/5) : « :فقن 
أصحابنا مسن قسمه إلى مستقل وغيره. وعليه 
الأكثرون ليدخل الاستتثناء والشرط و الصنفة 
والغاية » . 

وقال البهااري في مسلم الوت 
205/١9١‏ :« وأكثرالحنفية خصصوه بعمستقل 
مقارك » . 


القسم الثاني من التقسيم الأول : العا 


وقال ابسن الهمام في التحريبير (ص/١١١-‏ 
5 « ويكون التخصيص معستقل كالعقل » 
والسمعي المنفصل ومتصل › والعام فيه حقيقةء 
لأنه حكم على المستغرق » فمخرج البعض مطلقا 
تخصص » . 

و المراد لماكل ند لاقلان من طسو أن يكون 
الكلام تاما بنفسه غير متعلق بصدر الكلام تعلق 
الصفة أو الشرط أو الاستثناء أو الغاية ونحوها مثئل 
و ل( وَمَنْ كان مَرِيْضا أو على سَفْرٍ فة من 
نام أخْرَ ) بعد قوله تعالى : ( فَمَنْ شه منك 
الشهر فَلَيِصُمْهُ © ٠‏ 

واحترز بهذا القيد - أي قيد الاستقلال - عن 
التخصيص بالاسستتاء و الشرط والصفة والغاية 
وبدل البعض . | 

ثم تنازعوا في ضرورة ومصلحة الاشتراط بهذا 
الشوظ أيضا منادعة شديدة : 

فذهب بعضهم إلى أن القيود الخمسة المذكورة لا 


ا وا ج ا ےد 
ااا ا امخصيض . 

وذهب بعضهم إلى أنه لا بد عنذدنا للتخصيص 
من مععئ المعارضة » وليس في الصفة والاستتثناء 
ونحوها معن المعارضة . 

وذهب بعضهم إلى أن هذه المسألة لا كلام فيها 
اء يل هي بناء على ما مضى بأن العام قبل 
التحصيص هل قطعي أم لا ؟ فالذي يقول بظنيته 
لا يحتاج إلى الاشتراط به » والذي يقول بالقطعية 
ماخ اله 

انففر : فتح الغفار )90/١(‏ كشف الأسرار 
للبخاري )*05/١(‏ عزمى زاده (ص/97١)‏ التبيين 
)557/١(‏ فصول البدائع (50/7) فواتح الر موت 
EU)‏ 

قلت: فنتيجحة لمذا الاحتلاف ذهب الاشتراط 
بالاستقلال لغرا ؛ لأنهم مالم يتفقوا في التعسرف على 


مصلحة مؤثرة في اقاراكلة تكازرا ا 


القسم الثابئ من التقسيم الأول : العام 


موصول”7'' 


بحثهم عن قيل وقال » وذا لا يفيد شيكا . 

-١‏ هذا آحر جزء من أجزاء التعريف » فقد اختلفوا 
ا احتلافا كوا وحن وحهين في بداية 
الأمر: 
الأول ؛ الاعخبلاف ق المصيراة الول والقارنة : 
وفيه ثلاثة مذاهب لهم : ۰ 

)١(‏ أن يكون الكلام الدال على التخصيص عقيب 
صيغة العموم ولا فرق في ذلك بين أن يكون بجملة 
مفيدة مستقلة أو ما يتعلق بصدر الكلام من استثناء 
وصفة وشرط وغاية ونحوها . 

وهذا احتيار الأمندي في بذل النظر(ص/١١7-‏ 
a‏ 

(۲) المراد اا أن ل يعرف ا خر ولل #ضحصض 
311 اتيسووا EE‏ الى وار وغييد 
اللطيف بن فرشتا في شرح المنار (ص/۲۹۸) وملا 


عمسيو أيظنا : 


(۳) المراد يما ورود المنخصص مع العام بصورة جملة 
مستقلة في نص واحد من الشارع . 
هذا نراي غامة المشترطيق شراط المقارنة.. 
الثاني : احتلافهم في مصلحة الاشتراط بالمقارنة 
) وضرورته » ولهم في ذلك عدة أقوال : 
)١(‏ القران فرظ عكيزا ا و 
تراحي دليل الخصوص يكون نسخا لا تخصيصا. 
هذا رأي الكاكي في جامع الأسرار )581/١(‏ 

والبابرتي في الأنوار (ورقة/١2)‏ والبخاري في 
كشف الأسرار )۳۰۷/١(‏ وآخرين . 
(۲) التخصيص يغير العام من القطعية إلى الظضن فهو 
بيان تغيير بهذا الاعتبار » وبيان التغيير لا يجوز فيه 
عندنا التراحي فالمقارزنة شرط هذه المصلحة في 
التخصيص ٠‏ وإلا فالكلام ليس في هذه المسألة 
ادا ١‏ 
وهو رأي الإتقان في التبيين (157/1) والساعان 

في النهاية (؟/487) والبخحاري أيضا في الكشف 


القسم الثاب من التقسيم الأول : العام 


0 تحيف فال E‏ امحتزاط الفارتة إلا 
فح شه با اا ناوات هر 1 

(۳) إنما شرطوا القران لأن إطلاق العموم يعني 
إفادة إرادة الكل » والتخصيص يعن إرادة بعضه. 
فتأخيره عن العام يوجب ثبوت ما ليس بثابت فيلزم 
منه الكذب وهو لا يليق بالشرع »› فوحب قران 
التتخصيص بالعام هذه المصلحة . 

وهذا المذهب نقله ابن نحيم في الفتح )۸۹/١(‏ 
لايم 

الثالث : احتلافهم في ال الاعتمحازر بالمقاوجة 
الاخدلاقية الدكورة فاه كر مهم إلى أن 
القران الاحتلافي المذكور شرط في المنخصص الأول 
دون الثاني . 

فرد عليهم ابن الحمام وغيره بأن المحظور الذي 
أله ارط الق ران ن اض الأول يكرد في 
الثان أيضاً فلا فائدة هذا الشرط . 

انظر : التحرير (ص/١١٠)‏ وتيسير التحرير 


فان م يكن كلاماً بأن كان عقلاً .أو حساءأو 
عادة . أو نمحوه لم يكن تخصيصاً اصطلاحا . 


)۲۷١/١(‏ والتقرير و التحبير )۳١٤١/١(‏ وفتح 
الغفار )۸۹/١(‏ ونسمات الأسحار (ص/١/ا-‏ 
۲( . 
وكل هذه الأقوال حصيلة عقلية أصولية غير 
ناضجة كما ترى . 

-١‏ طيب ! إن لم يكن هذا تخصيصاً في الاصطلاح 
فبأي اسم تسمونه إذا ؟ أم ليس لهاسم في 
الاصطلاح الأصولي ؟ . 
وأي فائدة علمية في مثل هذه الأقوال الي لا 
تتفي حال ات الأضوالنة و ر 
أمانة علمية تبرر التصنرف في معان ومحامل 
النصوص الشرعية .عثل هذه التدقيقات الي ليس هتنا 
أب ولا أم من سلالة العقل الصحيح والمنطق 
السليم ؟ 
هذه مشكلة عقلية أهل الرأي في الفقه والأصول › 


القسم الثاي من التق سیم الأول : العام 


وم يصر ظنيا(!) : 


فيها ما ليس منها » وإما أضيق منها فيخر ج منها ما 
فجنين ان کر وا فيس , 

ل كذ الها فور عي و كوس اتو 
تحقيق ع فقد. تقل صاحب قمر الأقمتنار 
(ص/57 )١‏ عن التلويح « بأن المخصص إذا كان 
العقل فإن ما حكم العقل بخروحه يحرج وتبقى 
الدلالة قطعية على الباقى كما كانت . 
وأما إذا كان ا الس أو العادة أو نحوها 
فالظاهر آ9 ن وا ا اف العادات 
وحفاء الزيادة والنقصان وعدم اطلاع الحس على 
تفاصيل الأشياء » . 
او انعم سات ب لني اتف 
العادات أو عدم اطلاع الحس على تفاصيل الأشحناء 
إلا لأحل الاحتلاف والاحتلال والقصور في العققل 


لنهفسه 


القسم الاي من التقسيم الأول : العام 


لذن" اكاك ادات والتصرفات الناتحة هي كلها 
تحت سيطرة العقل في ذوي العقول . 

والحكم بالصحة والفساد أو الخلل والتخلف ف 
العادات والمحمسوسات ونحوها يرجع حقيقة إلى 
سلامة العقل وفتوره . 

فالتفريق بين نتائج العقل والعادة والحس في مسألة 
الباب غلط . 

هذا ! وما ذكره الفناري والساعاتقي وصدر الشريعة 
وغيرهم من الحنفية وكثير آخحرون من أمثلة 
التخخصيص بالعقل لي مثل قوله تعالى : ( الله الق 
كل شيء) فهو أيضا وهم ومغالطة . 

إأنه لقال هدو 3 يفوك ها" إلا من وى اه و 
إسلامية وتأثر بنصوص الشرع الواردة في 
خصوص هذه المسألة بكثرة » وآمن بيهان صادق 
راسخ . 

وإلا فمن لا يعتقد بهذا الاعتقاد ولا يؤمن بهذا 
لإعان لا يسلم عقله لا ب ( الله حال كل شيء) 


القسم التاي من التقسيم الأول : العام 


ولا بأن الخالق لا يكون مخلوقا . 
وحديث أبي هريرة المرفوع الذي أحرجه البخاري 


3-3 


وجنوده وق ]او نے ای 
الشَيْطان أحدكم فقول : من لتق كذا ؟ من 
خَلَقَ كَذَا ؟ حت يقل : مَنْ حَلَقَ رَبك ؟ فإذا بَلَعَهُ 
نص ف أن العقل متعرض لمذا الخطر الجسيم وإن 
كان سافنا ب وال فالا بست عاذ و ا 
في البحث والتفكير . 

أبن الل الذي لم يشم رال السلام واإامان 
والتقوى ؟ 

نهل كل RE‏ العردر في اق ينات 
الاستحالة والتجويز والتصور والتصديق ضعيفة › 
ومعظم نتائجها مظنونة » والأحكام الي يرتبها 
الأصوليون عليها هي نسبية في غالب الأحوال . 

وليس في صالح العلم والحق والتحقيق المحازفة 


القسم الثاى من التقسيم الأول : العام 

وكذا إن م يكن مستقلاً بل كان بغاية » أو شرط › 

أو استخناء » أو صفة' » وسيجيء تفاصيلها . 
E ECT‏ جل بحن سيا 

يسمى تخصيصاً بل نسخا على ما سيجيء 

وهكذا قالوا ". 


بإطلاق الحكم بالقطعية في كل مايرج ع إلى 
العقل . 
بل الاح هن اماب االات أن قران 
الاحتهاد والاستباط بين مسلمات العقسل الضصرف > 
وبين أحكام العقل المثقف بثقافة إسلامية . 
وهو العقل الذي أحذ المعقولية من تفرص البو 
وك اذى عشي e‏ 

-١‏ هي كلها أنواع التخصيص عند الجمهور وعند 
البعض من الحنفية كا اوهو الصحيح . 

؟- قلت : ضعيف ما قالوه ؛ لأفم ركزوا نظرقم 
الأصولية في التفريق بين التخصيص والنسخ على 
التأحر والقران حسب دون التركيز على نوعية 


القسم الاي من التقسيم الأول : العام 


التصرف في الحكلم المخصوص والمنسوخ من 
الشارع : 

فمن حعل الاعتبار لطبيعة التصرف ونوعيته قي 
الحكسم كأذكياء الهمهور تميز التخصيص 
عنده عن النسخ أبلغ ا 

ومن تخبط في مفل القسران والاستقلال والقأخر 
ونحوها من الأمور الي علاققها بال موضوع أبعد - 
كبعض الحنفية - التبس عليه قوام أمر هذا الباب 
حيتت عل تعض ألواع افيص تفيضا رة 
ويجعل بعض أنواع النسخ تخصيصاً مرة ار 

فمثله في هذا كله كمتل طبيب أعطى منخري 
الأنف أهمية القلب في الجسد وحلس يعالج القضايا 
القلبية بدس الخلطات الطبية في المنخرين باعتقاد أن 
مصدر الحيوية والأرواح يتحرك من هنا لمنطق فلان 
ولفلسفة فلانية . 

فالطبيب هذا المسكين وإن بقيت مقولته المذكورة 
موصوفة بالتفلسف والتعليل والاستدلال في الحالة 


وا الفا ر الك »تحمل دلت بي 
ع تخصيصا لأنه عنده هو قصر العام على بعض 
المسميات مطلقا . 

وكثيرا ما يطلق التخصيص على المتراخي مجازا 


المذكورة إلا أن التتبجارب والمحاولات العلاحية 
تنقلب عليه بنتائج متعاكسة في كل الأحوال . 
ومشاكل فقه أهل الرأي أكثرها من الجنس المذكور 
والحال مم أطباء وأصحاب الحديث صيادلة . 

١-ولأن‏ الشافعى رحمه الله على بصيرة كاملة على أمر 
اللغة الى حاطب الله يما عباده » كما أنه رحمه الله 
صاحب استقراء تام عن موارد النصوص من حيث 
التتوع قي السليقة والسياق والتعبير من غير 
(ص/1ه-7) في مسائل العام و تخصيصه فراجعه 
لزاما . 


عندنا أبضا"' . 


ونظير الخص وص المعلوم واتجهول قوله تعللى : 
: وَأحل الل الع وَحَرَمَ الربَا > فإن ايع لفظ عام 
لدخول لام الجنس فيه" وقد خص الله مه الربا وهو في 
E‏ ا mS‏ يي دده 

والتخصيص خلطا عجيبا ؛ فزادت القضية ا 

ا ا ا ا ی 

عن التمييز بين نوعية تصرف الشارع في حكمه في 

حال التسخ والتخصيص . 

ولدليك تراهم يقيسون التخصيص مرة على 

الاستثناء وأخرى على النسخ كما يأتي عن قريب . 

وغفلوا أو تغافلوا أو جهلوا أو تجاهلوا والله أعلم 

بالواقع بأن التخصيص عملية ذات صفة الأصالة و 

الان يانه" كنا أن ال علي فة م 

الخال يختلف عن الإطلاق والتقييد و العموم 

(التخضصيض :+ 
؟- قلت : يمثله قال اشر دروي واللتبارئ في الكشسى 


القسم الثاني من التقسيم الأول : العام 
اللغة : الفضل ولم يعلم أي فضل يراد به . لأن البيعلم 
يشرع إلا للفضل » فهو حينئذ نظير الخصوص امجهول . 

ثم بينه النبي عليه [الصلاة و]السلام بقوله :«الحنطة 


)٠٤١/ةقرو( والأرزنحان في التكميل‎ )۳٠۸/١( 
والبابرتي في الأنوار (ص/١ه) وابن فرشتا في‎ 
. شرح المنار (ص/۲۹۸) وآخرون‎ 

مصيرا منهم إلى أن البيع جنس يعم.ء وأن الربا 
فرد من أفراد البيع » أو أن علاقة الربا بالبيع علاقة 
الفرد بجنسه . 

ولكنهم اعتبروه -أي الربا- في باب النهي عن 
الأفعال المسية بوضفاءمن أرصات البع ا ردا ن 
أفراده فحكموا على البيع الربوي بالفساد لا 
بالبطلان بحجة أن الفساد في الوصف لا في العين . 
واعتبارهم هنا له كفرد من أفراد البييع يستلزم 
البطلان بالبيع الربوي لأن الفرد عين لا وصف . 

وهذا تناقض عجيب من هؤلاء رحمهم الله وبحازفة 
حطيرة في أبواب الربا . 


القسم الثابي من التة لتقسيم الأول : العام 


بالخنطة » والشعير بالشعير , والتمر بالتمرء والملح باللح 
والذهب بالذهب والفضة بالفضة › مغلا بمفل. يدا بيده 
والفضل ربا" . 

فهو حينئذ نظير الخصوص المعلوم ولكن لم يعلم حال 
ما سوى الأشياء الستة البعة . وههذا قال عمر رضي الله 
عنه : خرج النبي عنا ولم يبين لنا أبواب الربا ٠"‏ أي 
بيانا شافياً . 

فاح تاجوا إلى التعليل والاستتنباط فعلل أبو حنيفة 
بالقدر والجنس والشافعي رحمه الله بالطععم والثمنية, 
ومالك رهه إلله بالاقتيات والادخار . 

فعمل كل بمقتضى تعليله في تحريم أشياء وتحليل أشياء 
على ما يأ في باب القياس إن شاء الله تعالى . 


قا او واللسخخ ) تعليل 


١‏ - قلت : أصل الحديث صحيح أخحرحه أصحاب 
الصحاح والسنن » ولكنه ليس هذا الترتيب . 


- لم أحده . 


القسم الثاني من التقسيم الأول : العام 
للمذهب المختار . 

وبيانه : أن دليل التخصيص وهو قوله تعالى 
* وَحَرمَ الربَا 4 يشبه الاستتثناء باعتبار حكمه وهو : أن 
امسق م ايل يسنا قل كلك المتمتوض 1 
يدخل تحت العام . 

ويشبه الناسخ باعتبار صيغقته, وهو أن صيغته 
مستقلة كالناسخ . 

فيجب علينا أن نراعسي كلا الشسبهين ونوفر حظ كل 
منهما على تقدير كون الخصوص معلوماً ومجهولاً . 

لا أن نقتصر على الشبه الأول ككلم اقتصر عليه 
أهل المذهب القان . ولا أن نقتصر على الشبه القاني 
كما اقتصر عليه أهل المذهب الثالث . 
فقلنا : إذا كان دليل الخصوص معلوما فرعاية شبه 


ات والمراة ابالملهت» العا ر هو المذهب الذي احتاره 


النسفي ووو يوسي وعيرهم ر أن العام 
بعد التخصيص ن يختج به ظا لا قطعاً سواء أكان 


الخصوص بمجهولا أم معلوما . 


القسم الاي من التقسيم الأول : العام 
الاستثناء تقتضي أن بقى العام قطعياً على حاله'" لأن 
الس إذا كنات قرفت كبا التق تة فق الأفنراد 
الباقية على حاله . 

ورعاية شبه الناسخ تقتضي أن لا يصح الاحتجاج 
بالعام أصلاً*'' لأن ااناسخ مستقل وكل مستقل يقبل 


١-وهذا‏ صحيح ؛ لأن الاستثناء من صور التخصيص 
عند الجمهور وإن أنكره بعض الحنفية » وإلا فعلا 
شيل التو لهو اقرب شية للتخصيص .. 
فالقول بتجانس حكم الاستثناء والتخصيص وهو 
القطع تاس دا ععقولية الرأي وسلامة الفكر . 

؟- وهذا يدل على أن إثبات الشبهية بين التخصيص 
والنسخ باطل ؛ لأن العام المخصوص حجة والنسخ 
لا يجوز الاحتجاج به . 
فالكوناس اله يهنا خا ةة اهادي فاسندة 
وموجبة لإفساد النتتائج السمرعية اقفو ةة م 
التخصيص . 


القسم الاي من التقسيم الأول : العا 


التعليل'" وإن م يقل التاسخ بنفسه التعليسل لتلا يلسزم 
معارضة التعليل النص . 

وإذا قبل التعليسل فلا يدرى كم يخرج بالتعليل وكم 
بقي فيصر مجهولاً وجهالته تؤثر في جهالة العام . 

ا ا ا تك علد 3 
يبقى قطعياً ولكن يصح التمسك به . 

وإذا كان دليل الخصوص مجهولاً فينعكس المعلوم يعني 
أن رعاية شبه الاسستتثناء تقتضي أن لا يصح التمسك 
امراب الب لوسر في جهساالة 
المستغنى منه والمجهول لا يفيد شيعا . 

ورعاية شبه الناسخ تقتضي أن يبقى العام قطعياً لأنَ 
الناسخ امجهول يسقط بنفسه فلرعاية الشسبهين جعلنا العام 
ههنا أيضا بين بين وقلنا : لا ييقى قطعياً ولكن يصح 


١-قلت‏ : غلط هذا التعميم » وليس كل مستقل يقببل 
لطبل م ا وإن قبل التعليل فلا مصلحة في 
تعليله أصلا » فإثبات الشبهية بين المنسوخ 
والمخصوص هذه الطريقة أيضا فعل عبث . 


التمسك به . | ۰ 

( فصار كما إذا باع عبدين بألف على أنه بالخيار 
ق أحيدها وة و جى تشحية لديز الضف وض 
المذكور بمسألة فقهية . 


قلت كل هذه الفروع وأمتلتها والدعاوي وأدلتها 
أمور خيالية ومفترضة كما ترى » فالقواعد القائمة 
على مثل هذه الأمور عكن أن يعتبر بها لمصلحة 
التخاطب بين العوام من الناس » ولكنها لا تتهض 
إلى درجة الاعتبار في نصوص الشارع لكوفها أقرب 
شيء إلى الخيال والتخمين . 
ثم النصوص الشرعية أكثرها قطعية الثبوت والدلالة 
والقواعد المؤسسة على المسائل المفترضة والمحكوم 
عليها بالاحتهاد والنظر والرأي لا ترتفع عن 
درحة « قيل » وقال ويققال » إن لم يحصل عليها 
الاتفاق وإن سودت في تحريرها أوراق وتقريرها 
دفاتر . 


ومن منتهى الزيغ والظلم والجفا أن يتمسك أحد 


أي صار ديل الخصوص على هذا المذهب المختار 
نظير هذه المسألة الفقهية. وهي أن يعين الخيار في أحسد 
العبدين المبيعين ويسمي تنه على حدة . 

وذلك لأن هذه المسألة على أربعة أوجه : 


أحدها : أن يعين محل الخيار ويسمي ثمنه . 

والثابي : أن لا يعين ولا يسمي . 

والثالث : أن يعين ولا يسمي . 

والرابع : أن يسمي ولا يعين . 

فالعبد الذي فيه الخيار داخل في العقد غير داخل في 
الحكم . 

فمن حيث إنه داخل في العقد يكون رد المبييع بخيار 


عثل هذه القواعد الاجتهادية والمختلف فيها تمسك 
النصوص القطعية للتخحريج والتفريع : 
- ويتهاون بالأحاديث النبوية الشريفة على صاحبها 
الصلاة والتسليم حجة أا اا آحاد و ظنية ¢ أو 
يؤوها. لأحل القواعد المذكورة بأنواع من التأويل 
ولا يبالي : 


2 القسم النابي من التقسيم الأول : العام 
لشرط تبديلاً فيكون كالنسخ . 

ومن حيث أنه غير داخل في الحكم يكون رذه بيان 
أنهلم يدخل فيكون كالاستفاء فيكون كالمخصص 
الذي له شبه بالاستشناء وشبه باللسخ . 

فرعاية شبه النسسخ تقتضي صخ البيعفي الصور 
الأربع لأن كلاً من العبدين بالنظر إلى الاإيجاب مبيع 
ببيع واحد فلا يكون بيعاً بالحصة ابتداء بل بقاء . 

ورعاية شبه الاستثناء تقتضي فساد البيعفي الصور 
الأربع لجعل ما ليس بمبيع شرطا لقبول المبيع . 

فلرعاية الشسبهين قلنا إن علم محل الخيار ونه وهو 
المذكور في المتن صح البيع لشبه الناسخ . ) 

ولم يعتبر هاهنا جعل قول ما ليس بمبيع شرطا لقبول 
المع كلها اععبر إذا جمع بين الخر واليد وقصسل 
الثمن لأن الحر لم يكن محلا للبيسع واشستراط قبولله 
ليس من مقتضيات العقد . 

وفي مسألتنا العبدالذي فيه الخيار داخل في العقد 
فلا يكون ضمّه مخالفاً لمقتضى العقد . 
وإن جهل أحلهما أو كلاشمالا يصح لشبه الاستثناء , 


القسم الاي من التقسيم الأول 


ففي صورة جهل كليهما يصير كانه قال بعت هذين 
العبدين بألف إلا أحدهما بحصة ذلك وذلك باطل . 

وفي صورة جهل جهل المبيع يصير كأنه قال بعت هذين 
العبدين بألف إلا أحدها بخمسمائة . 

وفي صورة جهل الثمن يصبر كأنه قال بعتهما بألف 
إلا هذا بحصة من الألف . 

ولم يعتبر في هذه الصور شبه الناسخ لأن الناسخ 
ا ر و 
العبدين وهو خلاف ما قصده القائل . 

ر وقيل إنه يسقط الاحتجاج به كالاستنناء المجهول 
لأن كل واحد منهما لبيان أنه م يدخل ) . 

هذا هو المذهب الثاني وإليه ذهب الكرخي وعيسى 
بن بان : 


١‏ ومد الشجاع الثلجي والجرجان ييا شم ات 
مذهبهم انكرت مظلفا ع 0 و EEE‏ 


أحص الخصوص إذا كان ال هاوه + 
راحع : حامع الأسرار )۲۸۲/١(‏ كشف الأسرار 


وهؤلاء قد فرطواني هذا العام المخصوص البعض 
ويقولون لا ييقى العام قابلاً للتمسك أصلاً سواء كان 
الملخصوص معلوماً كما إذا قيل : اقتلوا المشركين ولا 
تقتلوا أهل الذمة . 

أو مجهولاً كما إذا قبل : اقتلوا المشركين ولا تقتلوا 


وشبهوه بالاستثناء فقط لأهم نم يراعوا جانب الصيغة 
بل اعتبروا المعنى فقط وهو عدم الدخول . 

وإلنما ش بهوه بالاستنناء المجهول لأله إذا كان دليل 
الخصوص مجهولاً فظاهر أنه كالمجهول وإن كان معلوماً 
فبالتعليل يصير مجهولاً وات كان الاسسنشاء.ق نفسه قتا اله 
يقبل التعليل . 

( فصار كالبيع المضاف إلى حر وعبد بثمن واحد ) . 

تشبيه لدليل هذا المذهب بمسألة فقهية مذكورة فإئه 
إذا باع الهد والحر بتمن واحد بأن يقول : بعتهما 

للبحاري )۳٠۸/١(‏ والأنوار للبابرق (ص/0؟ه) 


وتقوم الأدلة (ص/ه )٠١‏ . 


تت ا 
بالألف . فالحر لا يدخل في البيع فيكون استضاء وبيعا 
للعبد بالحصة من الألف ا ؛ فالحر لا يدخل اة 
وهو باطل جهالة الثمن . 

بخلاف ما إذا فصل الثمن بأن يقول :(بعت هذا 
ا رة ا فا و ع ها اا 


لأبي حنيفة رحمه الله لجعل قول ماليس بمبيع شرطا لقبول 
لمبيع . 

دوق 5 الحة يقس كهنا كسان اعارا بالناسسخ لأن 
كل واحد منهما مستقل بنفسه › بخلاف الاستضاء ) . 

هذا هو المذهب النالث . فهؤلاء قد أفرطوافي حق 
العام يابقانه قطعياً كما كان وشبهوه بالناسخ فقط من 
حيث استقلال الصسيغة ولم يلتفه وا إلى رعاية جانب 
الاستشناء قط . 

فان كان دليل الخصوص معلوما فظاهر أن الناسسخ 
١-والقائل‏ أبنو المعين النسفى كما نقله عنه البخاري 

الكشف )۳١۸/١(‏ وابن أمير الحاج في التقرير 


.)5؟15/١9‎ 


القسم الان من التقسيم الأول : العام 
المعلوم لا يؤثر في تغيير منا بقي من الأفراد الغير المنسوخة 
وإن كان مجهولاً فالناسخ المجهول يسقط بنفسنه ولا تؤثر 
جهالته في تغيير ما قبله . 

( فضار كما إذا باع عبدين وهلك أحدها قبل 
التسليم ) تشبيه لدليل هذا المذهب بمسألة فقهية 
مذكورة فاه إذا باع عبدين بثمن واحد بأن قال: 
بعحهما بألف . ومات أحد العبدين قبل التسليم ييقى 
البيع في الآخر بحصة من الألف لأنه بيع بالحصة بقاءء 
فكأنه نسخ البيع في العبد الميت بعد انعقاده وهو جائز . 

رهاهنا مذهب رابع مذكور في التوضيح وغرره وم 
يذكره المصينف وهو أن دليل الخصوص إن كان مجهولاً 
يسقط الاحتجاج به على ما قاله الكرخي وإن كان 
معلوما فكالاستشاء وهو لا يقل التعليل فبقي العام قطعياً 
على ما كان قبل ذلك . 


- صيغالعموم: 
ولا فرغ المصنف عن بيان تخصيص العام شرع في 
ذكراألفاضه فقال:( والعمومإمماأن يكون 


بالصيغغة والمعن [ جيعا ]أو بالعنى لا غير كرجال 


وقوم ) . 
| يعني أن العام على نوعين : 
أحدهما : ما تكون الصيغة والمعنى كلاثما عاما دالا 
على الشمول بأن تكون الصيفة صسيغة مع والمعنى 
مستوعياً في الفهم منه . 
والآخر أن لا تكون الصيغة دالة على العموم ويكون 
المعنى مدلولا بالاستيعاب7' . 
ولا يتصوّر عكسه لأن إخلاء المعنى عن اللفظ العام 
ساط هن فد 
؟-قال صاحب قمر الأقمار (ص/0١5١)‏ :« في عبارة 
الشارح تسامح » فإنه إذالم تكن الصيغة دالة على 
الین كيين کرد ال مد ال عا 
ما يتناوله ؟ . 
فالأولى أن يقول : والآحر أن لا تكون الصيغة 
صيغة جمع ويكون امن مستوعباً لكل ما 


بتناه له » . 
يتناو 


السوضوع غير معقول . إلا بالتخصسيص وذلسك شسيء 
آخر . 

فسالأول مناله : رجسال ونسساء وغيرهما من الجمسوع 
المنكرة والمعرفة . والقلة › والكترة › لكن في القلة مسن 
الغلاثة إلى العشرة . 

وفي الكنرة قبل : مسن الللانة › وقيل من 
العشرة إلى ما لا يتناهى . 

لكسن هذا مختسار فخسر الإسسلام''' لأنسسه لا بشترط 
الاستيعاب في معن العام » بسل يكتفي بانتظام ممع من 
المسميات . 

وأما عند من يشترط الاستيعاب والاستغراق فيه" 
فيكون الجمع المنكر واسطة بين الخاص والعام على ما 
ذكر في التوضيح . 


اننا "كما سبق اا ع 
؟- وهم صدر الشريعة وابن كمال باشا والأسمنسدي 


٠‏ ر 


والكراماسيّ وابن الحمام وملا حسرو واخرون 3 


والآخر مناله : قوم . ورهط فإن القوم صيغته صيغة 
مفرد بدليل أنه يتنى ويجمع يقال: قومان وأقوام. لكن 
معناه معنى العام لأنّه يطلق على الثلاثة إلى العشرة''' . 

كما أن رهطا يطلق إلى التسعة" . 


-١‏ قلت : غلط هذا القول ؛ فإن « القوم » جماعة من 
الرحال عند أهل اللغة - على حلاف في النساء - 
من غير تقييد بالثلاثة إلى العشرة . 
راجع لذلك لسان العرب )۳٦١/١١(‏ »ء القاموس 
٠ 53775‏ الصحاح )۲١٠١/١(‏ الفائق 
)١51/(‏ وغيرها من المصادر اللغوية . 
كما أن قوله تعالى : ( وَاخْعَارَ مُوْسَى قَوْمَهُ سَبْعَيْنَ 
رجلا لا ) سورة E‏ الاية | 1 
وغيره من الأمثلة القرآنية والحديثية الكثيرة ترد على 
ما قاله هذا الرحل في ضبط دلالة كلمة « القوم » . 

كاد قلت هذا على رای ٠‏ وال فيطلق وراد کے لے 

والقبيلة والعترة كما في قوله تعالى د 
لْرَجَمَْاكَ 4 سورة هود الآية [81] . 


القسم الثابي من التقسيم الأول : العا 
ولكن يشترط في إطلاق لفظ القوم أن تكون الأحاد 
7 0( 


والرهط عدد يجمع من ثلائة إل "عشحرة 4 :و يحض 
يقول من سبعة إلى عشرة » وقيل ما دون العشرة 
من الر ا » وقيل ما فوق العش إلى اربخ بعين . 

راإجع : لسان العرب )۳٤٠١/١(‏ الصحاج 
(۱۱۲۸/۳) القاموس )٥۳٤/۲(‏ معجم مقاييس 
اللففة(١15.0/7)‏ بجمع البحرين للطر يحي 


مثال ذلك : لو قال الإمام : « القوم الذي يدخل 
هلا الحصن فله كذا » فدحله جماعة تستحق البسل 


ولو دخله واحد م يستحق شيئا . 
E! 5-4‏ اسح 


"كنذا قاله التفتازاني 6 التلويح ( ٤۹/۱‏ ) واخرون 
0 


EE‏ سادق ار مسر عليه 
قوله تعالى : ( يَا قوم افوا اله EC‏ لمكيّال وَالْمِيِرَانَ 


والمايصح الاستناء لواحد في قولك: جاءي القوم 


TT‏ اسستغفروا 
ربكم تم وبوا إِلَيْهِ 4 سورة هود [؟5| و (ياقوم 
عْبدُوا اله ما كم من إله غَيْسرْهُ ) سورة الأعراف 
2 ( یا قوم إن کشم آمشم بالل فَعَلَيِه وکوا ) 
سورة يونس ]۸٤[‏ وغيرها من الأمثلة الكثيرة في 


الكتاب . 
حيث أن الدعوة وجهت إلى القوم » والقبول كان 
من بعضهم واحذا بعد واحد » فلم يعهد عم اعد 


الاماء عليهم الصلاة والسلام إنكار إعاهم ولا 
الاش اط عليهم نأك يذهب أحادهم وبجمعوا معهم 
أن الله سبحانه وتعالى ضيع إمهاهم وأعماهم 


لهذا الوحه مع أن الفلسفة الي قال لأحلها التفتازان 
وغيره ما قال كانت موجحودة تات و حه وا کيا 
شک 


نا " 


القسم الثابي من التقسيم الأول : العام 
او ا |( ا ال 
المج مومع" لايكون إلا باعبار مجيء كل 
واحد . 

بخلاف ما إذا قيل :يطيق رفع هذاالحجر الققوم 
إلا ندا 1 

لأن المحكم هاهنا متعلق بالمجموع من حيث 
المجموع'" . 


-١‏ هذا جواب اعتراض ) والاعتراض هو اة من 
اشترط في إطلاق لفظ القوم اجتماع الآاحاد فكيف 
يصعح سكناه الواحد م الققوم ف تا )0 تحناءن 
5 5-3 ۲ س 0 0 - 7 
القوم الا زيدا » ؟ فإنه لين يا على کل واحد 
بک ف ال د 
فأجاب صاحب اوبست الأففسان رص : )١٠5١١-١5٠‏ 
بأن صحة الاستثناء هاهنا باعتبار القرينة الخارحية 
وهي قرينة الفعل ولا كلام فيه . 

OEE 


*- قلت : وهذا كله دليل على أن دلالة لفظ « الققوم » 


E‏ ب 


ET 


E 
: وهذا يصح : جاء العشرة إلا واحدا ولا يصح‎ 
. العشرة زوج إلا واحداً‎ 
(ومن وما يحتملان العموم والخصوص وأصلهما‎ 
العلمم). يمني أكهمسافي أصبب ديل‎ 
الوضاعللعموم'' ويسستعملان في الخصوص بعارض‎ 
القرائن سواء اسستعملا في الاستفهام . أو الشرط' .أو‎ 


على الاحتماع والانفراد تحت سيطرة القرائن . 
وقول الشارح : « يشترط في إطلاق لفظ القوم أن 
تكون الآحاد مجتمعة » محض تور ومحازفة . 

-١‏ أي تستعملان في العموم أكثر نما تستعملان في 
الخصوص ؛ لأن موضوعهما الأضلى العموم . 
کا ا )5/١9‏ فتح الغفار -95/١(‏ 
5 . 

؟- تفيد العموم في جال الشرط والاستفهام لا محالة 
قاله البخحاري في الكشف (5/ه) واا 
واا یوار 6 واف کی 25 


( ص/٦‏ ۷) وصدر الشريعة والتفقازاني في التوضيح 


والتلويح )51/١(‏ وابن جيم في الفتح )15/١(‏ 
وأخرون . 

وقال ابن جيم في الفتح )45/١(‏ :« ممافئي بعض 
الشرو ح من أن احتماهما الخصوص والعموم ات 
في الجميع » أما في الشرط فكقوله :« من دحل 
هذا اضر ارلا ل ال ك واا نيت 
للخصوص » وأما في الاستفهام فلأن المستفهم 
لأنه في المثال الأول لما قيد بالأولية حرج عن 
العموم فهو تخصيص له وليس الكلام فيهء وأمافي 
الاستفهام فلأن الاعتبار في العموم للوضع لا 
للارادة » . 

قلت : والضابط في كون الصيغ للعموم أن يلاحظ 
حل العموم أيضا » هل هو يقبل العموم أم لا » فإن 


وماقيل : إن الخصوص يكون في الأخبار' فمنتقض 


لا يطرد . 
رومن في ذوات مسن يقل كمافي ذوات 
ما لا يعقل )'") 


آي الآ ا [ أن کے5 ترات من 


لا يوجب العموم في كل مكان . 
-١‏ والمراد بالأخبار استعمال « من » موصولة كما في 
قوله تعالى : ( ومهم مَنْ تمع إليِكَ » . 


ES‏ كقوله تعالى  :‏ ومن الاس من يُقَوْل 
آمَنّا الله ) . 


ك أنه يفيد العموم قي الأحوال المذكورة 


؟- قلت : ومن ادا ٠ OND‏ من صيع العموم عند من 
يشت ط اتفاق الحدود في أفراد العام : 


. ساقط من ر‎ ٣ 


القسم الثاي من التقسيم الأول : العام 


يعقل''' كقوله عليه [الصلة و ]السلام :« مر ققل 
قَميّْلاً فَلَهُ مله » ۳ . 

وقد يستعمل في غير مسن يعقل مجززاً كمافي 
قوله تعالى : ( فمنهم من يُمْشي عَلَى بَطنه 4 . 


-١‏ قال الحافظ العلائي في تلقيح الفهوم (ص/ه؟0) 
« وعدل جماعة هن المحققين عن قوهم : «لمن 
يعقل » إلى « من يعلم » لأنه تطلق على الباري 
سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى : (( فل من 
رب اللتمسارات رالأَرض قل الله » الرعد 1 
والله تعالى يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل ؛ 
فلذلك قالوا : إن « مَن» مختصة يمن يعلم. 
فهو حسن بالغ » . ظ 
ووافقه الحصكفي في إفاضة الأنوار ( ص/۷۷) . 

٠. أخرجه البخاري و غيره‎ -١ 

۳- قال الحافظ العلائي في تلقيح الفهوم (ص :855) 
وإذا أطلقت « من » على ما لا يعقل فإما لأنه 
عومل معاملة من يعلم كقوله تعالى : ( أَقَمَنْ يُخلق 


القسم الثابي من التة لتقسيم الأول : العام 

والأصل في « ما » أن يكون في ذوات مالايعقل › 
يقال : مافي الدار ؟ فالجواب : درهم › أو دينار › لا 
زيد أو عمرو , وقد يستعمل في غيرها كما سيأ . 

ر فإذا قال : من شاءمن عبيدي العتق فهو حر 


كَمَنْ لأ يَخْلْقْ ) سورة النحل ]١۷[‏ 

والذي لا يخلق المراد به هنا الأصنامٌ لأن الخضاب 

مع العرب » لكنها الماع وملت بالعبادة عبر. 

عنها ب « من » بالنسبة إلى اعتقاد المخاطبين . 

الما ا كبر SSS‏ 

ودس حر تبات بجر 
يَمْشَيْ على بَطنه ) النور [ ٥[‏ £[ 

لح ل سن يي ا 

وعمن يمشي على أربع وهم البهائم ب «من» 

لاختلاطها مع من يعقل في صدر الآية لأن عموم 

الدابة يشمل العقلاء وغيرهم فغلب على الجميع 

حكم من يعقل 


فشاءوا عتقوا)''' تفريع لكون كلمة من عامة . 
وذلك لأن معناه : كل من شاء العتق من بين عبيدي 


فهو حر . 

وكلمة من في نفسها عامة ووصفت بصفة عامة وهي 
المشيئة . 

ومن 7" يحمل البيان فإن شاء الكل لابد أن يعتقوا 
جنيعاً عملاً بعموم كلمة من . 

لاف ما إذا قال : من شعت من غبيسدي عتقه بإسستاة 


الملشسيئة إلى المعغخاضب . فإن له حينئذ أن يعتقهم إلا 


PO)‏ الى تان فح E E‏ لفحي كان 
أفضل له ؛ لأن تأصيل القواعد لأحل التطبيق على 
نصوص من الككاب والسنة » فاستيلادها من 
المسائل المفترضة والمحكوم عليها بحكم من عند 
نفسه لا يعثل عن استقامة الفكر الأصولي وجودته . 

؟- قال ا نك يحو فتإذ ف اال ير 
للبيان لا للتبعيض هنا اتفاقا . فتح الغفار 
.)55/١١‏ 


القسم الثاي من التقسيم الأول : العام 
واحداً عند أبي حنيفة رحمه الله . 
لأن كلمة من ا م ومن للتبعيض'" . 
فلا يستقيم [العما ]*'' مما إلا إذا بقي واحد منهم 
غير معتق وكذا المشيئة صفة خاصة للمخاطب . 
فالالا اول كسحا من اله دالشائي بعض 
مع قطع النظر عن غيره فيعتق الكل . 
وفي المغال الغانن الشائي واحد يتعلق مشيئته بالكل 
دفعة فلا يستقيم إلا بتخصيص البعض . 
ولكن رة عل أكنة إن اء الكل عل الترئييسيا:) 


فحينئذ يصدق على كل واحد أنه شاء عتقه حال كونه 


تاراغ و افيه ا شنديدة ب ا اللا از 


للتبعيض 3 فظاهر كلام ابن كيم وابن أفمام اک 
للبيان انظر : فتح الغفار 0310١‏ ات الأصول 
(ورقة/5١)‏ . 


#ديدافط فر قن 


القسم الثاني من التقسيم الأول : العام 
بعضاً من العبيد فتأمل في . 

( فإن قال لأمته : إن كان مافي بطنك غلاماً فأاتت حرة 
فولدت غلاماً وجارية , لم تعتق ). 

تفريع لكون كلمة ماعامة لأن المعنى حيشذ إن كان 
جميع ما في بطلك غلاما فأننت حرة وم يكن كذلك بل 
كان بعض ما في بطنها غلاماً وبعضه جارية » فلم يوجد 
الشرطة". 


-١ ٠‏ قلت : تأملنا فوحدنا بأن التمتيل والنتيجة كلاه 
فاسدان لأنهم اختلفوا في من بأفما للبيان أو 

ولت 2 تحن ولو ولدت غلاما وحهه لا تعتق ؛ 
لعدم تحقق الشرط . بل يستحيل تحقق هذا 
الشرط . ) 
وذلك لأن بطن المرأة عبارة عن وعاء حسمي فيه 
المعدة » والأمعاء » والكبد » والرئة . واللهقلبء 
والرحم وغيرها من الأعضاء . 


فيستحيل أن لا يككون في بطن المرأة إلا الولد 


فقط دون ماذكر . 

وإن قيل بأن مراد المصنف من البطن هو الرحم 
فقط » فالأسلوب ليس بعلمي لأن الرحل بصدد 
ديك وفبسبيظ:ذلالات الألفاظ في علم أصول 
الفقه . | 
فمقتضى ذكاوة الشعور وسلامة اللب والبصيرة في 
العلم المذكور أن يذكر مع صيغة العموم محل يقبل 
العموم و إلا فيبطل القول بالعموم لعدم قبول 
امحل له . 

فالبطن قي المثال المذكور يقبل التعميم ولكن الشرط 
لا يتحقق بنتيجته لأن البطن عشتملاته يناف الشرط 
المذكور عقلاً وعادة . 

والقول بأن المراد من البطن هو الرحم يؤدي إلى 
عدم القول بعموم الصيغة لأن الرحم جزء من 
أجزاء البطن والحزء بالنسبة إلى الكل حاص » كما 
أن إطلاق الكل والإرادة به 2 جاز عندهم . 

فلما كان محل حكم التعميم « هو النبطن » حاصا 


القسم الثاب من التقسيم الأول : العا 


وا ا ا هه ارخ يطل الول ب 
ا 

لأن عموم 'صيغة تابع لصلاحية انحل لقبول العموم 
وإن لم يقبل امحل التعميم فالصيغغفة تصرف 
إلى الخصوص لا محالة . 

ألا 0 أن الماع شبه الاتفاق ان » فح 4 
استفهامية نص في الاستغراق ولكنه لما لم يقبل 
امحل العموم قي قول القائل : من أبوك ؟ استحال 
إرادة العموم منها . 

ل 
« إن كان ما في رحمك».عأما لفط « السبظ 0 
فل أنه دي إل الق ول بان 7 
عمومها و الحال أن محل العموم حاص » وهذا يناي 
العلم والمعقولية في قائله . ٠‏ 

تم استعمال كلمة ما قي الفرع المذكور لإفادة 
العموم يستقيم عند من لا يشترط في العام اتفاق 


0 


الحدود + وأما من يشترطه كالتسفى غصيزه فغ مط 


القسم الثاني من التقسيم الأول : العام 
لا يقال فحينئذ ينبغي أن يجب قراءة جميع مما تيسر من 
القرآن في الصلاة عملا بقوله تعالى  :‏ اقرا مَاتَيَسَرَ 
من الْقرآن + لأا تقول بنساء الأمر على التيسير ينافي 
ذلك . 

(ومايجيء بمنى ممن مجازأ) كقوله تعالى : 
* وَالسَمَاءِ وَمَابَنَاهَا 4 وم يتعرّض لفل ذلك في مسن 
على ما ذكرت لقلته . 

( ويدخل في صفات من يعقل أيضا) تقول : مازيد؟ 
فجوابه : الكريم . وقال الله تعالى: 0 فأنكَحُ وامَا 
طاب لَكُمْ 4 أي : الطيبات لكم . 

رروكل للإحاطة على سبيل الافراد )" أي : جل 
كل فرد كأن ليس معهغيره . فهذايسمى عموم 


استعماله هنا لعدم كون ما قي البطن متفقة الحدود 
وبلايا آراء أهل الرأي كثيرة . 

١-دسورة‏ الشمس الأية [ه] . 

#حبيورة النساء الاية hs‏ 

REET ۳ 


> مذ 


بعام عند من يشترط اتفاق الحدود . 


الافراد' . 

( وهي تصحب الأسماء فتعمها)أي: تدخل على 
الأعاء فتعمها دون الأفهال ؛ لأتهالازمةالإضافة 
والمضاف إليه لا يكون إلا اسا" . 

فإن قال : كل 'مرأة أتزوّجها فهي طالق يحث بعزوج 
كل امسرأة"" ولا يه عالطللاق على امرأة واحدة 


١-وذلك‏ إذا دخلت على النكرة غالبا . 

دلت وتك علق فال اوا ع ا حه 
مقطوعا عن الإضافة » مثل قوله تعالى : ( كل 
آمسن بالله ومالآئكته 4 سورة البقرة [585] »و 
( كل يجْرِي لأَجَلٍ مُسَمَّى ) سورة الرعد |۲| »)و 
( قُلْ کل يُْملَ عَلَى شاكلته 4 سورة الإسراء ٤[‏ ۸] 
و ( كل اوةه اخ ريِنَ ) سورة النمل [۸۷]» 
وغيرها من الأمثلة الكثيرة في الكتاب والسنة . 

#عاكبيد تال E‏ ا اذاه 
والبزدوي مع الكاني (؟/7١7)‏ والسغناقي في 
الوافي (ورقة/75١)‏ والبابرتي في الأنوار (ص 


القسم الثاني من التقسيم الأول : العام 
مرتين!" . 
/54) والكاكي في الجامع )۲۹٤/١(‏ وابن نحيم 
ف الفتح )۹۹/١(‏ وآخرون منهم . 
قلت : لغو هذا الكلام » ولا يجوز لأحد أن يذكر 
فروعا كأمثلة للمسائل الفقهية وقد نص الشرع 
على بطلانها . 
وقد ص فن الرزسوال 6لا ان سنال دوو طاق 
قبل التكاح » وني رواية « لا طَلاَقَ فما لا يَمْلكُ» . 
راحع تخريجه مفصلا في إرواء الغليل ٠١١/۷(‏ 2 
ANE‏ 
١-قلت‏ : باطل هذا الكلام لوجهين : 
الأول إن الض فد ورد خلافة كما سن سق و 
معن لإثبات الطلاق في حق المرأة الواحدة لا في 
المرة الأولى ولا في الثانية . 
ولو تعلم الرحل هذا الحديث دون « الدرة الفقهية» 
الب ذكرها وتعلمها كان أفضل لعاقبة أمره . 
الثاني : وإن لم يكن النص قد ورد في المسألة فإفها 


القسم الثابئ من التقسيم الأول : العا 


على المنكر أوجبت عموم أفراده 0 لأنهمدل وها لغة. 
ر وإن دخلت على المعرّف أوجبت عموم أجزائنه )"° 


كانت داجلة في مدلول الكلام في المرة الثانية كما 
كانت داخلة في المرة الأولى بقرينة الشرع . 

وذلك لأن الرحل تزوج في المرة الأولى لخلوها عن 
المانع من الشرع ولكنها طلقت .عقتضى الشرط . 
ا ل ار 
ذه 2 RI‏ 

الشرع و حواز لل النكاح دليأ E‏ كد 
e e‏ 


2 
2 


أيضا . 

اوو 3 CE‏ استعماطها » وإلا فققد وردت 
مضافة إلى نكرة موصوفة والمراد كما استغراق 
الأحزاء كما في قوله تعالى : ( ذلك يَطْبَعُ الله 
عَلَى كل قَلْب مَُكَبّرٍ جار ) سورة الغافر ]۳١[‏ . 

-١‏ وهذا إذا م يكر اسيم مسن |( أو في معناه. وإلا 


القسم الثابي من التقسيم الأول : العا 
لأنه مدلوها عرفا . 

وهذا لو قال : أنست طالق كل تطليقة يقع الثلاث وإن 
قال : كل التطليقة يقع واحدة . 

ز(ختى فرقوا بين قوهم : كل رمان مأكول » وكل 
الرمان مأكول بالصدق والكذب )أي : بصدق الأول“ 
وكذب الثاني . 


فوردت مضافة إلى الملحرف والراد وما امستغراق 
أفراده لا استغراق أجزائه مثل قوله تعالى جيل 
الطَعَام کان حلا لبي ار آل ) ور آل رات 
إ۳[ . 
وقول عليه : « كل الطَّلاق وَاقَ إلا 
طلاق الْمعْعُّوْه » ذكره البخاري في تعليقات الباب 
الحادي عشر من كتاب النكاح . 

ا قل :يداه أرطت الكديتى سنيف أن ات 
اللات لم يتم نضجها أو دحلها شيء من الفساد 
هي رمان ولكنها لا توكل . 


لأن معنى الأول : كل فرد من الرمان ثمايصلح"' أن 
يؤكل , وهو صادق . 

ومعنى الثاني : كل أجزاء الرمان تمايؤكل. وهو 
كذب ؛ لأن القشر لا يؤكل قط " . 


-١‏ قلت : وهذا التقييد ينافي العموم كما ترى › وإلا 
فما لا يصلح للأكل عادة لا ينتفي عنه الاسم أيضا 
وما لا ينتفي عنه الاسم فهو داحل في حكمه. وإن 
م يكن داحلا فيه يبطل القول بالعموم 

وا أرقا شلك ران القشر يؤكل لعدة مصالح 
علاحية كما هو المبين في المصادر الطبية . 
فإن قيل : إن المراد بالأكل هو أن القشر لا يكل 
كما رخات لر مان أو أن الفشحر دلا يرقفيب 
ف أ كلها E‏ ميهف اكد TT‏ 
المصلحة الى لأحلها تؤكل الحبات لا يؤ كل لأحلها 
ار ر ولك م اقرا فاضا التجال 
غلط . 


لأن كلمة كل للعموم ومحل ورود حكم 


القسم الثابي من التقسيم الأول : العام 
ر وإذا وصلت عا أو جبت عموم الأفعال ) بأن يقول 
كلما تزروجت امرأة فهي طالق'' فمعناه : كل وقت 


العموم هو إما« الأكل » وإما«الرمان» فإن 
أريد ف المثال بعض أنواع من الأكل » أو بعسض 
أنواع الملأكول وهو الرمان استحال إرادة العموم 
من الصيغة وإلا فيلزم منه القول بأن الصيغة تقتضي 
العموم ولكنه محل | حكم الصيغة على الخصوص 
وهذا تناقض » وهذا هو وجه کون المثال غلطا . 
كما أن جعلهم الشواذ والممنوعات الشرعية انا 
أو فروعا للقواعد يدل على فساد منهجهم في 
التأصيل دلالة بينة . 

ت هافن أيضاً عط لالع ر وه 
قول الرسول 8 : « لا طلاق قبل التكاح » . 
ولو أتن عفان يناسني القضود هن الكتاب أو اة 
كان أستر له وأفضل مل قوله تعالى : ( كُلّمَا 
ضحت جُلْوْدْهُمْ داه جُلُؤودا غيرها )€ سور 
النساء [5ه] وقوله تعالى : ( كلما أَضَآء لهم نشوا 


القسم الاي من التقسيم الأول 


أتزوج امرأة فهي طالق » Re TS‏ 
الترويجات . 

رويعت عمو الأ ماقي شما ) لأن وه 
القزوّج'' لا يكون إلا بعموم النساءء فيحنث بكل 
تزوّج سواء تروّج امرأة مراراً » أو تزوّج امرأة بعد امرأة 


ركعموم الأفعال في كل/) أي : كما أن عمومالأفهال 
يغبت في لفظ كل ضما لعموم الأسماء بعكس كلمة 
كلما . 

ر وكلمةالجميعتوجب عم وه الاجتماع دون 
الانفراد ) كما كان في لفظ كل . فيعتبر تيع ما صدق 
عليه ما بعده مجتمعة معا . 


ر حت إذا قال : جع من دخل هذا الحصن أوَلاً فله 


فيه ) سورة ١‏ الك ا ا 


رُزقوا منْهًا من قَمَرَة زرْقا قَالُوًا هَذا الذي رُزقامن 


القسم الثابي من التقسيم الأول : العام 
من النفل كذاء فدخل عشرة معأ أن لمم نفلاً واحداً 
والنفل : هو ما يعطيه الإمام زائدا على سهم الغنيمة 


فإن دخل عشرة معا في صورة الجميع يكون الكل 
مشت ركاً بين ذلك النفل الموعود عملاً بحقيقته . 

وإن دخلوا فرادى يستحق النفل الأول خاصة عملا 
بمجازه » وهو أن يجعل بمعنى كل . 

واعتسرض عليه بأنه يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز 
حينئذ20 , ٌ 


١-قلت‏ : الاعتراض وارد لا حالة واللجواب لا يخلو 
عن تعسف وتكلف » وما ذكروه من دلالة 
كلمة « الجميع » للفروق المذكورة أمر يرحع إلى 
اة ولذلك عل سن لذا المسد كورة إن 
الاعتبار بغرض المتكلم في فاية البحث ؛ لأن الفرع 
المذكور لا يصلح للاعتبار إلا بالتأويل . 


والجواب : أنه لا يستعار بمعحنى كل بعين"(" لأنه لو 
. كان كذلك لكان للكل نفل تام في صورة ما دخلوامعاًء 
بل هو جاز عن السابق في الدخول واحداً كان أو جماعة 
فيكون للجماعة نفل واحد كماهو للأول الواحد عملا 


والأولى أن يقال : إن الغرض”” من هذاالكلام هو 

١‏ - قلت : إذا م يبق هو بعينه معنن « جميع» ولا 
عو كلع و لاهو غار فإذاها داهو 
وحقا دقائق فقه أهل الرأي دقيقة . 

؟- قلت : عموم البجاز هو إرادة المعى الشامل للحقيقة 
وانجاز من الكلام » كأن يقفول مثلا : « لا أضع 
قدمى في دار فلان » ويريد به الدخحول الد ول 
امجاز . 

'- قلت : صرف كلمة « الجميع » عن الدلالة اللفظية 
إلى غرض المتكلم من الكلام دليل على أن ما قيل 


إظهار الشجاعة [ والجلادة ]('؟ فإذا استحقه ججماعة 


باعتبار ظاهر معناه الحقيقي فاستحقاق الواحد له بالطريق 
الأولى بدلالة النص لأنه فيه إظهار كمال الشجاعة 

روفي كلمة كل يجب لكل منهم النفل)يعني: إذا 
قال : كل من دخل هذا الحصن أوَلاً فله من النفل كذا 
فدخل عشرة معا , يجب لكل واحد منهم نفل تام . 

لأن كلمة كل للإحاطة على سبيل الأفراد. فاعتبر 
كل واحد مسن الداخلين كأن ليس معه غيره. وهو أول 
بالنسبة إلى من تخلف من الناس ولم يدخل". 


احتيج إلى التأويل المذكور ظ 
والكلام كله في التلويح )77/١(‏ كشف الأسرار 
)٠١/۲(‏ أصول السرخسي )١58/١(‏ وغيرها من 
المصادر . 

. ساقط من ز‎ - ١ 

-١‏ قال صاحب ( قمر الأقمار ) (ص/55١)‏ : هذه 
مسامحة » فإن الداخل ولا بيجب أن يعتبر إضافته 


إل لقان اانا وال مين لس وال اد 


القسم الاي من التقسيم الأول : العام 
ل دخ ةت ادق كناك التفبيل لزل 
خاصة لأنه الأول من كل وجه . 
وكلمة كل يحتمل الخصوص'' . 


فالأولى أن يقول الشارح : وهو أي كل واحد من 
العشرة الداحليق أو ل بالتشحية إل مسن الف مل 
الناس الذي يقدر دخوله بعد فتح الحصن . 

-١‏ قلت : كلمات العموم الأصل فيها العموم وهي 
على صلاحية إفادة العموم في كل الأحوال إلا في 
حالة عدم صلاحية قبول محل حكم العموم العموم 
فمقتضى النظرة الصحيحة والموفقة اعتبار امحل مع 
الصيغة في مبحث العام . 
ولكن عادة أهل الأصول جعل الاعتبار كله للصيغة 
دون النظر إلى امحل » فمن هنا وقعوا في الاحتلاف 
الشديد بخصوص هذه الصيغ » هذا يتوقف . وهذا 
يدعي بالإحكام وذلك يقول بالاحتمال » والآحر 
Ea‏ ) 


وقول الملا : « وكل يحتمل الخصوص » نتيجة لما 


القسم الثابي من التقسيم الأول : العام 
وق كلببة فسن يطل الفتل )أي :إن قفسال :من 
دخل هذا الحصن أوّلاً فله من النفل كذاء فدخل عشرة 
معا . لا يستحق أحد منه. 


ذكرنا . 

-١‏ قلت : بيان الفرق بين كلمة « من » وكلمة «كل» 
با رخن ل خصو اق الخال اكور بو ول 
محمد بن الحسن الشيباني نقله ع نه الس رحسي 
والبزدوي والنسفي والخبازي وآأحرون من 
كتابه « السير الكبير » وهذاقول في غاية من 
الفساد لوجهين : 

ا ل كلهة ا مَنَ » تورجب العموم من غير 
تعرض لصفة الاجتماع ولا لصفة الإفراد > بل على 
أي وجه وجد العموم فيها يحب اعتباره . 

كذ فالحصه الأر ان ق الكل ور 
وععناه البابري في الأنوار (ص/:ه) وهذانما لا 
ار غ سے دااع اة مرل 
اا 


القسم الاي من التقسيم الأول : العا 


ثانيا : حل عموم الصيغة هو الداخل في الحصن 
بشرط الأولية الي هي شرط لحصول النفلء وشرط 
الأولية لا تنافي لصفة الاحتماع المراد من صيغة 
« من » ولا بصفة الإفراد المراد منها 

ثم قوله : « من دحل هذا الحصن أولا فله من النفل 
كذا» دعوة عامة لحصول النفل بشرط الأوليية › 
فإن دحل عشرة معا أولا تحقق معهمالشرط 
المذكور لكوففم مدلول صيغة « من » قي حالة 
الاحتماع ركعاموه :1 تفل سول 
فالقول بأنه « لا يستحق أحد منهم» قول خيانة 
وظلم وحور بلا شك . 

أكبا ره ىا لتريينل المذكور حديث أبى 
هريرة ظط به مرفوعا « مَنْ راح ف السّاغة الثائيّة 
فَكَألَمَا قرب بَقَرَةَ » وَمَنْ رَاحَ في النّاغَة الثالفة 
فَكَاَئَمَا قرب كبشا أقرن الخ» أحرجه البعاري 


برقم [۸۸۱] وآاخرون . 


لن الأول( اسم لفرد سبق دخل ولا وم يوجد 
بل وجد الداخلون الأولون" . 
وكلمة من ليست محكمةفي العموم) حتى تؤتثر في 


١‏ - قلت : يمكن أن يسلم هذا التوحيه إذا قال :«أول 
من دحل هذا الحصن فله من النفل كذا» ولكنه م 
يقل با لقو لالد کور 6 و افا قال شين دعسل ارلا 
... الخ » فالتأويل فاسد . 

؟-قلت : باطل هذا الكلام » لأن كلمة« من لا 
تنحصر دلالته على فرد بل يطلق ويراد كما الجماعة 
كما قد سبق مرارا وهو مما لا يتنازع فيه . 

*- نعم ! وهم مدلول صيغة « من » والأولية لا تناق . 
الاجتماع فيستحقون النفل »> وهو الذي يقتضيه 
العدل والإنصاف . 

٤-قلت‏ : محكمة في العموم في حسالي الشرط 
والاستقهام كما قاله البخاري في الكشف 
5/9). 


تغيير''' لفظ أوّلاً حلاف كلمة كل والجميع › فاته يستغير 
هما قوله أوّلاً . 
ولو دخيل عشرة فرادى يستحق الأول النفل خاصة 


دون الباقين . 

تملا فرغ عن بيان العام الصسيغي والمضوي وضعا› 
ذكر ما يكون عمومه عارضاً بدليل خارجي فقال : 

( والنكرة في موضع النفي تعم) وذلك لأتهافي أصل 
وضعها للماهية(؟) أو لفرد واحد غير معين على اختلاف 


-١‏ قلت : ولا داعية لتغييره قي جميع الصور المذكورة 
لعدم وحود المزاحمة بين مدلول صيغة « من ».وبين 
شط الأرلية » وما قاله الشارح هنا قاله نتيحة 
للخلط والاحتلاط في المبحث . 

؟5- هو ظاهركلام الخبازي في المغين ر(ص/7١١)‏ 
والققاآن في شرحه (ورقة/59) ونسبه الحافظ 
العلائي في تلقيح الفهوم (ص/١٤٤)‏ إلى الحنفية 
فتمال:« وقالت الحنفية إنما حصل العموم لأن التفبئ 
فيه موضوع لنفي الحقيقة الكلية الب هي مفهوم 
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القسم الاي من التقسيم الأول : العام 


الرحل » ويلزم من نفيه نفي كل ET.‏ 
فرك ا كانت حقيقة الرحل منفية › لاستازام د 

م ل 
منه نفي كل فرد ء والقول الأول أظهر ؛ لأن 
المتكلم إنما يقصد بنفيه نفي كل رجحل رجحل »لا 
نفي المشترك » ويدل على ذلك دحول الاستشاء 
على هذه الصيغة اتفاقاء وهو على ما قاله الحنفية لم 
يخرج الاستثناء شيئا من مدلول اللفظ ؛ لأن مدلوله 
عندهم إنما هو الماهية الكلية » والاستثناء إا توحه 
على لازم المدلول بالمطابقة وهو نفي الأفراد اللازمة 
لنفي المشترك ET‏ 

وعلى رأي اللحجمهور » يكون الاستتثناء مسن 
مسمى اللفظ لأن مسماه عندهم الكلية » وكل 
قا نوين »ركمو E E‏ 
فكان أرحح . 

فإن قيل : دلالة الالتزام لازمة على كلا القولين › 
فإن نفي المشترك لازم لنفي كل فرد فرد» وهو 


القسم الاي من التقسيم الأول : العا 


القولين . فإذا دخل عليها النفي تعم إذ نفي الماهية أو 
الفرد الغير المعين لا يكون إلا كذلك . 
فإن تضمن معنى مسن الاستغراقية كان نصا فيه » 
عند الحنفية بطريق المطابقة » ونفي كل فردفرد 
لازم له . اا 
فجوابه أن نفي المشترك الكلي غير مقصود بالأصالة 
غات لقي" کل رد قرف لے دلولا بالط 
أولى من حعل ذلك للماهية الكلية » فهذا كله تزاع 
انلا الطريى اندي شيعن يلقمو و ا 
فائدة > والله سبحانه وتعالى أعلم » . 
: النكرة ل ل 
"لمر رم 
الأول : بعد « لا» الت لنفي الجنس مفل دلا إلةللا 
الله » » ولا رجحل في الدار ونحوها . 
الثانية : وبعد « من » الداخلة على النكرة مفل 
قول الله تعالى : « وَمَا من إِلّه إلا الله » . 


ل ا 


ش وهذا هو معيئ قول الشارح : « فإن تضمن معفيئ 


القسم الثا من التقسيم الأول : العام e4‏ 
كمافي قوله : لا رجل في الدار . وقوله: لا إله إلا الله » 
وإلاً لكان ظاهراً فيه وحتملا للخصوص . 

والدليل على عمومها الإ هماع › والاستعمال»؛ 
وقوله تعالى : ( إذ فالا ما ألزل الله على بَشرمّن شيء 
ل مَنْ أَرَل الكتاب الذي جَاء به مُوْسَى 06" . 

فلوم يكن قوله :على بر ) وقوله :+ من 
شيء » مفيداً للسلب الكلي » لما كان قوله : ف( قل مسن 
أل الكتاب 4 ردا له على سبيل الإيجاب الجزئي لأن 
السلب الجزئي لايناقض الإيجاب الجزئي . 

روفي الإات تخص لكنها مطلقة ) » أي إذا م تكن 
تحت النفي بل كانت في الإثبات فتكون خاصة لفرد 


من الاستغراقية » ولكنه لو أتبى بعبارة واضحة 

وسهلة الدلالة على المطلوب لكان أنفع للعلم 

وأهله . 

راحع : تلقيح الفهوم (ص/147) ميزان الأصول ‏ 

. تسهيل الوصول (ص/18)‎ )507/١( 
. ]41[ سورة الأنعام‎ -١ 


مر ظ القسم الثابي من التقسيم الأول : العام 
واحد غير معين . لكنها مطلقة بحسب الأوصاف'' كما 
إذا قلت : أعتق رقبة يدل على عتق رقبة واحدة محتملة 
لأوصاف كثيرة بأن تكون سوداء . أو بيضاء. أو غير 
ذلك 

وإذا قلت : جاءبي رجل يفهم منه نجيء واحد مبهم 
مجهول الوصف . 

وليس المراد بالمطلق هاهنا هو الدال على الماهية مسن 
غير دلالة على الوحدة والكقرةء. بل هي الدالة على 
الوحدة من غير دلالة على تعيين الأوصاف . 

وهذا هو الذي غر الشافعي رحمه الله في ظنها عامة 
وهو معنى قوله : ( وعند الشافعي رحمه الله تعم. حسسقق 
قال : بعموم الرقبة المذكورة في الظهار ) . 
فاه يقول : إن لفظ رقبة في قوله تعالى  :‏ فْتَحْرِيرُ 


-١‏ وقد تفيد العموم 18 الإإثبات ا العيي 
قي العمدة (8/50/ه) نقلاً عن الزخشري في قوله 
تعالى : ( علس فين كنا خف ت و ی ف 
الشارح بعد قليل . 


رَقبّة ٩‏ عامة شاملة للمؤمنة والكافرة والسوداء والبيضاء 
والزمسة وامجنونسة . والعمياء والمدبرة ( وغيرها 4 وقد 


خصت منها الزمنة والمدبرة ونحوها بالإججاع. فأخص أنا 
منها الكافرة بالقياس عليه" . 
هي غير داخلة تحت الرقبة المطلقة., إذ هي فائعتة جنس 


١-قلت‏ : ما نقله النسفي والملا عن الشافعي رحمه الله 
في هذه الا عع :لاهو ن 
الاق رج يمنا قالع ی ي اد 
النكرة العموم في الإثبات › بل قاله يموحب 
إطلاقها » كما أنه لم يقيّد الرقبة بالإيهان في كفارة 
الظهار .عقتضى القياس » بل بحملا المطلق على 
القت ا کا الأم (ه].:-5.:) 
واضح جدا . 
فلا أدري كيف يجترئ هؤلاء على تحريف كلام 


المنفعة والرقبة المطلقة ما تكون سليمة عن العيب'. 
والمدبرة غير تملوكة من وجهء فلا يتناو مها اسم الرقبة 
ولا ينبغي أن يقاس عليها”' الكافرة في التخصيص . 


١‏ - قلت : ما أجهل هذا الرحل عن تعريف الإطلاق 
والتقييد » فإنه من حهة يقول الرقبة المطلقة › ومن 
حهة أخحرى يشترط لإطلاقها كوفمها سليمة من 
لسري الذي يقن تي 
لأن المطلق كما قال النسفي في الكشف )۱۸۷/١(‏ 
« هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا 
بالإبات » فمقتضى الإطلاق في الرقبة أن لا 
عرض لعفاف ا ولا إنيانا + 

؟- قلت : إن الشافعى رحمه الله تعالى لا يقول 
E 0‏ ا 
الموضوع إلى غير موضعه سامحه الله . 
والشافعي إذ احتار التقييد في مسألة الظهارء اختساره 

5 اجلداف! ار اننقين و الريافث سجر اناا کی 


ا العشوائيين ن االخراصين . 


القسم الثاي من التقسيم الأول : العام 


لتك تعض کوت د م کا لاء 0/5 
خت قال اذا و نت كقاارة اط ارغاس 
الرحل وهو واحد لرقبة أو ثمنها »لم زه فيها إلا 
تحرير رقبة » ولا تحزرته رقبة على غير دين الإشلام . 
لأن الله عزوجل يقول في القتل aE‏ 
رقبة مُؤمئة ) وكان: شرط الله تعالى: في رقبةة القعبل ! 
کان کار كلدك كاه شال اعا دي 
أن لا يحرئ رقبة في الكفارة إلا مۇمنة ٠.‏ 
كينا حول ال عور وخر العتحدل :ف هادف 
موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع ء فلما 
كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط الله ععنز وخل 
فيما شرط فيه » واستدللنا على أن ما أطلعق شمن 
ل ا ا 
شرط . 
حي 
المسلمين لا على المشر كين » فمن أعتق في ظهار 
غير مؤمنة فلا يجزئه وعليه أن يعود فيعتق مؤمنة . 


خب إلى أن لا يعتق إلا بالغة مؤمنة » فإن 


قال 
كانت م الإسلام أجزأته . 
أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة » عن عطاء 
يسار» عن عمر بن الحكم » أنه قال . 
ات رسول الله فقلت ا ومول إن جا 
لي كانت ترعى غنماً لي فجئتها وفقدت شاة من 
الغنم فسألتها عنها فقالت : أكلها الذئب »› 
فأسفت عليها وكنت من بن أدم فلطمت وجهها 
وعلى رقبة . أفأعتقها ؟ . 
SS‏ الاي 
ال ال الست رمل ا :فخال:: 
فأعتقها . 
هذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى وهو صريح لي 
أسلوبه بتقييد المطلق لا بتخصيص العام المستفاد من 
اليكزة ى الاثنات ولا بالاعتمحاة غد القاس > 
مع التورع التام في یا و چ ل إن 
شا الله » في القرحيحء و « الله أعلم » في 


ولنافي هذا المقام ضابطتان : إحداهما : أن المطلق 
يجري على إطلاقه . والثانية : أن المطلق ينصرف إلى 
الفرد الكامل . 

فالأول في حق الأوصاف كالإيمان والكفر › والثقاني في 
حق الذات كالزمانة والعمى . 

وقال صاب التلويح لل لتو 
يقول الشافعي بتحرير رقبات في الظهار › وإلمايقول : 
بتحرير رقبة واحدة فقط' . 

ونحن أيضاً ما قلنا إلا بعموم الأوصاف › فسواء إن 
سمى هذا إطلاقاً » أو عموماً . 

( وإن وصفت بصفة عامة تعم) هذا بمنزلة الاستئناء 


0 3 العلم الوكحاسن أعلى الله 
درحاهم قي الجنة . 

5< انظر التلويح 1 ل ع ين الس 
الشافعي حق فهم حلافا للنسفي وآخحرين منهم. و أ 
لعلهم لم يراحعوا مصادر كلام الشافعي رحمه الله 


وهذا عيب . 


القسم الثابي من التقسيم الأول : العا 
نما سبق . كآنه قال : وفي الإثات تخص إلا إذا كانت 
موصوفة بصفة عامة'" فإئها تعم لكل ماوجدت فيه هذه 
الصفة وإن كانت خاصة في إخراج ما عداها . ) 

وهذا بحسب العرف والاستعمال , وإلا فمفهوم 
الصفة هو الخصوص والتقييد بحسب الظاهر وهذا م تكن 
عامة إذا كانت تلك الصفة في نفسها خاصة . 

كقولك : والله لا أضرب إلا رجلا ولدين2. فإن 
الوالد لا يكون إلا واحداً . ولكن هذا الأصل أكثفري لا 
كلي . 

وإلآّ فد تعم بدون الصفة. كمافي قوله :(تمرة 
خير من جزادة ) وقوله ( عَلصَتْ فس ما 
أخْضَّرت )2 و ( عَلمَت نفس ما قَدَمَتَْ 96" . 


-١‏ والمراد بكونًا عامة كأن تكون في معرض التعليل 
كقوله تعالى : ( ولأئنكخوا لمر كين حى يُوْسُوا) 
قاله ا ا ١‏ 

؟- سورة التكوير الآية [4 ]١‏ 

۳- سورة الانفطار الاية[ه] . 


القسم التاي من التقسيم الأول : العام 

وقد تخص بالصفة كما إذا قال : والله لأتزوجن امرأة 
كوفية بتروج امسرأة واحدة » ومفل قولك : لقيت رجلا 
عالاً . 

ر كقوله : والله لا أكلم أحداً إلا رجلاً كوفياً ) مقال 
لعموم النكرة الموصوفة فإن رجلا كان نكرة في الإنات 
را ج و ایکا فاته كر قينا 
فيحنث إن كلم رجلين » ولا قال :«كوفيا» عم جميع 
رجال الكوفة » فلا يحنث بتكلم كل من كان من رجال 
الكوفة . 

وقوله : والله لا أقربكما إلا يوماً أقربكمافيه) 
مثال ثان لعموم النكرة الموصوفة وهو خطاب لامرأتيه . 

فان قوله :«يوما» نكرة موضوعة ليوم واحد فلولم 
يصفه بقوله « أقربكما فيه» لكان مولياً بعد قربان يوم 
واحد لأن هذا إيلاء مؤيد وليس مؤقتا بأربعة أشهر » 
حتى تنقص الأشهر الأربعة بيوم . : 
ولا اومقة رقو لح + لز كيجا بصا 1 كفو نكري اند لأن 


الصفة العامة فلا يحنث به . 


روك ذاإذا قال:أي عبيدي ضربك فهو حر 
فضربوه إففم يعتقون ) مثال ثالث لكون النكرة عامة 
بعموم الوصف على سبيل التشبيه للقاعدة . ظ 

فإن قوله<أي عبيدي» يس بنكرة 
نمحويخة[ لكونه ]7 مضافاً إلى المعرفة ولكن يشبه 
النكرة في الإيمام وصف بصفة عامة وهو قوله: ضربك ؛ 
فيعم بعموم الصفة فيعتق كل منهم إن ضربوا المخاطلب 
جملة مجتمعين أو متفرقين. 

. بنخلاف ما إذا قال :« أي عبيدي ضربته فهو حر» 
بياضافة الضرب إلى المخاططب وجعل العبيد مضروبين › 
فإهم لا يعتقون كلهم إذا ضرب المخاطب جميعهم . بل 
إن ضرهم بالترتهيب عق الأول لدم المزاحم. وإن 
ضريم دفعة يخير المولى في تعيين واحد منهم . ٠‏ 

ووجه الفرق على ما هو المشهور أن في الأول وصفه 
بالضاربية فيعم بعموم الصفة . وفي اللاي قطلع عن 


-١‏ ساقط من س 


القسم الثابي من التقسيم الأول : العام 


الوصفية لكونه مسنداً إلى المخاطب دون أيّ فلا يعم. 
ويصار إلى أخص الخصوص . 

واعتسرض عليه بأنكم إن أردتم الوصف النحوي فليس 
شيء من المثالين مسن قبيل الوصف لأن أياً إما موصولة أو 
شرطية . 

وإن أردتم الوأصف المضوي ففي كل من لمقالين 
حاصل لأن وه في الأول وص ف هبلض اربية 
وفي الغاني [ بالمضروبية ]7 . 

ألا تسرى أن في قوله : إلا يوماً أقربكما فيه. وجد 
العموم مع أن يوماً وقع مفعولاً فيه لا فاعلاً فينبغي أن 
يكون في المفعول به كذلك . 
٠‏ وأجيب بأن الضرب يقوم بالضارب فلا يقوم 
بالمضروب”*'' والمفعول به فضةة لا يتوقف الفعل عليه 


ا+تساقط هرز : 

؟- قال صاحب قمر الأقمار (ص/١5١)‏ : «وأنت لا 
يذهب عليك أن الضرب صفة إضافية وكل صفة 
إضافية لما تعلق بالطرفين فالضرب له تعلق بالفاعل 


بخلاف « يوما » وهو مفعول فيه فإنه جزء من الفعل لأنه 
عبارة عن الحدث مع الزمان فيتلازمان . ْ 

وقيل في الفرق بينهما : أن في الصورة الأولى لما علق 
العتق بضرب العبيد يسارع كل منهم إلى ضربه لأجل 
عتقه فلا بمكن التخيير فيه للمولى بلا مرجح فيعم . 


بخلاف الصورة الثانية فإنه علق فيها على ضرب 
المخاطب فلا بنبغي له أن يضرم جيعا ليعتقوا 
فيخير فيه المولى بين واحد منهم'" . 


وبالمفعول به أيضا › ولا امتنا 
(كلك و ا الشارح على 
قول « أي عبيدي ضربك » هى كلها دليل على أن 
Ê 5 ° 1 ١ 5 3‏ ۴ 5 
في القول المذد كور شيء من الوهم والمغالطة .ء 


فأمثال هذه الفروءع لا تصلحعح أن کے متالا 
ا ص 


2 
س 


فى تعلق الاضافيات 


- 
ؤم 


لنقاعدة أو أساسا ها . 
لأن الأصل في القواعد أن تكون قطعية » والقواعد 


المبنية على أجناس من الأخطاء والاً 


القسم الثاي من التقسيم الأول : العام 
روكذا إذا دخلت لام التعريف فيمم الا يحتمل 

التعريف بمعنى العهد أوجبت العموم ) . 

يعني كما أن النكرة إذا وصفت بصفة عامة تعم 


كذلك إذا دخلت لام المعرفةنفي صورة لا يستقيم 
التعريف العهدي أوجبت العموم . 

سواء كان العموم للجنس''! كما ذهب إليه فخر 
الإسلام وتابعوه . أو للاستغراق!"' كما ذهب إليه أل 


العربية وجمهور الأصوليين . 


ليست بقواعد في حقيقة الحال وها هي أقوال 
الناس من جنس « قيل » قالوا » . 

١‏ - والمراد بالجنس هنا هو الحقيقة الموحودة قي 
أشخاص كثيرة مختلفين بالشخصصية لا بالحقيقة 
كالإنسان » والرحل » والفرسء والأسدء 
وأشباه ذلك . وعموم الجنس هو الإحاطة 
للأشخاص عن طريق الماهية المشتر كة بينهم . 

؟- والمراد بالاستغراق هو القصد إلى الأفراد دون نفس 
الحقيقة من حيث هي هي . 


القسم الثاني من التقسيم الأول : العا 


وفيه تنبيه على أن العجهد هو الأصل في اللام , 
دام يستقيم العهد لا يصار إلى معنى آخر سواء كان عهداً 
خارجياً أو ذهنياً كما ذهب إليه البعض 0 . 

وقيل : عهدا خارجياً فقط فإنه الأصل في التعريف 

والمعهود الذهني في المعنى كالنكرة'" . 

فإن لم يستقم العجهد بأن لم يكن نمة أفراد معهودة أو م 
جر ذكره فيما سبق جحل على الجسنس”" فيحتمل الأدن 
والكل على حسب قابلية المقام . 

أو على الاسغراق' فيس وعب الكل يقيناً ؛ كما 
في قوله تعالى : ( ان الإنْسَانَ لف خُر إلا الْدذَيْنَ آمُوا 
وَعَما عَملبوا الصّالحات ) وقو بصن( الحو د 


. )57/١( وهو رأي صدر الشريعة ني التوضيح‎ -١ 
. )57/١( ؟- وهذا احتيار التفتازاني في التلويح‎ 
هذا على رأي البزدوي و النسفي والدبوسي في‎ -۳ 
. )١١/ص( التقوم‎ 
وهذا اختيار التفتازاني في التلويح و ظاهركلام ابن‎ - 5 
. )٠١1/1( نحيم في الفتح‎ 


وَالسارقة » و« الرانية وَالرّاني » وأمثاله . 
2 حتى يسقط اعتبار الجمعيةإذادخلت على الجمع 
عملا بالدليلين ) . 


تفريع على قوله :« أوجبت العموم » أي هذا القدر 
إذا كان دخول اللام في المفرد . 

وأما إذا كان على الجمع فثمرة عمومه أنه يسقط 
معنى الجمع فلا يكون أقله الثلاث ؛ إذ لو بقي جمعاًلم 
يظهر للام فائدة , إذ لا عهد ولا اسغغراق ولا جنس › 
فيجب أن يحمل على الجسنس ليكون ما دون الثلائة 
معمولاً للجنس وما فوقه للجمع . 

( فيحنث بعزوّج امرأة واحدة إذا حلف لا يزوج 
النساء ) ولو كان معن الجمع باققِاً لما حنث بمادون 
الغلاثة . ) 

ومثله قوله تعالى : ( لا يحل لك النَسَاءُ من يغد » 
وقول هتع الى : ( إلما المدقات للفقراء 
وَالْمَسَاكينَ ) الآية. فتكفي الصدقة لجنس الفقير 
والمسكين . 


وعند الشافعي رمه الله لا بد أن يصرف إلى الفقراء 
الثلائة والمساكين الثلاثة'" عملا بالجمع . 

هذا غاية ما قيل في هذا المقام وفيه تأمل . 

ثم إنه لما ذكر إفادة النكرة والمعرفة التعميم › أورد في" 
تقرييه بيان ما ورد النكرة والمعرفة في مقام واحد 
وإن لم يكن ذلك من مباحتث العام فقال : 

ر والنكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثايية عين 
الأولى ) وهذا لا يتصور إلا في التعريف باللام أو الإضافة 
دون الأعلام ونحوها .. 

فإذا أعيدت باللام كان ذلك إشارة إلى ما سبق 
Seas‏ :ا أرْسَلًا EE‏ 
فَعَصّى فَرْعَوْنَ الرسُوْلَ )20 . 


٠١5/؟( راحع كتاب الأم‎ -١ 

ات سورة الموفل ا 0 
اليا رعو EST‏ رلته تعطان 
( وَهَذَا تاب أ راه ارك فَائبِعُوهُ وَاتتقوا لَعَلَكُمْ 
ُرْحَمُوْنَ أن فووا نما أثزل الكتاب عَلَى طَانفميْن مسن 


القسم الثاني من التقسيم الأول : العا 


( وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى )'") 
لأا لو كانت عن الأولى لتعينت نوع تعين ولم تبق فيها 
نكارة والمقدر خلافه " . 

( والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثايية عين 
الأونى ) لأن اللام يشير إلى معهود مذكور فيما سبق . 

ومثال هاتين القاعدتين قوله تعالى : ( إن م مع العغثر 
عر إن مَعَ العممْر يُسْرَا) فإن العسر أعيد معرفاً فيكون 
عين الأول ؛ واليسر أعيند منكراً فيكسون غير الأول › 
فعلم أن مع كل عسر واحد يسرين . 


قبْلنَا 4 سورة الأنعام الآية ]٠١١-٠٠١[‏ . 

-١‏ مثل قوله تعالى : ( فَإِنَْمَعَالمُسْريُسْراإن 
لْعُسْرِ يرا ) سورة الانشراح : الآية [ ه-5]. 
لل و و قير 
أكثري فخرج عنه قوله تعالى : ( وَهُوَ الذي في 
الا وف الأراض اا سصورة ا تر الآبه 

` 


CC ذا‎ 


مع 


وهو معن قول ابن عباس رضي اله عنهما مرويا 
عن النبي عليه السلام : « لن يغلب عسر يسرين » . 
وقال الشاعر : 


إذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح 
فعسربين يمسرين 9 إذا فكرته فافرح 
وقال فخر الإسلام عندي في هذا المقام نظر لأنه 
يحتمل أن تكون الجملة الثانية تاكيداً للأولي . 
يدل على أن معه كتابين فيكون العسر وخا والستسر 


واحدا 5 


-١‏ راحع تفسير الطبري (۲۹۸-۲۹۷/۱۰) » تفسير 
عبد الرزاق )981١-780/9(‏ وتفسير ابن كثير 
(1/5هه-058) » ذكروا عن عدة من الصحابة 

. والتابعين غير ابن عباس رضي الله عنه . 

- راجع كشف الأسرار (؟/8١)‏ ونص كلامه : 

(وفيه نظر عندنا بل هذا تكرير مثل قوله تعالى : 


( اوی لك فأؤلى ثم اوی لك فأولَى ) . 


القسم الاي من التقسيم الأول : العا 


ر وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى م لأنها 
لو كانت عن الأولى لتعيسات بلا إشارة حرف يدل عليه 
وهو باطل . 

ولم يوجد لهذا مغفال في الننص . وقد جعلوا في مثاله ما 
إذا أقرّ بألف مقيد بصك بحضرة شاهدين في مجلس ثم 
بألف غسير مقيد بصك بحضرة شاهدين آخسرين في مجلس 
آخر ؛ يكون الثاني غير الأول ويلزمه ألفان 7 .. 

وينبغي أن يعلم أن هذا كله عند الاطلاق وخلوا 
الام عن القسرائن RSS‏ ا 
المغايرة . 

كقوله تعالى : ( وَهَذا كتاب أَئرَلَنَاهُ مارك فَائِعْوهُ 
افوا لعلكُعْ ْم * أن توا نا ألزل الكقابا 
على طائفتيْن من قَبْلنَاة . ) . 

فالكتاب الأول القرآن . والثابي التوراة والإنجيل . 

وقد تعاد النكرة نكرة مع عدم المغايرة كقوله تعالى : 
وهو الذي في السّمَاء إل رفي الأرض إل ) . 


. )58/١( وراحع تفصيله في التوضيح والتلويح‎ -١ 


القسم الاي من التقسيم الأول : العام 
وقد تعاد المعرفة معرفة مع لغايرة كقوله 
تعالى : ( وُو الذي ألزّل عَلَِكَ الكتاب بالق 


مُصَدقاً لما بين يَدَيْهِ من الكتاب ) . 

وقد تعاد المعرفة EE.‏ المغايرة كقوله 
تعالى  :‏ إِنّمَا إِلَهُّكُمْ إِلَهٌ وَاحدّ » وأمغال ذلك . 

ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله أقصى ما ينتهي 
إليه التخصسيص في العام » وكان ينبغي أن يذكره في 
اخ ات لني كسان قتا على يان" اة 
أخره عنها فقال : 

( وما ينتهي إليه الخصبوص نوعان ) أي المقدار الذي 
لا يتعدى إلى ما تحته نوعان : 

(النوعالأول الواحد فيما هو فرد) بصيغته : 
كمن وما والطائفة واسم الجنس المعرف باللام . 
-١‏ قال في قمر الأقمار (ص/54١)‏ : هكذا في مامه 
نسخ التلويح » وليس نظم الآية الكرهة على هذا 
العنوان » بل نظمه هه وَأَئْرَنَا إِلَِكَ الكتاب » 


سو رة المائسدة : الآينة [6۸] 4 


القسم الغا من التقسيم الأول : العام e‏ 


ر أو ملحق به) كالجموع لمعرفة بلام الجنس فإ 
لو خليا عن الواحد أيضا لفات اللفظ عن مدلوله . 

رالاق نسم ع ترب اللبتف ا فتامرأة 
فرد بصيغته معرفة باللام » والنساء جمع لا واحد له محلى 
بلام الجنس . وينتهي تخصيصهما إلى الواحد البتة . 

(و) الفنوع ر الاي : الثلائة فيما كان معا صيغة 
رکنم كرجسال ونساء منكرا مام يدخله لام الجدس » 
ويلحق به ما كان معن فقط كقوم ورهط . . 

وإنمها ينتسهي تخصيص هؤلاء كلها إلى الثلانة "ر لأن 


-١‏ قلت : حالفه في هدا التفريق ابن الممام في التحرير 
و(ص/١١)‏ و الحص كفي في إفاضة الأنوار 
(ص/؟١٠)‏ وابن عابدين في النسمات (ص/84) 
انيه ١‏ هات ف التق :. 0 
وابن مير جاج ف التقر ير والتحبير (T1 /1١١‏ 

کے وا بادشاه E‏ ول 
والمحلاوي في تسهيل الوصول (ص/77) . 


أدن الجمع الثلاثئة با هماع أهل اللغة ) فلولم يق تحته 
ثلاثة أفراد لفات اللفظ عن مقصوده . 


وقال بعض أصحاب ومالك رحمهما الله : 
إن أقل الجممسيعائنان'' فينتتهي التخصيص إليه تمسكا 


والجموع المعرفة باللام إلى أن يبقى واحد . 

ما عدا الجموع المنكرة كرحال ونساء » وعبييد» 
أو ما هو واحد لفظا وجمع معيئ كرهط وقوم 
بشرط خلوها عن اللام فما ينتهي التخصيص فيها 
إلى الثلاثة لأكها جموع محردة و أقل الجمع ثلاثة . 

وهو مذهب جمهور الأصوليين من المذاهب 
الأحرى أيضا » راحع البحر المخي ط #0/هه؟- 
۹) » شرح الك وكب المنير (۲۷۳-۲۷۱/۳) » 
الذحيرة للقرافي )91/١١‏ . 

-١‏ وهو المروي عن زيد بن ثابت وعمر رضي الله 
عنهما وحكاه عبد الوهاب عن الأشعري و ابن 
المالحشون . 
قال الباحي : هو قول أبي بكر ابن العربي وحكاه 


القسم الثاني من التقسيم الأول : العام 


بقوله عليه [الصللاة و ] السلام ن ف 

فأجاب عنه المصنف رجه الله بقوله ( وقوله 
عله [الصلة و] السلم :« التان قَمَاقوْقَهُمَا 
جَمَاعَةَ ٠‏ محمول على المواريث والوصايا ) . 

فإن في باب الميراث للاثنين حكم الجماعة استحقاقا 
وحجبا فإن للبنتين والأختين اللن كا للات 
والأخوات ويحجب الإخوان للأم من الثلث إلى السدس 
كالاخوة الغلاثة . 


خويز منداذ عن مالك . وحكاه ابن الدهان 
النحوي عن أبي يوسف والخليل و نفطويه » وعن 
تُعلب أن التثنية جمع عنه أهل اللغة . واحتاره 
الغزالي . 
راحع إرشاد الفحول (103-508/5)» كشيف 
الأسرارللبخاري (۲۸/۲) . 000 
اعدا حليت ضيف ف راج تر فض ي 
إرواء الغليل )٠٠١-۲٤۸/۲(‏ . 


القسم الثابي من التقسيم الأول : العام 
والوصية أخت الميراث في كونها استخلافاً بعدالموت 
وتتبع ارات تبعية النفل افرص 
فإن أوصى لوالي فلان وله موليان أو لأخوة زيد وله 
أخوان يستحقان الكل . 


( أوعلى سنة تقدم الإمام ( أي إذا كان اق دي 0 ين 


يتقدمهما الإمام كما يتقدم على الثلائة خلافاً لأبي يوسف 
هه الله فاته حتلاه را 

وذلك لأن الإمسام محسوب في الجماعة كلها إلا في 
الجمعة فإن فيها تشترط ثلاثئة رجال سوى الإمام خلافا 
لأبي يوسف رحمه الله إذ عنده يكفي اثنان سوى الإمام . 

ولم يذكر المصنف رحمه الله الجواب الثالث الذي 
ذكره غيره . وهو أنه محمول على المسافرة بعد قوة 
الإسلام . 

فإنه عليه [ الصلاة و ] السلام نمى أوَّلاًَ عن مسافرة 
الواحد والاثسنين لضععف الإسلام وغلبة الكفار › 


فققال :«الوَاحذد شَيطان والاتقان شيطائان وَالثلائة 


ركب 2١»‏ أي جماعة كافية . 


ثم لما قوى الإسلام رخص للاثدين وبقي الواحد على 
حاله فقال عليه |[ الصلاة و ] السلام :« الاثثان فما 

وباقي تمس كات المنخانف بأجوتها م ذكورة في 
المطولاات : 


-١‏ أخرحه بلفظ الكتاب ابسن عبد السبر في التمهيد 
٠ :١‏ )»> وإلا فهو معروف بلفظ « الرّاكبْ 
سَيْطَانَ وَالراكبّان شَيْطائان , وَالْلانَة ركب » . 
أحرحه أبو داوود برقم [۷ ۰ ومالك في 
الموطأ )4۷۸/١(‏ والشرمذي برهم 
]١574[‏ وقال حديث حسن صحيح . 


القسم الثالث من التقسيم الأول 1 المشعرك 


المشترك 


ثم لما فرغ عن بحث العام شرع في بيان المشترك١٠‏ فقال : 


E 

الأول : أن يكون اللفظ موضوعا لمعان عديدة 
ااي : أن أن يكون جميع معايه عة متضادة . 

وضع له على السواء » بحيث لا يترجح أحدها 
لدى السامع عند مطلق الاستعمال . 

فهده الشروط الثلاثة إذا احتمعت في كلمة فهي 
مشترك عندهم » وإن احتل أحدها أو كلها فهي 
لي لس 0 

اشتمل 1 ال الثلاثة E‏ > وإلا 


فهو ليس بتعريف . 


1- تعربيكة 
(وأما المشعرك فما اول أفرادا مد مختلفةالحدود 
على سبيل البدل() ) . 


-١‏ كذا عرفه النسفي وهو من أفسد التعاريف 
ويأيٍ عليه الكلام فيما بعد . 

وا و قن ال( :> 
والسرحسي في الأصول )١۲١/١(‏ › والحسامي في 
المتتخب مع التبيين )١75/١(‏ » والخبازي في المغبي 
31 انط رات لين يتشعرك فة غنات أو 
أسام لا على سبيل الانتظام » . 

وهذا التعريف لا يفي بالمقصود لأنه لا بميز المشترك 
عن النحاز » كما أن قوام الدين الكرمان رد عليه 
في « المقنع» شرح المغيْ (ورقة/4*) قائلاً : 
« وفيه نظر؛ لأن الأسامي غير المعاني المعاني غير 
الأسامي فإذا صح تفسيره بالأسامي لا يصح 
تفسيره بالمعاني » . 

وعرفه الإتقان قي التبيين )١۷۸/١(‏ بأنه « لفظ فرد 


القسم الثالث من ا الأول 


: المشترك 


تيم يه ا ار ر ا اتی 
اموق تهون كاد كنا أيه لذ لجسن علس 
صفة التمييز بين الحاز و الاشتر ا 

وعرفه البزدوي في الأصول م عالكافي 
للسغناقي(١1/١١١)‏ بأنه «لفظ احتمل معن من 
المعاني المختلفة »› أو اسا ار كد لك 
احتلاف ل ا اخ ده 
ا اد 

وهذا أيضًا غلط » لأن قوله : « معن من المعان أو 
افونن من الأسماء » يوجب بآن الشعاكه تردق بين 
أن تاها ا 

فيرد عليه ما ورد على تعريف الدبوسي وغيره في 
کلام قوام الدين الكرمان . 

كما أن ارق أورد عليه الاعفراض فى الأخييوار 
(ص/50) بوجهين : 

الأول : إن معان المشترك كلها موضوعات له لا 
من امحتملات . 


الثاني : إن التعريف منقوض بالخاص كالأسد متلا 
EL‏ ا ا 
وهوالرجل الشجاع مع أنه لا يسمى مشتركا . 
ثم حاب البابرتي عن الاعتراضين بأن المراد من 
الاحتمال في كلام البزدوي هو الوضع فاندفع 
الاعتراض 
قلت : الاعتراض لا يندفع يبهذا ؛ لأنه ليس على نية 
جوري وز رقي راجا عو كز اللمسظ الحددي 
استعمله قي التعريف » فما دام ا 
التعريف فالاعتراض قائم ولا يندفع ولا يزول . 
لأن الاعتبار في مواقع التعبير عن الحقائق والتعريف 
لفات ا أرضا له الات وه : 
ا ا ا كيان 
« الاحتمال » دل على أن ما قاله البزدوي غلط 
فو ات النايوق ااا كتحور E.‏ الاعتراض 
ولم يدفعه . 


وعرفه السمرقندي ف الميزان )٤۹۳/١۱(‏ بالف ظ 


زعا عا اما نين يدن ا 
المضادة عينا عند المتكلم انحور ER‏ 
السامع » . 

وهذا اکر ا اس کے اندي شر 
للك وإنما هو حكم المشترك . 

ثم إنه لا عير اجار عن المشترك + كما أنه ليس من 
موحبات الاشتراك أن يكون غوولا ااام ی 
جميع صور الاستعمال . 

وعرفه اللامشي في أصوله (ص/۷۹) بقوله : « ما 
يحتمل وجهين أو وجوها > وإنه اسم متساو بين 
المسميات يتناوها على البدل » . 

وهذا أيضا ليس بمانع عن ابحاز كما ترى . ويرد 
عليه جميع ما ورد على تعريف البزدوي والدبوسي 
وا 

وعرفه أب والبقاء الكفوي في الكليات 
(4 ا اسه مساو بين الملسميات 
يتناو ها على البدل » . 


وهذا التعريف صادق على ما له حقيقة مستعملة 


ومحاز مستعمل بالسوية . 

وعرفه الشاشي في الأصول (ص/5") بأنه« ما 
وضع لمعنيين مختلفين » أو لمعان مختلفة » . 

و معت اة اناري ى الكت ا 0 
راع افر ا ورا اا 
المرآة (ص/٠۲)‏ وابن نجحيم في لب الأصول 
و اهاري" عبسل رت ر اد 
وا محلاوي في التسهيل (ص/١۸)‏ . 

وهو أيضايفقدالشرط الأول والأخير . 

وعرفه الكراماسي في الوجيز(ص/07”) بأنه «ما 
وضع لمتعدد وضعا متعدداً على السوية » . 

وهذا أيضاً ليس بصريح ف أن المتعدد متضاد 
ام 

قلت :هذه جموعة من العاريف الى اطلعتا عليه 
من خلال المصادر الأصولية للأحناف والموجودة 
ننا > وهي كما ترى لا يفي واحد منها 


القسم الثالث من التقسيم الأول : المشترك 
أراد بالأفراد ما فوق الواحد ليتناول المشترك بين المعنيين 
فقط ؛ وهو يخرج الخاص(١)‏ 


أو ابس مهاه يعبات أن كيدان يه اميه ي 
ت 
والتعريف يحب أن يكون مشتملا على تصور 
كامل للماهية المطلوب تعريفها » ومطابقاً للواقع و 
الحال » وبعيدا عن الوهم والافتراض و الخيال . 
وإلا فيلزم منه سوء الفهم أو التفاهم المؤدي إلى 
الخلاف والاحتلاف والجدال . ) 
ومن تدبر حق تدبر عرف بأن حل آفات العلوم 
سببها هو العجز عن بيان مفهوم صحيح وكامل 
للماهيات . ش 
اتان ابن نحيم في الفتح ))١٠١9/١(‏ 
والرهاوي (ص/۳۳۹) وشرف بن كمال القرعي 
في شرح المنار(ورقة/38) . 
وقال ابن عابدين في اللنسمنات (ص/86) : 


الثالث من الأول : المشترك 


زوا د اراد الخاص” » وکنا از العدد» . 
قلت : ما قاله هؤلاء هو إما بيان لمقصود ا 


ديجا كان أو علطا > ر مان اف اه س 


الاعتقاد الغلط . 

وإلا فقوله : « ما تناول أفراداً» لا العددٌ حرج 
به » ولا الخاص ؛ لأن التناول أعم من الوضع › 
والمشروط به في تعريف المشترك هو الوضع لا 
التناول مطلقا كما قد سبق التنبيه عليه . 

بيك ا مق كالسا ل ل تامدك E‏ 
امحاز والعدد شيعا . 

ولذلك قال الرهاوي في حاشيته (ص/۳۳۹) : 
« ولا بد من ذكر قيد أخحر وهو« بالوضع 
الأول »عقب قول المضنك :+ فما يتناو ل© : 

لئلا يدخل في التعريف جميع الألفاظ المنقولة 
والألفاظ الموضوعة لمعان مختلفة باص طلاحات 
مختلفة » فإها ليست .مشتركة على ما صرح به 
البعض » . 


وقوله مختلفه الحدود(١)‏ . 


ولكن ما قاله أيضا غلط ؛ لأنه يلزم بقوله : 

» بالوضع الأول » أن يكون المشترك قد وضع عند 

ومتضادة . 

وهذا لا قائل به أحد . ولا فائدة ولا مصلحة ف 

مثل هذه الأوضاع في واقع الأمر ؛ وإنماهي 

توجيهات خيالية محضة تتوارد على مخايل 

الأصوليين وتسبح في تصوراتهم الواسعة الرهيبة ولا 

5 +١ يحو‎ 

علاقة ها بالواقع . ٍ 
1ك ااا ف المراد بقوله : « مختلفة الحدود» احتلااقا 

ل 

الأو| 2 اك المراد به هو الاحتراز ع الام ت 

Lr a RS E أن‎ 

الحدود بالقيد المذكور لأحل التمشسية تين العام 

والمشترك :. ا 

وهذا احتيار ابن قطلوبغا في ح مختصر المنار 


القسم الثالث من التقسيم الأول : المشترك 


(ص ره )٠١‏ والحص ‏ كفى في الإفاضة (ص/”١٠١)‏ 
والبابرتي في الأنوار (ص/10) و القربمي قي الشرح 
(ص/ة ؟؟) . 
الثاني : انه راح العام عن حد الا ولک الا 
باعتبار أن لاخدا افا ا كو الاتفياق ق 
أفراد العام 3 بل باعتبار أن العام وضع لک ر بوضع 
واسيد ا ك بأوضاع متعددة » فالملراد 
بقوله « مختلفة الحدود» احتاف اا 
ف و ج 
لا اختلاف الأفراد . 
وهذا احتيار ابن بنحيم في فتح الغفار )٠١9/١(‏ . 
والفرق ين الوجهين سو أن « مختلعة الحدود» في 
الأول صفة للأفراد اليك تشملها الكلمسة المشتركة ع 
بأوضاء متعددة لمعان مختلفة . 
قلت : وكلا الوجهين باطلان . أما الأول فلأنه لا 
داعي للاحتراز عن العام في تعريف ال لأن 
العام يغاير المشترك مغايرة تامة في حقيقة الواقع . 


4 


0 


ذلك باععيار أن المدلول 55 0 واحد وهو 
الحكم الكلي والتعدة ن حال الحكم وجزئياته لا 
في مدلوله اللغوي لافقا اه فإن التعدد في 
مدلولاته اللغوية . 

ثم العام لإفادة العموم يحتاج إلى صلاحية محل 
محر ابر الحم الكلجي ل ران ليا عد 
اناري الدفاتت N‏ 

والمراد بأسلوب الخطاب هو كون التكرة متلا في 
سياق النفي بلا للجنس نصا في العموم وفي غبره 
ظاهرا » وكذا كون « مَنْ» في أسلوب الشرط 
والأحتقهاء نضا رارق وفي الأحبار ماهر 
وهكذا. 

ار 0 
كله . 

حلافا للمشترك 'فإن مدلولاته اللغوية قائمة ثابتة 
معه وضعاً واستعمالاً وبدون اقتضاء إلى المساعدة . 
فليا التاق فق العام عو تمسر E‏ 


| القسم الثالث من e‏ الأول : المشترك 


بالاحتراز في تعريف العام e‏ وقي تعريف 
المشترك عن العام اشتغال بالعبث » وتعب بلا 
مقصد » وتدقيق بلا نتيجة إيجاب . 

كما أن التفريق بين العام والمشترك على أساس 
الاحتلاف والوفاق في الأفراد اشا غلط تفرد 
بقوله اللبزدوي و تبعه النسفي خلافا لعانة 
الأحناف . 

رها قال أن نيم رخا لقره« فة الود سن 
أن المراد به احتلاف الأوضاع لا احتلاف الافراد 
قاله محاولة لتصحيح هذا الغلط . 

وقد صرح في الفتح )85/١(‏ قائلا : « ثم إعلم إن 
المصنف كفخر الإسلام فرق بين العام والمشترك 
باتفاق الأفراد واختلافها » و المحققون فرقوا بينهما 
باتحاد الوضع وتعدده» ووافققه ابن عابحدين ف 
النسمات (ص/۹٦-٥۸)‏ . 

فالمراد بقوله : « المحققون فرقوا الخ » هو أ واوا 
النسفي والبزدوي غلط » وليس المراد به عنده بأن 


القسم الثالث من التقسيم الأول : المشترك 
رع العام على اها فر 


البزدوي و النسفي ومن قال بقولهما حارج عنده 
من أهل التحقيق في المذهب الحنفي . 

أما الوجه الثاني فلأن قول النسفى « مختلفة 
الحدود » صفة للأفراد في قوله « ما تناول أفراداً» 
فجعله صفة للكلمة دون « أفرادا » حلاف مقصود 
الماتن لأن الماتن لم يقصد ما قصده الشارح . 

فمقتضى الأمانة في شرح كلام الآاحرين أن يبحمل 
كلامه على ما أراده بكلامه لا سیما إذا كان 
فراذةامعلوما ع ايسا بال دة إن كان : 
ما يحتاج إلى AS‏ 

نم مرف عند أن السقي ایرد لے 

يي اخحتلااف الأوضاع » وإنما أراد به 
احتلاف الأفراد فحمله على احتلاف الأوضاء 
ا و 
الكلام أ 

د باطلاً . 


| القسم الثالث من التقسيم الأول : المشترك 
وقول عل انا بى س ب ل 
ال ت 


1 اتكلفوا و موده أيضا اعولاقتا که قال ار 
بحيم في الفتح )۱٠۹/١(‏ : « هو للبيان والإيضاح 
لا للاحتراز ؛ لأن القيد الأول أح سرج الحاص 
واسم العدد» والثان العام » . 
وقال الكاكي في حامع الأسرار )۳٠١/١(‏ وابسن 
زق تا ور ق وع ر ن 
العيي في شرح المنار (ورقة/٠٠)‏ : « إنه احتراز عن 
لفظ الشىء » . 
وقال اليك قا إفاضصة الأوان صا © 
احتراز عن الشمول . 
وقال البابرتي في الأنوار (ورقة/50) :« احتراز 
عما قيل إنه يتناول أفرادا مختلفة الحدود على سبيل 
الشمول وهو بيان للواقع » . 

قال الرهاوي في الحاشية (ص/9**) : « قوله 
عاق نشي E E TT OS‏ را لجنا 


القسم الثالث من التقسنيم الأول : المشترك ٠‏ 
لبياك الواقع(21 ٠‏ 
أو احتراز عن قول الشافعي رمه الله غا س 
الشمول كما سيآني(» . 


مرة ولذلك مرة أحرى . 
أو بمعين أنه إذا نظر إليه بالنسبة إلى معى ا 
معانيه كان هذا المعيئ بدلا عن ذلك المعنى قاتا 
ل ا اي 
سواه » . 
و ا لبا ا 
من شرحه من أصحاب مذهبه » التناقض والخلاف 
و الاختلاف . 
اررض ع عي ا ل متحي حبر لد كد 
عن درحة الشك و ات سسا ع الظمة بيك 
أولى الألباب . 
-١‏ المراد ببيان الواقع هو أنه ليس للاحتراز عن شسيء 
؟- قلت : الذي جاء والذي. سيأ كله فرية بلا مرية 


وقيل : إنه احقراز عن لفظ الشيء١‏ فإنه باعتبار كونه 
معن الموجود مشسترك معنوي خارج عن هذا لمشترك ؛ 
وباعتبار كون أفراده مختلفة الحقائق داخل في المشسترك 


على الشافعى رحمه الله » وهو لا يقول بعموم 
للك وقد نص عليه الرافعى ونقله عنهابن 
قطلوبغا في شرح مختصر المنار (ص/7١٠)‏ . 
وص رح البيضاوي في المنهاج معالإهاج 
(09٦/1)‏ شان 1 لشافعى ر مه الله جوز 
ال ا : 5 000 يك 1 
إعمال ا ا كر الم 
مثل قول الله عزو جل : ( إن الله وَمَلائكقة يُصّلؤون 
48 ار لر اث رو - ب ع 
على النبي يَاأيهَا الذين امنوا صلوا عليه وَمسلموا 
وكلام الحنفية لا يختلف عن الشافعي رحمه الله قي 
مثل هذه الامتلة كمايان 1 
2 5 0 
-١‏ و القائل هو قوام الدين الكاكي » وعبد الحوعمرة 
العيي » وابن فرشتا وغيرهم . 


-١‏ قلت :و EE‏ المشترك على 
و قيس كنار اقزادة طلقا ام ت ل 
أفراده على سد ادن 

لآن كلمسة 9« الشسئء »إن كانت باعتيساز كوك 
أفرادها مختلفة الحدود داحلة في المشترك اللفظفي 
E CAN Te E E‏ 
مرة كما في قوله تعال : ( إن الله لآ يَحْمَى عَلَيْه 


شيء في الأرْض ولا في السَّماء 4 سورة آل 
وبعضها مرة أخحرى كما قي قوله تعالى : ( فمن 
عفي له من أخيّه شيء ) سورة البقرة ]١74[‏ 

فإن صح كوفا مشتركة بطل تعريف التسفي › 
وإلا فهو تعريف لأحد قسميه » هذا من جهة . 

أ أو و هة 


وقسم يراد ببعضها » ولكن اللازم يلزمهم لا محالة 


القسم الثالث من التقسيم الأول : المشترك 
ر كال قرء للحيض والطهر ) فإنه مشترك بين هذين 
المعنيين المتضادين لا يجتمعان . 

وقد أوّله الشافعي رمه الله بالطجهر ؛ وأبو حنيفة 
رحمه الله بالحخيض كما عرفت . 

: حكم كل‎ - ٣ 

ر وحكمه التوقف فيه بشسرط التأمل ليترجح بعض وجوهه 
للعمل به ) يعني التوقف عن اعتقاد معنى معين من العا 
والتأمل لأجل تسرجح بعض الوجوه لأجل العمل لا للعلم 
القطعي 2١١‏ . 

ود اي ا سل 

وكل هذه المشاكل ببركة أغلاط البزدوي والنسفي 

الشريفة حيث قيدوا العام بأفراد متفقة الحدود › 

والمشترك بأفراد مختلفة او لأجام التفريى هما 

كما قد سبق » ثم بقلة فهم الشراح وقصور نظرهم 

في المسائل المتجانسة و الممائلة في ظاهر صورها . 
- طيب ! ولو تأمل أحد حي ترجح عنده أحد 
وجوهه على سبيل القطع فماذا عليه أو ماذا على 


القسم الثالث من التقسيم الأول : المشترك 


كما تأملنا في القرء بعدة أوجه : 


أحدها : بصيغة ثلاثة )١(‏ . 


والثابي : بكون أقل الجمع ثلائة على ما مرد . 


المشترك ؟ وإن لم يكن عليه شىء فما القائدة في 
'الشبوط للد كوو ؟. 

-١‏ قلت : وهذا التأمل فاسد » فقد قال الآلوسى وهو 
حنفي قي روح المعاني 10/99 :دوفن أصنحابنا 
من استدل بأنه لو كان المراد من القرء الطهر 
ولا يخفى أنه كأمثاله في هذا المقام ناشىع من قلة 

غلى :أن کرد اة انما لعلو كال عر مي 

والتحقيق فيه أنه إذا شرع في الثالث ساغ الإطلاق 

ألا تراهم يقولون هوابن ثلاث سنن و إن م 

تكمل الثالثة » . . 


قلق "بهذا امل اغا اة فقت سال اج 


والثالث : أنه ععنی الجمع والانتقال١1)‏ . 
.. والمجتمع هو الدم في أيام الطهر وكذاالمتقل هو الدم في 


قمر الأقمار (ص/۸٦١)‏ : « وفيه أن الجمع قد يراد 
به البعض كما في قوله تعال : ( الج أُشْهر 
مُعْلوْمَاتَ ) فإنه يراد بالأشهر شهران وعشرة أيام » 
فلا حجة على الشافعي » . 

اعدو اميق :للك کیا ال ال ی 

جام اس )۳٠١/١(‏ : «تأمل علماؤنا 
في لفظ القرء فواجدوا أصضنل هذا انر كيب دالا 
على الجمع ا قرأت الشيء قزآنا ( 


0 TT 
وعلى الانتقال اشنا ال : «قعراً النجم ( أي‎ 
. انتما‎ 


هو 


فحقيقة الا ماع ي الدم > وحقيقة الانتقال ف 
الحيض » فكان هذا الاسم أولى بالحيض » فقالوا : 


المراد من القرء في الآية الحيض دون الأطهار » . 


وتحقيقه أن الحيض إن كان هو الدم فهو المججمع والمتقل › 
وإن لم يكن جامعا بخلاف الطهر فإنه ليس بجامع'ولا مجتمع ولا 
وإن كان أيام الدم فهسي محل الاجتماع والانتقال ؛ بخلاف 
أيام الطهر فإفها ليست محل الانتقال وإن كانت محال 


للاجتماع في بادىء الرأي٫٠.‏ 


١‏ - قلت : وهذا التأمل أيضاً فاسد ؛ لأن الكاكي 
نفسه قال بعد ذلك : « وهذا إا يستقيم إذا ثبت 
أن القزمعجنى احر ل ا تاه ي 
المفعول لكي يتعين ويتثبت مذهبه . 
ثم قال : « أما إذا كان ععن الفاعل - أي الجامع 
- فالأمر على العكس ؛ لأن زمان الطهر هو 
الجامع للدم فكان الطهر أحق به » . 
وعثله قال ابن فرشتا قي شرح المنار (ص/547- 
67 يوق ا :3و الأول ان ل 
على كون القرء للحيض بقوله تعللى : ( اللاي 


وقد أوضحت ذلك في التفسير الأأتمدي وههنا لا يسعه 


وقال القاآني في شرح المغين (ورقة/۲٦)‏ بعد أن 
ذكر الجمع و الانتقال : « هكذا قيل وقي الوجهين 
نظر . 

أما في الأول فلأنا لا نسلم أن الحيض عبارة عسن 
الدم مجتمع ٠‏ بأ ل ھی عبارة عن ورود الدم اختمع 
وقت الطهر . 

أما الثاني فلأنا لا نسلم أن لا اتتقال في الطهر بل 
هو انتقال عن حال إلى 0 ا أن ندا ان 
لو صح لما دل القرء على الطهر وضعاً فانتفى 
الاشتراك وهو خلاف الغرض » . 

e لوقه كلق ا عرص لكل سق‎ E 
الوحهين المذكووين على عنيادة التفلسيق: والتأمبل‎ 
6 الفضوليين. كاين عابدين فق السمات (ص/‎ 
والرهاوي وعزمي زادة في الحاشية‎ 
(ص/؟4*:04*) » وصاحبنا الملا في التفمسير‎ 
. الأحمدي (ص/۱۲۰)‎ 


القسم الثالثا من التقسيم الأول : المشترك 


المقام . . 
( ولا عموم له ) أي للمشترك عندنا فلا يجوز إرادة معنيييه 
٠ ٠ 0‏ 


وقال الشافعي رمه الله : يجوز أن يراد به المعنيان معا (5) . 


-١‏ قلت.: من قال بأن « الشيء » مشترك لفظي يلزم 
على قوله إرادة مآت مين امعان المختلفة من 
ل فطلا عن ن 
yy‏ ا د ا 
) ا (ص/١8).»‏ ووافقه التمرتاشي قي الوصول 
. إلى قواعد الاصول (ص/507١)‏ . 
وقال السرحسي في المبسوط : « من..حلف لا أكلم 
مولاك وله أعلون وأسفلون أيهم كلم حنث » نقله 
. عنه ابن عابدين في النسمات (ض/85) . 
. وهذا أيضا.قول بالعموم باتفاقهم . 
5 - فلي هدا الدئ ينسب إلى الشافعي .رمه الله 
مطلقا من غير تفصيل بأنه يجوز إرادة.معنتيين فأكثر 
ES‏ 


E ١‏ : المشترك 


الأول لای ميدن سوسا فسا 
الذدئ مر ذكره وشروطه › ولا یو جحد هذا اللفظ 
بل غاية صنيعه هو .تركيز النظر على فا هو المراد 
في حالة وحدة اللفظ وتعدد المعيئ بأدلة وقرائن . 

ومن غير التفات إلى أن التعدد في المعى هل منشأه 
تعدد الوضع أو احتلاف الاستعمال. ؟ ببجناز أو 


حلافا ئة اللغة والفقة المتقدمين ٠.‏ 

ولذلك قال * شيخ الإسلام CTE‏ الله : 
ل الا مد صريح فيه واا انحقتيطوا 
هذا من نصه فيما إذا أوصى لواليه وله موال أعلى 
وأسفل » أو وقف على مواليه فإنه يصرف إلى 


3" 


وهذا الاستنباط لا يصح لاحتمال أنه دف ال اسم 


القسم الثالث من التقسيم الأول : المشترك 
ال مره امنا اة واه دد عة افر 
المشترك بين الموليين ولا يلزم من هذا أن يحكى 
عنه قاعدة كلية في الأسماء الى لاشركة بين معانيهسا 
وإنما الاشتراك بينهما في مجرد اللفظ » . نقله عنه 
الإو كك ف ا ر 

الثاني : أنه رحمه الله لا يقول بإرادة جميع المعاني 
وإن كانت متضادة في نص واحد وقي جميع 
الأحوال كما ينقله عنه. عامة الأصوليين من 
الا حتاف كتبهم الاضيولية:: 

بل يحمله عليها إذا لم يكن بينها منافاة ولم بنع منه 
مانع » وهذا لا عيب فيه فلا مواحذة على الشافعى 
رهه الله . ۰ 

والاحتلاف الذي يثار في كتب الأحناف في مشل 
هذه المسائل مع الشافعي رحمه الله سببه إلزام بعض 
المتأحرين الشافعي عفاهيم مصطلحاقم . 

إما ظنا منهم بأن نفس المفهوم كان عنده وهذا قلة 
فهم وتدبر » وإما عصبية ومناظرة وهو قلة ديانة 


كمسافي قوله هال : ( إن الله وماك ا يلون على 
الي ٠)‏ فالصلاة من الله رحتمة ومن اللائكة استغفار ؛ 
وقد أريدا بلفظ واحد وهو قوله : يصلون . 

وحن نقول سيقت الآية لاييجاب اقتداء لرن بالله 
والملائكة ؛ TE‏ ا ml E‏ ال 
وهو الاعتناء بشأنه ١‏ . 

فيكون المعنى : إن الله وملائكته يعتنون بشأنه يأيها الذين 
أمنوا اعتنوا يفيت بشأنه ؛ وذلك الاعتناء من الله تعالى رحمة 


ع 


وأمانة . 
والمحال أن الشافعي رحمه الله صاحب منهج 
واحتهاد وله سليقة وطريقة في البحث اللغوي 
والشرعي ينفرد لأحلها عن الآحرين وخصوصا 
عن المتأخرين » فيجب على المتأخرين عنه رحمه الله 
مراعاة ما ذكرنا . 

. ]55[ سورة الاحزاب‎ -١ 


- كذا قاله الغزالي في المستصفى (؟9/١1١١55-1١)‏ . 


ومن الملانكة استغفار ومن المؤمنين دعاءر١‏ . 

وتحرير محل النزاع أنه هل يجوز أن يراد بلفظ واحد في 
زمان واحد كل مسن المعنسيين )على أن يكون مراداً ومناطساً 
للحكم أم لا ؟ . 
فعنبدنا لا يجوز ذلك © لان الواضع خصص اللفظ للمعسنى 
بحیٺ لا يراد به غيره » فاعتبار وضعه لهذا اا 


-١‏ قلت : نتيجة الكلام واحد كما ترى » والفرق هو 
أن ما احتاره الشافعي رحمه الله احتاره مسن غير 
تكلف بتعقيد الطريق » والآخرون تكلفوا » وخير 

. الكلام ما يوصل إلى المطلوب من غير توعير الطريق 


ْ | ش‎ ٠ . وتعقيده‎ ١ 
) قلت : يجب على الملا بأن يقيد ( المعنيين‎ -1 
بالتضاد والمنافاة وإلا فلا يتم تحرير محل النزاع‎ . 
قلت : يجوز عند بعضكم في سياق النفي كما مر‎ -۳ 
as خرصت ساني‎ 
. التضاد والمنافاة‎ 


القسم الثالث من التقسيم الأول : المشترك 


خاصة ؛ [ وباعتبار وضعه لذلك المهن يوجب إرادته 
خاصة ١1]‏ فيلزم أن يكون كل منهما مزاداً وغير مراد . 

فلا يكون ذلك إلا بأن يراد أحد العنيين على أنة نفنس 
الموضوع له والآخر على أنه يناس به ؛ فيكون جمعاً بين الحقيقة 
واتجاز وهو باطل. ٠ ٠ ٠٠‏ ال 
وعنده يجوز ذلك بشرط أن لا يكون بينهما مضادة . فإذا 
كان بينهما مضادة كالخحيض والطهر لا يجوز بالاجماع . 

وكذا لا تجوز إرادة ا جموع من حيث هومجموع 


بالاتفاق ,ا 
وتحقيق كل ذلك في التلويح . 


المؤول 
2 ذكر المصنف بعده المؤوّل(١‏ فقال : 


1 - تغريكة: ظ 
( وأما المؤوّل فما ترجح من المشترك بعض وجوهه 
بغالب الرأي )« . 
-١‏ قلت : احتلفوا ف تعريفه أيضا ااا دا 
وحمو ع التعاريف تورث الشك والتردد والمحخيرة : 


ا o‏ 
وأها :]ذا هونا و متها ف اميد ا 
يكون ممثلاً عن موقف الفقه الحنفي عموماً. بل 
يعتبر به كرأي فرد من أفرادهم . 
وخلاصة القول أن احتلاف الحنفية الشديد 
وتناقضهم السبين في بيان مفاهيم مص طلحاتهم 
ا ين افيه علبي ي 
والاعتماد على قواعدهم . 

٣-كذا‏ عرفه البزدوي مع شرح السغناقي )۲٠۸/١(‏ » 


القسم الرابع من التقسيم الأول : المؤوول 


والخبازي في المي (ص/؟7١1)‏ » والشاشي في 
(۱۲۷/۱) وغيرهم . 

قال ابن قراف اة وص 805 و غار 
عليه بأن تقييد حد المؤول بقوله « من المشترك » 
وبقوله « بغالب الرأي » ليبس بصحيح + لأغما اسا 
بلازمين للمؤول لوجوده بدوهما . 

فإن الخفي والملشكل وامجمل إذا زال الخفاء عنها 
يصيراك مؤولين بلا حلاف بحسي أن لمحد 
منتفياك » . 

ونقل هذالاعتراض الكاكي في الجامع (؟/819) 
عر اران والتقوبم . 

وعرفه الفناري في بمدائع الأصول )۸۳/١(‏ قائلا : 
«كل لفظ ترجحح بعض محتملاته بدليل فيه شبهة » . 


القسم الرابع من التقسيم الأول : المؤول 
يعني أن المشترك مادام يترجح أحد معنييه 
على الآخر فهو مشترك ؛ وإذا ترجح أحد معنييه بتأويل 
امجتهد صار ذلك المشترك بعينه مؤولاً . 

وإنغا عد من أقسام النظم وإن حصل بفعل امجتهد 
لأن الحكم بعد التأويل يضاف إلى الصيغة )١‏ فكأن 


وهو المختار عند الكاكي في اللجامع (؟/9١5)‏ 2 
والرهاوي في الحاشية (ص/۷١٤۳)‏ » وابن قطلوبغا 
في شرح مختصر المنار (ص/۹١٠)‏ » والسمرقندي 
ف الا( ١/١‏ +© والكز اماس ىالوج 
مد الا ين ظ 

وهو رأي الاتقاني في التبيين (۱۷۹/۱)“ والسغناقي 
في الكاني (؟/519) » والارزنجاني في التكميل 
(ورقة/5) » والبابرتي في الأنوار (ورقة/١٦)‏ › 
والقاآني في شرح المغني (ورقة/۲٦)‏ › واللجرحجان 
فا اتر ا وفوشحي ا حت 
حعلوا « قيد المشترك » اتفاقيا لا احترازيا 

ات قل روع ال ك ىق a‏ 


قائلاً : « وهذا مشكل ؛ لأن القسم في بيان دلالة 


القسم الرابع من التقسيم الأول : المؤول 


النص ورد هذا . 
وإغغاقيد بقوله: من المشترك (١‏ ؛ لان المراد ههنا 
هوهذاالمؤول الذي بعد المشترك . وإلا فالخفي 
والمشكل والمجمل إذا زال خفاؤها بدليل ظني صار مؤولا 
أيضا ؛ ولكنه من أقسام البيان ٠‏ . ) 
والمراد بغالسب ار ا و ر 
الواحد أو القياس أو نحوه(” . 


اللفظ نفسه على المع بالوضع من غير نظر إلى أمر 
آخر » ولهذا غاير الأقسام الأخر» . 

١ح‏ قلت : من لا يجعل المؤول مقصوراً على المشترك 
فقط جعل القيد هذا اتفاقياً لا احترازياً تسوية 
للتعريف على مذهبه » وهم الاتقان والارزنحان 
والبابرتي والقاآني وغيرهم كما قد سبق النقل عنهم . 
اقلت تاريل الشدرك ابا ان فبلا فاتيلاة فى 
التنويع المذكور . ) 

#تداقلت. + اعيدليو! ألا ل ناي د و ا 
الرأي » فذهب عامتهم إلى أن المراد به الدليل الي 


القسم الرابع من التقسيم الأول : المزول 


SEET as 

ال وي 0 

ا ا 

فالمؤول عند الاتقاني ما ترحح بالرأي فقفط > لا بخبر 

الح لج كاير وق أذ 
ظنيا وهذا عكس ما اختاره أكثرهم . 

وفرق ابن بحيم في فتح الغفار )١١١1/١(‏ بين تأويل 

المشترك وبين تأويل الخفي والمشكل والمجمل وغيرها 

حيث أن الأول بناءاً على التأمل في الصيغة أو بالنظر 

ل اوا وروا ا عل كتير ال ج 

والقياس . 

قلت : وهذا من أفسد الأقوال › ومعقولية هذا 

القول خيالية محضة وقد سبق تفصيل تأملاتمم وبيان 

فسادها أيضا في مسئلة ر القرء » » ورأيناهم التجأوا 

6 لبان اشر اك و المع 6 | إلى آية ( وَاللأئي يسن 

لالص )1 

ثم مقتضى القول المذكور في التفريق بين مؤول 


القسم الرابع من التقسيم الأول : المزول 

فلا يقال : إنه لا يشمل ما إذا حصل التأويل بخبر 
الواحد بل بالقياس فقط . 

ثم الترجح من المشترك فد يكون بالتأمل في الصيغة › 
وقد يكون بالتأمل في السياق كما قلنافي القرء بالنظر 
إلى نفسه وبالنظر إلى ثلاثة . 

وقد يكون بالنظر إلى السياق كمافي قوله تعالى : 
(أحل كن لَيْلَة الصّيّام الث )عرف أنەمن 
اللجحي و وتو اليا دار المُقامَة ) 
عرف أنه من الخلول . 
۴- حك من : 

ر وحكمه العمل به على احتمال الغلط)أي حكم 


المشترك ومؤول الخفي والمشكل وغيره منع تأويل 
المشترك بخسبر الواحد أيضاء وإلا فيتتفي الفرق 
ال ر وهذا يخالف مذهب عامتهم . 

وخلاصة القول أن كثرة القيل والقال في تصحيح 
الأخطاء والأوهام في الأقوال جعلت القضايا 
الأصولية مرتع التخاصم والجدال عند الحنفية . 


ا ll TT‏ 
احتمال أنه غلط ويكون الصواب في الجانب الآخر . 
والحاصل أنه ظني واجب العمل غير قطعني في العلم 
فلا يكفر جاحده . 


التقسيمالئثاني: منحبذ ظهورالمعنى 
0 شرع في التقسيم القاين() فقال : 


-١‏ هذا ا ا دجم > وهو باعتبار 


ظهور معن الكلام ووضوحه » وله عندهم أربعة 
أقسام : ظاهر » ونص » ومفسر » ومحكم . 
واختلفوا في تعريف الأقسام الدكووة اضيا 
٠‏ الحتلافا شديدا وسبب اخحتلافهم هعسو التحردة فق 
مصلحة التقسيم المذكور حيث أا تتحقق بجعل 
أقسامه متباينة أم متداحلة ؟ . ) 

فقال التفتازاني في التلويح )٠٠١/١(‏ » وابن نحيم 
في الفتح »)١١١/١(‏ وان عابدين في 
ال ا (ص/۸۸) :ل مذهب متقدمي 
الأختاف كن أقسام مقو الت ¿ والشهور ج 
الماخري أا أقسام 0207 

ثم أسس القداخل والتباين في الأقسام المذكورة 
عندهم أمور أربعة وهي : اعتبار السوق وعدمه 


ولا ثم احتمال التخصيص والتأويسل والنسخ 


وحل التناقض والاحتلاف والاشتباه في كلامهم 
هو في العناصر المميزة بين الظاهر والنص 
اصطلاحا كما یا E‏ 

ثم هذا التقسيم وإن كان بإسم وعنوان وضوح أو 
ظهور معن الكلام عندهم إلا أن اختلافهم 


اصديه و «عريب أفسامة: أفس كل معو به إلى حد 
كبو e‏ 

وذلك أن وضوح الكلام يتوقفا على وضوح 
المراد من الاصطلاح عند من يريد الوصول ا 
سرد دال وو طفق جه ابعال طالب إن 
مطلوبه وفائدته الآأمن من الوقوع في غير ما اريد 
به من | الكلام . 

فإن كان الاصطلاح العاف هو و شد 0 
للد عبارة عن لتاقن والاختلاف 


التقسيم الثابئ : من حيث ظهور المعنى 


والاضطراب يستحيل التدرج إلى فحوى الكلام 
ومغزاه عن طريقه. 

وإن وصل الطالب في ساحة البحث والاستدلال 
إلى مطلوبه عن غير طريقه وعلاوة عنه فهو دليل 
على أن مادة الاصطلاح كانت فاسدة وخيالية » 
ول تمت بصلة إلى ضرورة العلم ولا إلى مصلحة 
انقفو اى 

وقل مصطلح من مصطلحات أهل العو يجيا 
سلمت جزوره من عدوى هذا النوع من العلة 
الى ذكرناها . 

ولمذا والله أعلم لم يذكر هذه المصطلحات 
الاسمندي في كتابه بذل النظر ولا أبواليسر وأبو 
بكر الجصاص ذكرا معظمها في كتبهم الأصولية 
مع امم من كبار الحنفية . 


القسم الأول من التقسيم اللاي : الظاهر 
الظاجر 


1- تعربكك: 


(وأما الظاهر فاسم لكلام ظهر المراد به للسامع 
بصيغته )01١)‏ . ش : 


أي له يحتاج إلى الطلب والتأمل<(» کا في مقابلااقفا 3 


,)ه.ه/١( بمعناه عرفه السمرقندي في الميزان‎ -١ 


والسجستاني في الغنية (ص/70) » والشاشي في 
الأصول (ص/18) » والكراماسي في الوجيز 
(ص/١:)‏ » والخبنازي في المغبين وصإه١؟١١)‏ 
والبزدوي في أصوله مع شرحه الكانفي 
5/١١‏ + والارز اي كن التكميص E‏ 
واللامشي في الأصول (ص/77) وآحرون . 

قال صاحب قمر الأقمار (ص/١1١)‏ : « وإن 


كان يحتاج إلى قرينة زائدة على الصيغة » كما 


يحتاج المشترك قي تعيين أحد معانيه إلى القرينة 


ش الظاهرة » . 


وهذا يدل على أن الففاهر يحتاج إلى تأمل ء تم 


القسم الأول من التقسيم الثاي : الظاهر 


ولا يزاد على الصسيغة شيء أآخرمن السوق ووه( 


صاحب قمر الأقمار أطلق الكلام في احتياج 
الظاهر إلى قرينة زائدة على الصيغة كالمشترك» 


العامة منهم . 

قلت : احتلفوا في اعتبار أمرين في الفظاهر احتلافا 
مدا رها :"انان ارق و کر هل 
للتأويل والتخصيص والنسخ . 

أما السوق فقند قال الكاكي في جامع 
امار 05-51 :.والتسبيحاري فق 
كسمت اى ار ارو رار 
(ص/١٦-1۲)‏ » وابن فرشتا في حواشي المنار 
(ص/ ١ه )١‏ وغيرهم : « ذكر عامة الشارحين 
منتتخب الحسامي والبزدوي أن السوق شرط في 
النص وعدمه شرط في الظاهر » . 


القسم الأول من التقسيم الاي . الظاهر 


وقال الموستاري في مفتاح الحصول (ورقة/4۳) : 
« ذكر كثير من شراح كتب الأصول من أن 
السوق ش رط في النص وعدمه شرط في 
الظاهر ».. ۰ ٠‏ 
وقال ابسن نحجيم في الفستح (111/1) » وابسن 
عابدين في اللسمات (ص/۸۸) » والإزميري في 
حاشيته على المرآة(۳۹۸/۱) » وآحرون :«هو 
مذهب المتأحرين ¢ . 

هذا عند المتأخرين أو عند أكثر من شراح كتب 
الأصول في قضية السوق ف الظاهر . 

أما الممتقدمون فإنهم لا يشترطون في الظاهر 
السوق لا عدمه ولا وحوده بل قد يكون عندهم 
وقد لا يكون . لأن الأقسام عندهم متداحلة 
وأما الأمر الثاني وهو احتمال الظاهر التأويل 
والتخصيص والنسخ عندهم وهو المراد بققول 
الشارح الملا « ونحوه » . 


القسم الأول من التقسيم الاي : الظاهر 


ا و ف فج 
ج أكابرهم كالسر خسسي والدبوسي 
واللجتودوي و e a a‏ 
وغيرهم لم يذكروا شيا منها لا في تعريفه ولا في 
حكمه . 

وذكر ملاخسرو في المرآة (ص/؟١٠)‏ والفناري 
في الفصول (30/7) كلها ني حكم الظاهر . 

والقاق بن« طرج ا مون 

تعريف الظاهر بدون اعتبار التأويل 
والتتخصيص من ماهيته . 

ولففلله: « والصواب E‏ - يعي في 

تعريف الظاهر - : ما ظهر المراد منه بنفس 
الصيغة ويكون محتملاً للتأويل والتخصيص » حن 
حرج امحكم فيكون E‏ ا 

ووافقه الرهاوي يي حاشيته (ص/5.0”*) » وكذا 
المحلاوي في تسهيل الوصول (ص/٤۸)‏ جعل 

الاعتبار للتأويل والتخصيص كجزء لتعريفف 


كما في النص . 

فخرج هذا كله من قوله : بصيغته . 

ولكن يشترط في هذا كون السامع من أهل اللسان . 

وفي ازدياد لفظ الكلام إشارة إلى أن هذا التقسيم نما 
يتعلق بالكلام كالرابع » كما أن الأول والثالث يتعلق 
بالكلمة . ا 

والمراد من الظهور في قوله : ر ماظهر» الظهور 
اللغوي ؛ فلا يرد أن هذا تعريف الشيء بنفسه . 

۴-هڪمك  :‏ ) 
- (وحكمه وجوب العمل بالذي ظهر منه) على سسبيل 


اف ا ن ي ا 
وخلاصة الول أن أقاويلهم في هذا كثيرة 
ونقولهم طويلة ونتائجها العلمية ضعيفة ونحيفة 
وهزيلة » فتحتاج لامتداد لحظات حياقا إلى مزريد 
فمزيد من عندهم من الحيلة . 


القطع و اة /' 


-١‏ قلت : احتلفوا فيه أيضا اختلافبا شديدا» قال 
الكاكي في حامع الاسرار )۳۲١/۲(‏ :«فعند 
الحكم قطعا عاما كان أو خاصا . 
وعند الشيخ أبي منصور ومن تابعه من مشايخ ما 
وراء النهر وعامسية الأصِسوليينَ حكمه وجحوب 
العمل ما وضع له اللفظ ظاهراً لا قطعا » . 
راحع أيضا فصول البدائع )۹٠/۲(‏ » والأنوار 
للبابريي (ورقة/77) » وكشف الأسرار للبحاري 


(6۸/۱) . 
الإفاضة 000 : « وينبغي أن تيو مر 


الاحتلاف العام الظاهر » لا الخاص » . 

ق ل ا ا 
وقال التتفزاني في التلويح )١55/١(‏ : 
وا أن كلذ يننا - يعني الظاهر والنص 


حت صح إإثبات الحدود والكقسارات الحا لأن 
غايته أنه يحتمل١0‏ امجاز . 
وهو احتمال غير ناشىء من دليل فلا يعتبر(©) . 


- قد يفيد القطع وهو الأصل وقد يفيدالظضن 
وهو إذا كان احتمال غير االراد مما يعضده 
د 

قلت : بل الحق أنهما أصلا لا يفيدان شيا » لا 
قطعاً ولا ظنا وذلك لسبب الاحتلاف الشديد 
في ماهيتهماأولاً ء ثم لاحتلافهم الشديد في 
حكمهها تاليا , 

والاختلاف في الماهية والحكم يوحب الجهالة » 
والجهول لا يناط به الأحكام الثبوتية أو الإثباتية 

بل احتمال التحصيص والتقييد والنسخ أيضاً . 


قلت : الظاهر قد احتلفوا في ماهيته وحكمه 


والمختلف فيه ماهية وحكما يكون قطعيا في إفادة 
الجهالة عن المحدود » ولا يكون قطعيا في إفادة العلم 


۰ 3 E 

ثم احتمال اججاز مع الحقيقة »› والتخصيص ج 
العام » والتقييد مع المطلق ونحوها من الأمور ليس 
ما تور به سائق السيارات ولا ما استخضره 
بائع الخضروات حن يطلق القول فيه بأنه غير 
ناش من دليل فلا يعتبر به . ْ 

بل الأمور المذكورة ذات صلة وثيقة بمواضيعها 
عند من يقول بها » ودليلها كثرة الوقوع » كما 
أن مطابقة الواقع ومقتضى الحال أدلة كافية 
لتثبيتها » فلا داعي لعل الاحتمال غير مؤثر في 
الفملعة تكلفا e‏ ظ 


1 - تعربكك : 
(وأفا الت ص* فما ازداد وض وءاً على 


١‏ - قلت 


قلت : احتلفوا في تعريف الع :اا احتلافا 
ع » فتعريفة عند أبي بكر الجصاص قي كتابه 
الفصول في الأصول )05/١(‏ بلفظ : « النص 
كل ما يتناول عينا خصوصة ة بحكم ظاهر المحئ بين 
الام 
ويقصد بذلك ما يقصده جمهور الأصوليين بكلمة 
النص اصطلاحا » وهو كون الكلام دالا على 
المعيى من غير احتمال . 
أما غيره من الأحناف المتأخرين عنه كالس رحسي 
والبزدوي والدبوسي وغيرهم فالنص عبارة عندهم 
من مجموعة أمرين : 
أحدهما : وضوح المراد من الكلام من حيث 
الدلالة اللفظية والوضعية . 

اا س سيوف الک 


وهذا القد, ر من معن النص متفق عليه فيما بينهم 
إجمالاً ا ا و ق الي الأول 


على ثلائة وجوه : 

80 ده الفظة في اص مع وضوح المراد 

التأويل والتخصيص فقط . 

وبعضهم كملا حسرو في المرآة (ص/7١٠)‏ 

والفناري في فصول البدائع (4.0/7) وغيرهما 

النسخ أيضا . 

والآحرون كالسمرقندي والسجستان واللامشىي 
لم يذكروا شيئا منها لا في تعريفه ولا في حكمه . 

كما أن البعض منهم كالأسمندي لم يذكر التقسيم 

هذا أضلذ ىق تابه بل النظن ف «الأضول:. 

0 وغرص E‏ يدل نسي 
تؤثر ني قطعية النص ؟ فاحتلفوا فيه أيضاً اختلافا 
شديدا . 


فقال البحاري في الكشف :)48/١(‏ « مذهب 


القسم اللاي من التقسيم الاي 1 النص 


مشايخ العراق من أص حابنا ومنهم الكرحي 
وأبوبكر الجصاص والقاضى أبو زيد وعامة المعتزلة 


0 عامة 0 ديارنا منهم کک سو منصور 
a‏ 


قلت : الجصاص وعامة أصخاب الحنديث 
لايعرفون النص بتعريف عامة الحنفية » بل النص 
عندهم « ما لا يحتمل إلا معي واحدا» وهو بهذا 
التعريف قطعي عندهم » لا بتعريف عامة الحنفية 
فاليتنبه له . 

(*) هل الدلالة اللفظية الواضحة في ا هي 
SS‏ 

من الظاهر ؟ 

فذهب السمرقندي وصدر الشريعة إلى أن النص 
تدرج من الظاهر » ووضوح المعن المراد في السنص 


هو بعينه ما أفادته صيغة الظاهر إلا أنه زيد عليه 


في النص كونه مقصودا بالسوق . 

ول دل ع ف الع قن دى ي المسعران 
of)‏ ۰) بلفظ ل ادىئ سيق 
الكلام له » 


وقال صدر الشريعة في التوضيح )١٠١/١(‏ : 
القن هو الاه ادى ا وض خا برق 
الكلام » . 

واكتفى الشاشئ في أصوله (ص1۸) في تعريف 
التصضر بقوله : « ما سيق الكلام لأجله ا 

. وعبارات الآخرين الكثيرين منهم في تعريفه أيضا 
تشعر بذلك . ظ 

ولكن اللامشي ذهب في صريح كلامه إلى أن 
زيادة الوضوح في النص على الظاهر بصيغة 
فعرفه في أصوله (ص/75) بلفظ : « ما فيه زيادة 
ظهور سيق الكلام لأحله وأريد بالإسمماع ذلك 
باقتران صيغة أخحرى بصيغة الظاهر » . 

وهو الى اة الخارى ى ككف الاسر 


)٤۷/١(‏ ب « قرينة نطقية » وعزاه إلى السرحسي 
والدبوسي وأبي اليسر . ش 

قال وراش ارد وح اص غا 
الظاهر .عجرد السوق كما ظنوا » بل ازدياده بأن 
يفهم منه معن لم يفهم من الظاهر بقرينة نطقية 
تنظم إليه سباقا أو سياقا تدل على أن قصد المتكلم 
ذلك المع بالسوق . 

ولكنه رد عليهم الفناري في الفصول )۸٤/١(‏ 
وملا حسرو في المرآة (ص/7١٠)‏ » والبابرت في 
الأنوار (ص/17) بأن القرينة‌الفارقة بين الظاهر 
والنص لاتختص بالنطقية . 

وكل هذه المشاكل والمنازعات تتعلق بالشق 
الأول . 

أما الثاي فقد احلتفوا فيه أيضا اختلافاً شديدا 
حيث أن الاعتبار في النص محرد السوق كقوله 
تعال :1:7 اتسينا لناب الفتكوة الكسيسسة )و 
( ذلك الكتاب لأَرَئْب فيِه)ونحوذلك؛إذ 


الظاهر لمعن من“ المتكلم لا في نفس الصيغة) . 


الدلالة اللفظية للآيتين هى المقصودة بالسوق 
0 : 

أو بقرينة نطقية مستققلة كق وه تعللى : 
( فَالكحُوا ما طَاب لَكُمْ من السَاء مى وَثلآث 
ور . 

حيث أن كلمة ( منتى وقلآث وَربَاعَ ) قرينة 
كف تجن الع ها ا 
( فَالكحُوا ما طَاب لَكُمْ من النّسَاء » هو بيان 
ل لا بیان محرد جواز النكاح 00 عنمو E‏ 
بأدلة أحرى أيضا . 

وهذا اللاختلااف a‏ ا الخض 
تعقيدا » و لم يفد سوى التشويش شيئا 

قال السجستان في الغنية وشا 
في المغتي (ص/5١١)‏ » والحسامي في المتتحب مع 
ار ابيط 1/1 #إراق الكل 
فمقتضاه أن النص هو المتكلم أو أن المتكلم حزء 
من النص » وفي هذا قلب الموضوع . 


الصيغة . 
والمشهور فيما بين القوم أن في النص يشترط السوق 
وفي الظاهر عدم السوق فيكون بينهما مباينة . 


فإذا قل : جاءي القوم ؛ كان نصا في مجيء القوم, 
وإذا قيل : رأيت فلاناً حين جاءي القوم ؛ كان فنا في 


-١‏ ومثله عرفه المعرووئ ف أصوله مع الكشف 
(45/1)» وملا حسرو في المرآة (ص/”١٠)‏ 
والسجستان في النفنية (ص/25) » والخبازي 

. في ا مغن (ص/5١١)‏ وآحرون . 
وجعل المحلاوي في التسهيل (ص/٤۸)‏ » وصدر 
الشريعة في التوضيح )٠٠١/١(‏ ؛ واللامشي لي 
أص وله (ص/٦۷)‏ › والكراماسىيّ ل الور 
(ص/48) » والسمرقندي في المليزان )٠٠٠/١(‏ 
وآخرون كونه مقصوداً بالسوق مكان ر لمع 

من المتكلم » أو « في المتكلم » . 


القسم الثابي من التقسيم الثاني : النص 
الرؤية ظاهراً في مجيء القوم . . 

EEE EE 
؛ والنص يشترط في هالسوق‎ aS 
ال‎ 

e 
بعضه أولى من بعض بحيث يوجد الأدن في الأعلى فيكون‎ 
. بينهما عموم وخصوص مطلقا‎ 

87 - حكمة : 

(وحكمه: وج وب العمل بماوضح على احتمال. 
تأويل'" هوفي حيزالمجاز)أي حكمالنص وجوب 


١‏ - قلت : لا معقولية في هذا القول ؛ لأنه يلزم.به 
ترادف الظاهر النص قي أحوال كثيرة مع امتناع 
إطلاق النص عليه فيبطل به فائدة التقسيم كما 
أنه تحكم محض أيضًا . 

-١‏ قلت : هذا التأويل على مقتضى طريقة الجمهور 
اضطلاحا لا على طريقة الحنفية اصطلاحا . 
لأن التأويل في اصطلاح الحنفية : ما ترحح مسن 


القسم الان من التقسيم الثاني : النص 
العمل بالمعنى الذي وضح منه مع احتمال تأويل كان في 
معنى امجاز . 

وهذا التأويل قد يكون في ضمن التخصيص بأن يكون 
عاما يحتمسل التخصيص » وقد يكون في ضمن غيره بأن 
يكون حقيقة تحمل المجاز . 

فلا حاجة إلى أن يقال على احتمال تأويل أو تخصيص 
كما ذكره غيرة . 
ولا احتمل هذا الاحتمال النص كان الظاهر الذي هو دونه أولى بأن 
يحتمله ولكن مثل هذه الاحتمالات لا تضر بالقطعية . 


الشترك » أوالمش كل أوالخفي أوالمحمل بدليل 
ظبٍ . وليس المراد بالتأويل هنا شيء منها . 

١‏ - قلت : تضر بالقطعية لا محالة ؛ لأن كون الدلالة 
اللفظية مقضودا بالسوق شرط أساسي عندهم في 
النص » والقصد بالسوق لا يتحتم به إلا بنفي كل 
ما يضاد القصد المذكور فنفي الاحتمالات 
ضروري لحتمية القصد وقطعيته » وإلا فيصير ظنيا 
نلا هة : 


القسم الثاب من التقسيم الثابي : النص 


ثم ما قاله البابرق في الأنوار(ص/27) » والكاكي 
في حامع الأسرار (۳۲۱/۲) ؛ وابن فرشتا فقي 
الحاشية (ص/0.:587") » وابن عابدين في 
اللسمات (ص/88:85) وغيره م في احتمال 
الظاهر التخصيص وابحاز بأنه غير ناش من دليل › 
وفي احتمال النص التخصيص والجحاز بأنه بعيد لا 
AB‏ نصح A‏ تغرير 
ولیس بتبرير 

لأنه لا حلاف قي أن أكثر العمومات مخصوصة 
فكيف صار احتمال التخصيص فيما بقي من 
التجوماقة ناكا من قور دل أن تعدا عفدن 
القرينة ؟ 

وأما احتمال لجاز مع الحقيقة فقد قال ابن المحمام 
في التحرير (ص/1۸) : ركثير » . 

وقال امير اد اوق تالحر و8 : 
« مما لا يحصى عدده » . 

وقال السرحسي في الأصول )١۷١/١(‏ والدبوسي 
في تقويم الأدلة(ص/9١1١)‏ : « كاد الممحاز يغلسب 


8 


على الحقيقة لكثرة الاستعمال » .. 

فمقتضى كلام هؤلاء أن احتمال المحاز في الكلام 
هو الأقوى عند الإطلاق » لا الحقيقة › وإلا 
فمتساو على سبيل التنزل فيلزم به الإجمال 
وهل هذا الاحتمال الذي كاد أن يغلب على الحقيقة 
بعيد ؟ ومن غير قرينة ؟ ما أعدل هذا القول وأنصفه! وما 


أليق هذا القول وأنسبه بفقه أهل الرأي . 


القسم الثالت من ١‏ لتقسيم الثالي 9 المفسر 


المفسر 


1-تعريكه : ) 
(وأما اللفسر فما ازداد وضوحا على النص(» على 


قلت : اختلفوا في تعريفه أيضا اختلافا شديدا ع 


إلا ) 
والفرق هو أنه نص ما دام في حيز المحاز ومفسرا 
کرک أو وز آنه یکن اھ ا 
اللغوية مجملة ثم فسرت ؟ . 5 

فذهب السرحسينفي الأصول )١55/١(‏ 


٠‏ والخبازي في المغسي (ص/5١١)‏ والكراماسي في 


الوحيز (ص/۹٠)‏ والحسامي ف المنتخب مع شرح 
التبيين للاتقاني )١191-1930/١(‏ والنسفي في 
الكشف 0 إل ناء 
المفسر على النص » حيث أن النص يحتمل التأويل 
وإن انقطع الاحتمال مع وض وح الدلالة يصير 


وجه لا يبقى معه احتمال التأويل والتخصيص ) . 

سواء انقطع ذلك الاحتمال ببيان النبي عليه [الصلاة 
و ] السلام بأن كان مجملاً فلحقه بيان قاطع بفعل النبي 
عليه [الصلاة و ] السلام أو بقوله فصار مفسراً . 


مفسراً في الاصطلاح. 

وذهب البزدوي في أصوله مع الكشف )٤۹/۱(‏ 
والففاري في الفصول )۸٤/١(‏ والسمرقندي في 
الميزان )509/١(‏ » والشاشي في الأصول 
( ص/٦‏ ۷) > واللامشي ي الأصول (ص/۷۹) 
وملا حسرو في المرآة (ص/”١٠)‏ وغيرهم إلى أن 
المفسر على صفة الاستقلال من النص . 

ولا فرق في ذلك بين ان تكون مادته اللغوية 
واضحة الدلالة أو محملة الدلالة . 

بل الأصل فيه أن يكون تفسيره بأدلة قطعية في 
حالة ضرورة التفسير . 

فتفسير المشكل وا حمل والمشترك بأدلة قطعية كله 
مفسر عندهم . 


أو باإيراد الله تعالى كلمة زائدة يدبسد ماباب 


التخصيص والتأويل كما سيأ . 


: حكمة‎ -٣ 
وحكمه وجوب العمل به على احتمال النسخ ) أي‎ ( 
حكم المفسر وجسوب العمل به مع احتمال أن يصير‎ 
منسوخاً » وهذا في زمن النبي عليه [الصلاة و ] السلام‎ 

فأما فيما بعده فكل القرآن محكم لا يحتمل النسخ . 


1 - تعربكك : 
( وأماالحكم فما أحكمالمرادبهعن احتمال 
اللسخ والتبديل 3 , 


e قلت تاعكر د مين‎ -١ 

شديداً » فعرفه أبو بكر الجصاص ني الفصول 

(۳۷۲/۱) بسأنه : « مالا يحتمل إلا وجحها 

وأتعدا «( . 

فا حكم عنده يرادف النص ارلا ويد 

هرر 

وقال السجستاني في الغنية (ص/٦۷)‏ : « 

أحكم بيانه » . وم يحدد نوعية إحكام البيان . 

وقال السمرقندي في الميران )٥۰۹/١(‏ والإتقان 
في التبيسين (/۱۹۲) : «ماأحكم ال اة 

قطعا » . 

وقال اللامشي في الأصول (ص/۷۸) : « ما 


أحكى و طا ول عمل اا وها 


القسم الرابع من التقسيم الثاني : الحكم 


واحدا » . 

وكل هؤلاء اشترطوا في تعريفه بأن يكون قطعي 
المراد » ولم يصرحوا في تعريفه بأن لا يحتمل 
نعم ! قسمه السمرقندي والإتقاني بعد التعريف 
المذكور إلى ما لا يحتمل النسخ أصلاً وإلى ما كان 
يحتمله في زمن البي يل ثم انقطع بعد وفاته لل . 
ومقتضى التقسيم المذكور أن الخفي والمشكل 
وامحمل ونحوها أيضاً حكم إن انقطع احتمال 


ولذلك رد ابن نمحيم في الفتح )١١7/١(‏ وابن 
عابدين في النسمات (ص/50) على التقسيم 


المذكور بحجة أن المراد امحكم في أصل الاصطلاح 
ما امتنع معناه عن النسخ في زمان البي يلل › 
أمابعد الوفاة فالقرآن كله محكم وهو يشمل 
الففاهر والنص والممسر وغيرها بالاعتبار 
المذكور . 


وعرفه الشاشي ئ الأضول (ص/۸۰) بأنه :« ما 


القسم الرابع من التقسيم الثاي : الحكم 


ازداد قوة على المفمسر بحيث لا جوز خلافه 
أصلاً » . 

فالشاشي فرق بين المفسر والمحكم على أساس أن 
المفسر يجوز خحلافه واكم لا يجوز حلافه » ولم 
يفرق بينهما على أساس أن المفسر يحتمل النسخ »› 
وا محكم لا يحتمله » والفرق بين الخحلاف والنسخ 
وعرفهة السر خي :ل الأول :18/1 
والخبازي في المي (ص/7١1١)‏ » والبزدوي في 
أصوله مع الكشف )51/١(‏ » وصدر الشريعة في 
التوضيح )١١5/١(‏ والغفاري في الفصول 
)۸٥/١(‏ والنسفي في الكشف )۲٠۹/۱(‏ وغيرهم 
على أساس أنه تدرج من المفمسر على صفة أن 
المفسر يحتمل النسخ وامحكم لا » ولا فرق بينهما 
باعتبار آخر . 

وعرفه الكراماسيّ في الوجيز (ص/49) بقوله : 
« المحكم لفظ ازداد وضوحا على المفسر وأحكم 
المراد به عن احتمال النسخ » . | 


القسم الرابع من التقسيم الاب : المحكم 


تعدية ( عن » ههنا بتضمين معن الامتناع ؛ أي أحكم 
المراد به حال كونه بمتنعاً عن احتمال اللسخ 
والتبديل(" . 

سواء کان انقطاع احتمال النسخ لمعن في ذاته 
كآيات التوحيد والصفات ويسمى محكماً لعينه + أو 
بوفاة النبي يد ويسمى محكماً لغيره" . 


فظاهر التعريف أن المحكم عنده بمتاز عن المفسر 
تن الها زيادة الوضوح في الدلالة › 
وثانيهما نفي احتمال النسخ . 

E ET قلت ها عك بغ‎ - ١ 
كالخصاص والسمرقندي والشاشبي وغيرهم لم‎ 
يصرحوا بامتناعه عن احتمال النسخ وقد سبق‎ 
قصل :دل‎ 

؟- قلت : النسفي ممن يعرف امحكم على أساس نفي 
احتماله التأويل والتخصيص في الدلالة والنسخ في 
المدلول » فتقسيم الملا اللحكم إلى عينه وإلى غيره 
ليس يوفق مراد الماتن . 


لأن المحكم لغيره يشمل الظاهر والنص والمفسر 


القسم الرابع من التقسيم الاي : الحكم 


وم يذكر في تعريفه لفظ ازداد كما ذكر فيما سبق 
تنبيهاً على أن ا لمكم ما ازداد ضوع علي القع 
بشيء وإغها ازداد عليه بقوّة فيه وهوعدلم احتمال 
النسخ . 

فمراتب الظهور قد تمت على المفسر . 

؟ - حكمة : 

( وحكمه وج وب العمل" به من غير احتمال)لا 


يقول بذلك » فلا معقولية في التقسيم . 

١‏ - قلت : ازداد وضوحا على المفسر عند الكراماسيّ 

ارم ما 

؟- قلت : طق بكلمة « وجوت العمل »فى جب 
أحكام أقسام هذا التقسيم» وليس هذا بصحيح ؛ 
واحب العمل ولا كل مفسر ومحكم . 
بل منه ما هو واجب » ومنه ما هو م 
ما هو جائز ومنه ما هو حرام ومكروه وغير ذلك 


القسم الرابع من التقسيم الثاي : الحكم 
احتمال التأويل والتخصيص ولا احتمال كا 
تم القطعيات في إفادة اليقين . 

ثم شرع في بيان أمثلة كل هؤلاء فقال : 

(كقوله تعالى : وَأحَلَ الله اليح وَحَرّمَ الرّبَا ٠‏ . 

هذا مثال الظاهر والنص . فإنه ظاهر في حق حل البيع 
وحرمة الرباء نص في بيان التفرقة بينهما . 

کنا کار وة حار خن نكبهوا الم 
به فقالوا إنما ايع مثل الربا . 

فرد الله عليهم وقال کف كتوق لكف ل( وال الله 
ليع وَحَرمَ الرّبًا » . 

ومئاله الم ذكور في عامة الكتب قوله تعالى : 
( فلك وا ما طاب لَكُمْمَنَ النَسَاء مى ثلاث 
رزاع ) © ٠‏ 

فإنه ظاهر في إباحة النكاح » نص في العدد لأنه سيق 
الكلام له كما سيان . 
من الأحكام الي حر ي على العمل والاعتقاد . 


. ]١١/5[ سورة البقرة‎ - ١ 


القسم الرابع من التقسيم الثاي : الحكم 
( وقوله تعالى : فَسَجَد الْمَلآدكَة كلهم أَجْمَمُوْنَ إلا 
ا 

مال النفشير فن فول فج اهر ق سد 
الملائكة نص في تعظيم آدم » لكنه يحتمل التخصيص أي 
سجود بعض اللائكة ؛ بأن يكون اللائكة عاماً مخصوص 
البعض » ويختمل التأويل بأن سجدوا متفرقين أو 
فانقطع احتمال التخصيص بقوله كلهم واحتمال 
التأويل بقوله أجمعون فصار مفسراً . 

ولايهقالإنهييقى احتمال كوفم متحلقين أو 
متصففين لأنه لا يضر في بيان التعظيم » على أنالا نعي 
أنه مفسر من جميع الوجوه بل من بعضها . 

وكذا لا يقال إنه استفنى فيه إبليس فكيف يصير 
مرا + لأذا الات اء لشيس تن ق اخسن ر 
يضر لكون الكلام مفسراً على أنه استفناء منقطع أو 
مبني على التغليب2" . 

. ]"١-78[ سورة الحجر‎ -١ 

؟- قلت : كل هذه الاعتراضات الى يذكرها الملا ثم 


القسم الرابع من التقسيم الثاي : المحكم 


وكذالا يقال إنه خب لا يحتمل النسخ فينبغي أن 
يكون مثالاً للمحكم لأن أصل هذا الكلام كان ممتملا 


للخ( > وإغا ارتفع هذا الاحتمال بعارض كونه را 


حب هيه ترجه :زر الا E E E E‏ 


على أن المثال ليس بصحيح 


ا سن دا ين 
أيضاً قطعياً لا اعتراض عليه ولا يحقاج لدفع 
الاعتراض عنه إلى « لايقال › لايقال » وهنا 
قلت e‏ بأصل هذا الكلام الذي كان 
يحتمل النسخ والذي عارضه كونه حبرا ؟ وما هي 
ا 
فظاهر كلام الملا سامحه الله هو أن كلام تيدان 
المذ كور كان e‏ ان ا 
كان كلاماً » ثم بعد ذلك عارضه كونه حرا 
فارتفع احتمال اللسخخ بسبب العارض 
المل كول + 
نجه هذا ا ا ج لان لے اع 


فلا ضير فيه . 

وهف ذا قسا في التوضسيح"2 : إن الأولى في مال 
امفسر هو قوله تعالى : ( وَقَاتلُوا الْمُتتركيّْنَ كافة €“ 
أت مدن اجك اللتصرعء تلاق لے ل 
( فَسَّجَدَ الْمَلاَئكَة ) فإنه من الأخبار والقصص . 

( وقوله تعالى : إن اله بل شيء علي ٩)‏ . 

مثال للمحكم لأنه نص في مضمونه فلم يحتمل التأويل 
والنسخإذهومن باب العقائد في بيان التوحيسد 
والصفات . ش 

ولمالميكن هذا من أحكامالشرع قال صاحب 
التوضيح ههنا أيضاً إن الأولى في مغال المحكم قوله 


الإيمان الصادق والعلم الراسخ فساهه » عافانا الله 
من بلايا التو حيهات الباردة والتأويلات الفاسدة . 

ا جكله؟ ).0 

؟ - سورة التوبة [5؟] . 


.]57[ سورة العنكبوت‎ -٣ 


الققسم الرابع من التقسيم الثاني : الحكم 
عليه السلام : « الجهاد مَاض إلى يوم الْقيَامَة 06" لأنه 
من باب الأحكام ولم يحتمل النسخ لما فيه من توقيت أو 
تأبيد ثبت نصا . ظ 

( ويظهر التفاوت عند التعارض ليصير الأدن متروكا 
بالأعلى ) . 

يعني لا يظهر التفاوت بين هذه الأربعة في الظنية 
والقطعية لأما كلها قطعية" . 
وإفا يظهر [ النففاوت ]" عند التعارض فيعمل 
بالأعلى دون الأدن . 


-١‏ ليس معن الحديث هكذا » وإنهاأحرجهأبوداوود 
وسعيد بن منصور وغيرهما بلفظ : « والجهاد 
الدجال . 

ا ل ل ل د 
شدة الاحتلاف في الحد والحكم لا ترتفع إلى 
درجة الظن فضلاً عن القطع . 


7'- ساقط من ف › س © ز. 


القسم الرابع من التقسيم الثابي : المحكم 


نع )١(‏ اذا 
فإذا عارض بين الظاهر والنص يعمل بالنص"" وإ 
تعارض بين النص والمفسر يعمل بالمفسر وإذا رض 
بين المفسر وامحكم يعمل بالحكم . 
ولكن هذ التعارض إنما هوالتعارض الصوري 
١‏ ۲( ع الحجته 
الحقيقي لأن التعارض الحقيقي هو التضاد" بين الحجتين 
على السواء لا مزيد" لأحدهما . 
ههنا ليس كذلك9؟ . 
3 0 ظ 
مثال تعارض(١)‏ الظاهر مع اللص قوله ل 


حالة التداحل فلا يتأي ب 
١ 4‏ 0 أ مراد 
الأحوال » لأنه جوز أن كرد لظاهر 1 
ل الأغضوال الاے ی غل کے 

للنص في بعض كثير 
0 ة : التقا 

؟- في الأصول الخطية : التقابل . 

لاح ی مؤاية . 00 
ls‏ اة 02 يد للاوراق 

-٤‏ إذا ما تذكره من الأمثلة هو حض تسوب 
ولا علاقة له بالواقع . 


القسم الرابع من التقسيم الاي : الحكم 


(رأحمسنل لم مازَرء لم أن فوا 


بأفوالكم )22 مع قوله تعالى : ( فَالكحُوامَا 


طَاب لَكُمْ من النّسَاء منتى وثلآث وَرُبَاعَ 06 . 
فان الأول ظاهر”؛» في حل جميع الحللات من غير قصر 


ات 


~۲ 


7 


تكلفا وتعنتا وعبثا 7 
سورة التستاء ٤[‏ ] . 


سورة النساء [۳] . 


؛ - قلت : بل هو نص في حل جميع ماوراء الحرمات 


الذاكورة :ف« اا ا قله عا الف 
ا 

ولا يجوز القول بأنه ظاهر في إباحة الجمع بين 
امحللات من غير قصر على أربع ؛ لأن هذا الظاهر 


.عقتضى قرينة اية العدد مهجور وملغى عند 


الشارع . 

فدعوى التعارض بين ما هو في محل الاعتبار عند 
الشارع وبين ماهو متروك الصلاحية عنده لا تفل 
عن جودة النظر في الفقه والأصول . 


على أربعة فينبغي أن تمل الزائدة عليها . والفاي نص في 
أنه لا يجوز التعدي عن الأربعة لأنه سيق لأجل 
امجح فحوارض ينيو ا بحبح ن 
ويقعصر عليها . 

وقيل الأول نص في حق اشستراط اهر والقاني ظاهر 
في عدم اشتراطه لأنه ساكت عن ذكره ومطلق عنه 
فوقع العارض”' بينهما فيتسرجح اللص ويجب 
المال. 

ومشال تعسارض النص مع لمفسر قوله عليه 
[المسلة و] السلا : 7 الْمُسْتَحَاضَه توما لكل 


e‏ التعارتض 0 يكون بين .ناطق وساكت وإنما 
يكون بين ناطق وناطق في قضية واحدة على 
التضاد والتساوي » وهذا هو المعروف والمقرر قي 
أصول القوم . 
أما إثبات التعارض بين نص ناطق في قضية وبين 
فلعله من نوادر الدراري الأصولية لأهل الرأي . 


القسم الرابع من التقسيم الثاي : الحكم 
705 متي لوليهة 0ح ا 
و]السسلام ال كاف ميت ا لوقت 2 
كني 

فان الأول ف ينبيصي ا الجديد لكل صلاة 
أداءا كان أو قضاءاً فرضا كان أو نفلا . 

لكنه يحتمل تأويل أن يكون لسن ارت 
الوضوء الواحد في كل وقت فتؤدي به ما شاءت من 
فرض ونفل . 


TE‏ ابو نا عدر عتصوان 
الترجمة في جامع الترمذي وغيره ولفظ الحديث 
المرفوع : المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها 
الي كانت تحيض فيها › e‏ 
کا 
أحرحه الترمذي. برقم »]١١5[‏ والدارمي برقم 
[]] وغيرهما وهو حديث صحيح . 

9 - قلت ا 
نصيه؟ الزاية با 6ب و غريني مهدا نو ال ابسن 
حجر في الدراية )89/١(‏ : لم أحده هكذا.. 


القسم الرابع من التقسيم الاي : الحكم 


والغاني مفسر لا يحتمل التأويل لوجدان لفظ الوقت. 
فيه صريحاً ؛ فإذا تعارض بينهم("© يصار إلى تسرجيح 
امسر فيكفي الوضوء الواحد في كل وقت صلاة مرة 
واحدة . 

والشافعي رمه الله لم يبه ذا" فعمل بالحديث 
الأول . 

ومثال تعارض المفمسر مع الحكم قوله تع الى : 
( وأشهدوا ذَوَيْ عذل منكم 9" مع قوله تعالى : 
( ولا تقبَلُوا لَهُمْ شهادة أبَدَا ) © . 


21 قلت لااتعارض ين مصخ انت رض 

1- قلت : الشافعي رحمه الله انتبه حق انتباه ولم يعمل 
به لأحل أنه ليس بحديث » وأنت الذي ياملا لم 
تنتبه كأمثالك الآحرين الأيتام في علمالحديث 
النبوي الشريف إلى أن الحجة فيما صح عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وليس فيما لم 
يصح عنه صلى الله عليه وسلم » ورحمك الله . 

*- سورة الطلاق [۲] . 

. ]٤[ سورة النور‎ -٤ 


فإن الأول مفسر يقتضي قبسول شهادة محدودين في 
القذف بعد التوبة لأهما صارا عدلين حينئذ . 

والقاني محكم يقنضي عام قبوها لوجود التأبيد فيه 
صريحاً » فإذا تعارض بينهما يعمل على المحكم ( . 

هكذا في كتب الأصول . 

وما قيل انه لم يوجد مثال تعارض المفسر مع الحكم 
فمن قلة التتبع . 

ثم إن المصنف ذكر مثالاً لتعارض النص مع المفسر”() 
من المسائل الفقهية على سبيل التفريع فقال: 


بدن یجید س ا ا ہم سو مک صم ی 


س واي ا قار ن 0۷4 
0 الترحيح هنا باعتبار أن الا رة الأولى تدل على 
قبول شهادة امحدودين في الققذف بطريق الإشارة 
والثانية تدل على عدم قبوهما بالعبارة » فالترجحيح 
بهذا الاعتبار ء لا باعتبار كسون الثاني محكما 
لا ل قي دو ا 

؟- قلت : وجعله البزدوي في الأصول مع كشف 
البتمنارئ :5/0 سنالا الممحارض :فين الستضن 


والمحكم . 


القسم الرابع من التقسيم الثاني : احكم 
( حتى قلنا إنه إذا تزوج امرأة إلى شهر أنه متعة ) . 

يريد أن قوله تزوج نص في التكاح لكنه يحتمل تأويل 
أن يكون نكاحا إلى أجل فيكون منعة » وقوله إلى شهر 
مفسر في هذا المعسنى لا يحتمل إلا كونه متعة فيحمل على 
المتعة . 

ولكن لا يخلو هذا من المسامحة لأن قوله : إلى شهر 
متعلق بقوله : تزوّج » وليس كلاماً مستقلاً بنفسه حق 
يكون مفسراً يصاح معارضاً له فكأنه أراد أن هذا 
الكلام دائر بين كونله نكاحا وبين كونه.متعة 
فرجحت المتعة . 


التة لتقكقسيم الثالث : مل حبتث خقاء آ لمعنو 


الخقي | 
ثم بعد الفسراغ عن بيان الأقسام الأربعة شرع في بيان 
مقابلاتًا فقال : 
1 - تعربكه : 


( وأما الخفي فما خفي مراده بعارض غير الصيغة 
لا ينال إلا بالطلب 0 1 


١-قلت‏ : احتلفوا في تعريفه احتلافا e‏ ن 
سني الفا هو فن الميقة ؟ أن سبي عارص 
حارج عن الصيغة » والصيغة في أصل دلالتها اللغوية 
لاحفاء فيها ؟ 
فذهب الكراماسي في الوجيز 56 6 
والخبازي في المغغفي («ص/۲۸١)‏ » والبزدوي في 
أصوله )٥۲/١(‏ » والشاشي في الأصول (ص/٠۸)‏ 
والففاري في الفصول )85/١(‏ وغيرهم إلى أن 


القسم الأول من التقسيم الثالث : الخفي 


الان ا اتاو مدو قي الوا 
ا دافا ع ا ا 
وذهب السمرقندي ف المیزان (۹/۱١١٠-١٠ه)‏ 
ad E‏ 
نحو العُقَار للخمر والقطر للنحاس ونو ذ 
وكذلك إذا كانت استعارة بديعة وبحازاً دقيقاً . 
وذهمب السجحستان في الغغنية 5 ؛ 
والكفوي في الكليات )٠١۸/٤(‏ » إلى أن الخفي 
هو الذي لا يظهر المراد مسه إلا بالطلب » من 
غر الات ا |1 أ "اتنا فة تين 
اليفك ان ا ظ 

Saa‏ في الأصول )١117/١(‏ بأنهررما 
اشتبه معتاه و نحفى المراد مه بعنارض ف الصية ة 
ا ا 

فقوله : « قي الصيغة » حعل تعريف الخفي أيضا 
خفياً حى اضطر البعاري في كشف الأسرار 
قم إل کت هاا ) 


القسم الأول من التقسيم الثالث : الخفي ظ 
يعني أن الخفي اسم لكلام خفي مراده بسبب 
عارض نشأ من غير الصيغة إذ لو كان منشؤه الصسيغة 
لكان فيه خفاء زائد ؛ ويسمى بالمشكل والمجمل فلا 
يكون مقابلاً للظاهر الذي فيه أدئ ظهور . 

فإن كلاً من هؤلاء مترتب في الخفاء رت الأفصل 
في الظهور ؛ فإذا كان في الظاهر أددئ ظهور فلا بد أن 
يكون في الخفي أدين خفاء وهكذا القياس . 

فلا ينال مراده إلا بالطلب فصار كمن اختفى في 
المدينة بنوع حيلة عارضة من غير تغيير لباس وهيئة . 
ثم في قوله : بعسارض غير الصيغة مسامحة ؛ والأظهر 


كما أن الجصاص وأبا اليسر واللامشي والساعاتي 
والأسمندي وغيرهم لم يذكروا هذا الاصطلاح في 
كتبهم الأصولية . ٠‏ 

فكل ذلك يفيد قطعاً بأن في دلالة الخفي على 
معناه الاصطلاحي أيضاً حفاء لا ينال المراد منه إلا 
بالطلب من كل واحد منهم لكونه متنوع المراد 


القسم الأول من التقسيم الثالث : الخفي 
أن يقول : بعارض من غير الصيغة ؛ كما في عبارة شس 
الأئمة الحلواي . 

وقوله : لا يسال إلا بالطلب › ليس قيدا احترازياً بل 
بیان للواقع وتأكيد للخفاء . 


: حكمك‎ -٣ 
وحكمه النظر فيه ليعلم أن اختفاءه لمزية أو‎ ( 
. ) نقصان فيظهر المراد به‎ 


أي حكم الخفي النظر فيه وهو الطلب الأول ليعلم 
أن اختفاءه لأجل زيادة المعنى فيه على الظاهر ؛ أو 
نقصانه فيه ؛ فيحئذ يظهر المراد فيحكم في الزيادة على 
حسب ما يعلم من الظاهر › ولا يحكم في النقصان قط . 


-١‏ هو أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن 
صالح الحلواني البخاري فقيه حنفي » كان إمام 
أهل الرأي في وقته ببخارى » توفي سنة تمان أو 
تسع وأربعين وأربع مائة . أنظر معجم المؤلفين 
(ه/9: 05 . 


( كآية السسرقة في حق الطرار والنباش ) فان قوله 
تعالى : (السََارق وَالَارقة فاقطعُوا أَلِديَّهُمَ)١)‏ ظاهر في 
حق وجوب قطع اليد لكل سارق ؛ خفي في حق الطرار 
واللباش لأفما اختصا باسم آخسر غسير السارق في 
عرف أهل اللسان . 

فتأملن”" فوجباهنا أن اختصاص الطرار باسم آخر 
لأجل زيادة معنى السرقة فيه ؛ إذ السرقة ه وأخذ مال 


محترم محرز خفية › وهو يسرق ممن هو يقظان قاصد 
لحفظ المال بضرب غفلة وفترة تعتريه . 

واختصاص النباش به لأجل نقصان معنى السرقة فيه 
لأنه يسرق من الميت الذي هو غير قاصد للحفظ . 

فعدينا حكم القطع إلى الطرار لأجل الزيادة فيه 


. ]۳۸[ سورة المائدة‎ - ١ 

-١‏ قلت : لا يجوز التأمل في الخفي لأنه لا يجري فيه 
إلا الطلب كماذكروه في تعريفه » والطلب 
والتأمل من خخصائص المشكل والمحمل عندهم على 
حسب مقتضى الاصطلاح . 


بدلالة النص › ولم نعد إلى النباش لأجل النقصان فيه . 

ولو كان القبر في بيست مقفل قيل : لا يقطع النبساش 
لما ذكرنا ؛ وقيل : يقطع لوجود الحرز بالمكان وان لم 
يوجد بالحافظ › وهذا كله عندنا . 

وقال أبو يوسف والشافعي رمه الله : يقططع 
النباش على كل حال لقوله عليه الصلاة والسسلام : 
« مَنْ بش فَطَّعْنَاهُ »2 . 


١‏ - وهو مذهب أحمد ومالك وأبي جوز واي لر 
وقتادة والشعي والنخعي وحماد وحسن وعمر بن 
عبد العزيز أيضا ) ا 
ومن الصحابة عمر وعائشة وابن الزبير وابن 
مسعود وغيرهم رضي لله عنهم . 
راحع المغني لابن قدامة (۲۷۲/۸) وفتح القدير 
لابن الهمام مع العناية للبابرتي )۳۷٤/١(‏ والوسيط 
للغزالي TSS‏ 
(e)‏ . 

۲- ليس بص حيح E‏ 


القسم الأول من التقسيم الثالتث : الخفي 
اذاف هو تون علبي الياسة لما زوى عت ع 


وا ۾ 
«لا قط عع اخ اله ل ي ¢ 


وهوا باش بلغة أهل المذينة. 


555و ايض امور لأسن ج بر 
(5/؟؟1). 


=١‏ قال ابن حجر قي البدراية 0/59 11): رلم أده 
5-6 ) ) 
و اف أي غر ان عاش وا لوادتي 
اباش قطع ٠.»‏ 
وعن الزهري أت مروان بقوم يختفون القبور 
فضرهم ونفاهم والصحابة متوافرون » . 


القسم الثابئ من التقسيم الثالث : المشككل 


11 م ک[ 
1 - تعربكك : 
( وأما المشكل فهو الداخل في أشكاله )!" . 


)ه7/١( قلت : كذا عرفه البزدوي في الأصول‎ - ١ 
والسجستاني في الغنية (ص/77) والخبازي في‎ 
المغفين (ص/۲۸١) والسرحسي في الأصول‎ 
)١١8/ص( والدبوسي في التقويم‎ )١1148/١( 
. وغيرهم‎ 
ثم بين وجه الإشكال » أو كيفية دحوله في اشكاله‎ 
البزدوي في أصوله واللنسفي في الكشف‎ 
)۸١/١( وال كاري في الأصول‎ 017/1( 
والدبوسي في التقوم بقوطم :«أنه لغموض في‎ 
. » لمعن أو لاستعارة بديعة‎ 
. وهذا لا ميزه عن ا محمل كما ترى‎ 
ر بأنه‎ )١٠١/١( وعرفه السمرقندي في الميزان‎ 
اللفظ الذي اشتبه مراد المتكلم للسامع بعارض‎ 
الاختلاف بغيره من الأشكال مع وضوح معناه‎ 


القسم الثابي من 


اللغوي » . 
وهذا التعريف هو بعينه تعريف الخفي غك تسهرة 
من الأحناف . 
وعرفه الكراماسيّ في الوجيز (ص/١5)‏ واللامشي 
في أصوله (ص/۷۷) والجرحان في التعريفات 
(ص/4١1)‏ والكف وي في الكليات )٠١۸/٤(‏ 
وغيرهم بأنه ر ما لا ينال المراد منه إلا بتأمل بعد 


الطلب » . 

وهذا التعريف أيضاً لا يميز الملشكل عن المجمل 
وعرفه الفناري في الفصول )85/١(‏ بتعريفين على 
اعتقاد أن المشكل على قسمين : 

قسم اشتبه المسراد منه لغموض في الع ؛ 
لاستعارة بديعة . 

وقسم آخر هو إذا لم ب يبين ا حمل ببيان شاف فهو 
أيضا مشكل . 


وقال الدبوسي في تقويم الأدلة (ص/8١1١)‏ : «كسشثر 


القسم الاي من التقسيم الثالث : المشكل | 


ا 


و دن اه ا 
058/١١‏ . 

وهذا , يدل صراحة على الاب اك ٠‏ 
اا مو 
ومع ذلك ليس بضروري أن يناله كل واحد من 
العلماء بل كثير منهم:لا يهتدون إلى ذلك ٠‏ 00 
قلت : وهذا من غرائب الصناعات وعجائب 
. التصرفات. في. قضية التأصا ل والتقعيد عند أهل 
) اا 

ال ا 00 
» في ( ا ده الاصطلاحي 
ا ا ا مفاھیہ ےه 
ا بعنوان ر الشكل »وهو ف دلالشه 
على ما قصد به اصطلاحاً مشكل . 


| القسم الثابيي من التقسيم الثالث : المشكل 1 وې 
أي الكلام المشستبه في أمثاله فهو كرجل غریب 


اختلط بسائر الناس بتغيير لباسه وهيئته''“ . 


ووضعوا لكلام ا چ د يحون زو امل » 
وهو في إفادته المدلول الاصطلاحي مجمل ٠.‏ 
ووضعوا لكلام اشتبه مراده 0 ١‏ کا 
و وهو ف دلالته على ما أريد به متشابه 
انقطع ال لك E‏ 
الاحتلاف قي تعريفه وبيان ماهيته . 
فسان من مده ملك ت السماوات والأرض» : 
قت ال فة ى سرد هيدا الال رل المتحزوره 
العلمية والنظرة الأصولية تقتضي بيان نوعية الدلالة 
اللفظية » أو تعيين المشكلة الدلالية » أو توضسيح 
الفروق الى ما يحصلا التمييز بين المصطلحات 
الثلاثة وهو الخفي والمشكل والمحجمل حيث أنها 
أقسام مستقلة ومتباينة للتقسيم المذكور . 
وإلا ففى حالة التداخل لا يحصلا النتيجة إلا كما 
قال الدبوسي : رر لا يهتدي إلى الفرق بين المشكل 


القسم الاين من التقسيم الثالث : المشكل 

ففيه زيادة خفاء على الخفي > فيقابل النص الذي 
فيه زيادة ظهور على الظاهر » فلهذا يحتاج إلى النظرين 
الطلب ثم التأمل على ما قال . 

۰ : حكمة‎ “٣ 

(وحكمفهاعتقاد الحقية فيما هوالمراد ثم الإققال 
على الطلب والتأمل فيه إلى أن يتبين المراد ) . 

أي حكم المشكل أوَلاً١هو‏ اعتقاد الحقية فيما كان 
مراد الله تعالى بمجرد ماع الكلام ‏ ثم الاقبال على 
الطلب أي أنه لأيّ معنى يستعمل هذا اللفظ ؛ ثم التأمل 
فيه بأنه أي معنى يراد هاهنا من بين المعابي(' فيتسبين 
المراد . 


وا حمل كثير من العلماء » . 
والذي لا يهتدي إليه كثير من العلماء هو ليس 
بعلم ولا تحقيق في واقع الأمر وحقيقة الحال . 
-١‏ قلت : كل هذه صفات احمل » وليس من 
صفات المشكل إلا إذا قلنا بتداحل المشكل مع 
ال ك واذنحمل » فلا فائدة إذا في التتويع 


5 


والتقسي 


STS ل‎ 


ومثاله قوله تعالى : ( فأنُوا حَرئْكُمْ اى شم ) فإن 
كلمة أن مشكلة تجيء تارة بمعحنى من أين كمافي قوله 
تعالى : ( ى لك هذا ) أي م نأين لك هذا السووق 
الآ كل يوم . 

وتارة معن : كيف كمافي قوله تعالى : ( أئى 
يكؤن لي غْلامٌ ) أي كيف يكون لي غلام فاشتبه هاهنا 
أنه بأي معنى . 

فإن كان ععن أين يكون المعنى : من أي مكان 
شنتم قبلا أو دبرا فتحل اللواطة من امرأته . 

وان كان بمعنى كيف يكون المعن بأية كيفية شئتم 
قائما أو قاعدا أو مضطجعاً فيدل على تعميم الأحوال 
دون المحال . 

فإذا تأملنا في لفظ الحرث علسا أنه ععن كيف لأن 
الدبر ليس بموضع المحرث بل موضع الفرث فتكون 
اللواطة مسن امرأنه حراما . لكن حرم ها ظنية حت لا 
يكفر مستحلها . 

وهذه اللواطة هي المقيسسة على الوطهء في حالة 
الحيض لعلة الأذى دون التي من الرجال ؛ لأن حرمتها 


الفا من التقسيم الثالث : المشكل 
قطعية ثابتة بالكتاب والسنة ا فنا شيل 
دلاق التفسير الأحمدي!'' . 

فمشل هذا المشكل يمكن أن يدخل في المشترك الذي 


رجح أحد معانيه بالتأويل فصار مؤولاً . 
وقد يكو ن الإ شكال لأجل استعارة بديعة 


غامضة ؛ كقوله تعالى : ( فَوَاريْرَ من فضّة) في وصف 
أوابئ الجنة . 

فإن فيه إشكلاً من حيث أن القارورة لا تككون من 
الفضة بل من الزجاج » فإذا طلبنا وجدنا للقارورة 
صفتين : حمييدة وهي الشفافية » وذميمة وهي السواد› 
ووجدنا للفضة صفتين : حميدة وهي البياض › وذميمة 
رهي عدم الصفاء .فلما تأملنا علمنا أن أواني الججة في 
صفاء القارورة وبياض الفضة فتأمل . 


٠١/ض(‎ -١ 


< 


ERT‏ الثالث من التقسيم الثالث . امجمل 


المجمل 
1-تعريكة : 
( وأما المجمل فما ازد هت فيه المعاني واشتبه اللراد به 
ووا لبسا ره ا 
الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل 23١)‏ . 


ت : احتلفوا ف تعريفه اش دكت E‏ 0 
ال N‏ 
,)١١‏ ا على اشتباه المراد طلا 0 يكون سم ا 
من ا ل أو تيد مح أو إفخام 
من المتكلم » وغير ذلك من الأسباب . 
وهنذا احتيار السهرقنذي في الميزان )615/١(‏ 
والسرحسي في الأصول )158/1١(‏ واللامشي في 
أصوله (ص/۷۷) والسجستان في الغنية (ص/۷۷) 
والجرحاني في التعريفات (ص/۰۸ )١‏ والففاري ف 


الفصول 25/1١‏ ) وغيرهم . 
(۲) ب 55 على اشتباه ا بسبيب اة المعاني 


القسم الثالث من التقسيم الثالث : الجمل 


وازدحامها فقط . 

وهذا رأي النسفي في المنار والبزدوي في أصوله مع 
الكشف )٥٤/١(‏ والكراماسيي في الوجيز 
(ص/8ه) والخبازي في الملغفي (ص/8١١)‏ 
وغيرهم . 

فعلى الاعتبار بالأو ل لا داعي هذا التقسيم إلى 
الأقسام المذكورة أصلاً لأا كلها متداحلة على 
هذا الرأي . 2 

وعلى الاعتبار بالثاني يلزم به دحول المشترك في 
عرق ا و أن ف أشي ارا هين 
انيا . 

وإلا فيلزم به الإجمال في تعريف احمل لازدحام 
معاني تعاريفهم المختلفة . 

فيلزمه الطلب والتأمل والاستفسار لمعرفة المراد 
الصحيح من اصطلاح احمل عند الحنفية . 

ولكنه لا فائدة في الرحوع إليهم والاستفسار منهم 
أيضاً لشدة احتلافهم في تعريفه . 


ازدحام المعانن عبارة عن اجتماعها على اللفظ مسن 
غير رجحان لأحدها كما إذا انسد باب العرجيح في 
المشترك . 

أو يكون باعتبسار غرابة اللفظ كلفظ الملوع المذكور 
في قوليه تعالى : ( إن الإنسَان خلق هلوا إذا مشه 
اشر جَرُوْعاء وَإِذَا مه الْخَيْرُ ميُوْعَا 204 . 

فإنه قبل بيانه تعالى كان جملا م يعلم مراده أصلاًء 
فبينه بقوله تعالى : ( إذا مَسنَّهُ اشر ) الآية . 

فهو جنس شامل للمشسترك والخفسي والمش كل › 

ولا داعي لطلب أدلة مذاهبهم ي تعريفه أا لأفا 

لو كانت فيها فائدة لنفعتهم أوّلاً وقبل الآخرين . 

نعم ! يحب على الطالب التأمل في القضية في ضوء 

خطة الاستدلال الى رسمها العلماء الراسخون على 

فكرة أن النصوص يفسر بعضها بعضا فيصل إلى 

مرامه إن شاء الله وبتوفيق الله تعالى من غير أن 

يتخبط مع المتخبطين أو يتخرص مع الخراصين : 
١‏ - سورة المعارج ]1١-1١9[‏ . 


فخرج بقوله : واشتبه المراد به اشتباهاً الخ ؛ فإن الخفم 
يدرك بمجرد الطلب والفسكرك والمشسكل الال بعد 


الطلب . 
لاف المجمل ؛ فإنه قد يحتاج إلى ثلاثة طلبات : 


الأول : الاستفغسنانز عنس الجمنل ثمالطلب 
للأوصاف بعده » ثم التأمل للتعيين . ظ 
فهو كرجسل غريب خرج عن وطنه ووقع في جملة 
ففيه زيادة خفاء على المشكل فيقابل المفسر الذي 
فيه زيادة ظهور على النص . 
المتشابه لأنه لا يجوز طلبه ولا تعنم حقيقته بأي طلب 
كان . 


| قلت : وإن م تج انسل إل الطلبات اللائسة في 
طن الوک مرادهها للحفني الا 
فيبطل فائدة التقسيم . 0 


| القسم الثالث من التقسيم الثالث : امجمل | 


: حكمة‎ -٣ 

( وحكمه اعتقاد ا ل 
إلى أن يتبين ببيان من المجمل ) . 

سواء كان بياناً شنافياً ر كالصلاة والزكاة ) في قوله 
تعالى : 9وَأَقيْمُوا الضّلاة وَآنُوا الرّكاة» . 
2 فإنالصلاة في اللغة : الدعاء . ولم يعلمأي دعاء 
يسراد فاستفسترنا فبينسها التي عليه السسلام بأفعاله بياناً 
شافياً من أوها إلى آخرها . 

ثم طلبب("' أن هذه الصلاة على أي معان تشمل 
فوجدنها شاملة على القيام › والقعود. والركوع, 
والسجوه : والتحرجمة ) والقراءة › والتسبيحات › 
والأذكار . 


١‏ قلت: لا داعي للتكلف: يهذا الطلب. لأن المعاني ال 
تشماما أل الزد مبتن القيسام والقعود د.والركوع 
ورا م يلها ينا خاي بول اطول دای 
الله عليه وسلم . 


| القسم الثالت من التقسيم الثالث : المجمل‎ 0٠ 


فلا تأملا'؛ علمنا أن بعضها فرض وبعضها 
واجب وبعضها سنة وبعضها مسستحبة ؛ فصار مفسرا 
بعد أن كان يجملاً . 

وهكذا الزكاة معناها في اللغة : النماء. وذلك غير 
مراد فيتنهاالبي عليه [الصلاة و ]السلام 
بقوله :«هاتوا ربع عشر أموالكم»''' وقوله عليه 
[الصلاة و ] السلام : «ليس عليك في الذهب شيء 
حتى يبلغ عشرين مثقالاً ؛ وليس عليك في الفضة 


شيء حتى يبلغ مائتي درهم »07 . 


قلف + لبت مغرقة ية أو نة أفعتبال: القسئلاة 
مبنية على تأمل المتأمل » وإنما وردت بها نصوص 
من الشارع . 

١-أخرجه‏ ابن خزيمة في الصحيح (4/5؟) برقم 
|۲۲۹۷] وأبو داوود حرم [ov]‏ لقا 
برقم [4؟5"] بلفظ ر هائوا ربع م الغشؤر من 
کل أربعِين ) درهما درهَما » . 

e‏ البيهقي في السنن )۲۴۳۲/٤(‏ بالف _ظ 


وهكذا قال في باب السوائم . 

ثم طلببا الأسسباب والشروط والأوصاف والعلل 
تت اك ال غاا ا ی 
وهكذا القيا 


ا ليان شافياً كالربسافي قوله تعسالى : 
(وَحْرُمٌ الرب4:' فاته مجمل بيه السنبي. عليسه [الصلاة و ] 
السلام بقوله : «الْحنْضّة بالحنْطّة وَالتَعيْرُ بالشعير 
وار بار وَالملح بالْملح وَالدَهَبْ بالذهب وَالفضة 
بالفصّة مثلاً بمثل يدا بيد وَالْمَضْل ربًا» 9 . 
ثم طلبنا الأوصاف لأجل هذا التحريم حت يعلم 
اشن غلك حل ی للد و ٠‏ فإذا 
كانت لك متنا دزم حال عل الول قفن 
خَنْسَةُ راهم ولس علي شيءَ ى يوذ لك 
عسْرُوْنَ دیتارا» . 

. ]۲۷٠١[ البقرة‎ ةروس-١‎ 

۲- قلت E‏ ا ذا ا ت 


القسم الثالث من التقسيم الثالث : المجمل 
حال ما بقي سوى الأشياء الستة » فعلل بعضبهم بالقدر 
والجسس » وبعضِ هم بالطعم والثمنية. وبعضهلم 
بالاقتيسات والادخار , وفرع كل واحد منهم تفريعا 

وبالجملة م يكن البيان شافيا وخرج مسن حيز 
الإجمال إلى حيز الإشكال20 , ' ! 

هذا قال عمر رضي الله عنه: خرج النبي عليه 
[الصلاة و ] السلام عنا وم يبين لنا أبواب الربا(" . 

وهكذا قالوا . 


؟- لم أجده 3 


[ القسم الرابع من التقسيم الغالث : المعشايه 


المتشابه 
- 1- نعوبيفه : ظ 
( وأما المتشابه فهو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد 
منه 2١0)‏ ولا يرجئ بدوه أصلاً فهو قي غاية الخفاء بمنزلة 


تقلت + اله ١‏ 3 تنه و EC‏ اظيا E‏ 
أك متها وحكسه السره إلى اجك . الظحر 
الفضول في الأصول ٠ . )۳۷٣۳/١(‏ 
فالمتشساية عتدهما يحراةف المحمل عند الجمهور 
RN‏ 
وقال اللامشي في الأصول (ص/۷۸): « المتشابه 
ما اشتبه به د التكلنع على السامشسيغ لاحتماله 
'وجهين مختلفين وحكمه التوقف فيه » . ٠‏ 
فاللامشي حالف الكرحي والمصاص في بيان 
e‏ 


وقال ال قدي ق الشسحي ان 1419م 


(ا المتشابه ما اشتبه مراد المتكلم بوقوع التغسارض 
اھا بين الدليلين السمعيين المتمائلين مان كتل 
وحه بحيث لا يعرف ترحيح أحدهما على الآخر 
فيجب التوقف فيه » . 

فحقيقة المتشابه عند السمرقندي متوقفة على ثلائة 
أمور ا 

. وقوع التعارض‎ )١( 

. وأن يكون. بين الأدلة السمعية‎ )١١ 

(۳) وأن لايكون ترجيح أحدها على الآخشر 


وقال الدبوسسي في التقتوم (ض/۸١‏ 0 : « هنسو 
الذي تشابه معناه على السامع من حيث حالف 
موحّب النص موب العقل قطعا ويقيفسا لاا يحتعسن 
التبديل فتشابه المراد بحكم المعارض بحيث لم يحتمسل 


زواها بالبيان (( . 


القسم الرابع من التقسيم الغالث : المعشابه 


في التكميل (ورقة/717) . 
فحقيقة المتشابه عند هؤلاء متوققف على التعارض 
الواقع بين دليل الشرع ودليل العقل » بحيث أن 
لايكون ممكن الزوال . 
وقال التفتازاني في الخدود (ص/3) : « المتشابه هو 
الك الدئ يحتاج FEN‏ تأو يله . 
وقال الكفوي ق الكليات )۹/6( د اللمتشتناية 
على اة ضرت :: 
ضرب لا سبيل إلى الوقوف عليه كوقت الساعة . 
وضرب للإنسان. سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريية 
والأحكام المغلقة . 
وضرب متردد بين الأمسرين. يخستض ,ععرفته بعسض 
الراسختين قي العلم ويخفنى على من دوم » . 
فتعريف الكفوي يشمل الخفي والمشكل والمحمل 
والمتشنابه كلها . 
وعرفه السترحستي قي الأصول )١53/١(‏ والخبازي 
ي الفتسسييوض/17):والكزاما سبي في السو جیز 


القسم الرابع من التقسيم الثالث : المتشابه 
اكم ف غايسة الشهسور » فصار كرجسل مفقسوه عسن بده 
وانقطع أثره وانقعنى , أقرانه وجيرانه . 


5 والجرحساني في التعريفات (ص/5١٠)‏ 
والبزدوي في أصوله مع الكشف )65/١(‏ نما 
SS BEE‏ كح ا 
OTS‏ 

وكل هذا الاحتلاف في تعريفه دليل على أن تعريف 
المتشابه قد اشتبه عليهم اشتباها اتقطع رحاء معرفة 
المراد منه من خلال تعاريفهم في هذه الدنيا لطلبة 
وذلك لأحل الغموض والخفاء والتشابه والالتباس 
فيما يريدون به من مصطلحاقم الأصولية . ظ 
ولبنائها علسى حزئيات تادرة مع الاستكثار 
والتوسع في التنويع و ر 
ولذلك لن جحد ها من الأمتلة إلا صورا معينة بنوا 
عليها بعض الأحكام » وهي ا 
فيها قي كتبهم الأصولية منذ قرون عديدة . ش 


|[ اشن الرايع من ال الا : المعشابه 
8 - حكمة : 

( وحكمه : اعتقاد الحقية قبل الاصابة )20 . 

أي اعتقاد أن المراد به حق وإن لم نعلمه قبل يوم 
القيامة » وأما بعد القيامة فيصير مكشوفاً لكل أحدة"" 
إن شاء الله تعالى » وهذا في حق الأمة . 

وأمافي حق النبي عليه [الصلاة و ]السلام فكان 
معلو م۳ وإلا تبطل فائاهة التخاطصب ويصير التخاطب 


١-قلت‏ : تصادق هذا اق هذا الحكم على النصوص المتشاهة 
ظي لاختلافهم في ماهية المتشابه » ولكنه يصدق 
على تغزيق التشابة عندهي تما ويقينا.. 

؟-قلت : هذا أيضًا تخرص وتخمين » وإلا فماهو 
ES‏ ا aE‏ 


سيعلم يوم القيامة حتما معاني « الم » حبم ¢ 
المص » » وغيرها وا 
من المتشايمات ؟؟؟ 


7- قلت : هذا مذهب بعض 5 
والبزدوي والحصكفى وغيرهم 4 أما مذهب عامة 


القسم الرابع من التقسيم الثالث : المحشابه 


با لمهمل كالتكلم بالزنجي مع العربي » وهذا عندنا . 
وقال الشافعي رحتمه الله وعامة المعتزلة أن العلماء 


الراسخين أيضا يعلموب تأويله . 

ومدشأ الخلاف قوله تعالى : لوَمَا يعم تأُويْلَهُ إلا الله 
وَالرَاسِحُوْنَ في العلم يَقَولونَ آمنا به) . 

فعندنا يجب الوقف على قوله : الا الله » وقوله : 
والراسخون في العلم جملة مبتدأة لأن الله تعالى جعل 
اتباع المتشاومات حظ الزائغين فيكون حظ الراسسخين هو 
التسليم والانقياد . 

ولقراءة البعض : الراسخون ؛ بدون الواو» 


الصحابة والتابعين وعامة متقدمى أهل السنة من 
أصحاب أبي حنيفة 5252 أن الا ا 
يمكن درك معناه أصلاً.: لا للننبي صلى الله عليه 
وسلم ولا لغيره . 

انظ ركشف الأسرار للبخاري )05/1١(‏ والتقرير 
اال بي 605915 ات الا سا 
(ص/"1) . 


والبعض : ويقول الراسخون . 

وعند الشافعي رمه الله لا يوقف على قوله الا الله 
بل قوله والراسخون معطوف على قوله الله . ويقولون 
حال منه ؛ فيكون المعمن : إلا الله والعلماء الراسخون 


في العلم . ظ 
ولكن هذا نزاع لفظي لأن من قال يعلمالراسخون 
تأويله يريدون تأويله الظني . 

ومن قال : لا يعلم الراسخون تأويله ؛ يريدون لا 
يعلمون التأويل الحق الذي يجب أن يعتقد عليه . ٠‏ 

فإن قلت : فما فائدة إنزال المتشايمات على 
مذهبكم ؟ قلت : الابتلاء بالوقف والتسليم ؛ لأن الاس 
على ضربين : 

ضرب يبتلون بالجهل فابتلاؤههو أن يتعلمموا 
العلم ويشتغلوا بالتحصيل . 

وضرب هم علماء فابتلاؤهم أن لا يتفكروا في 
متشافئات القرآن ومستودعات أسراره ؛ فإفهاسربين 


الله ورسوله لا يعلمها أحد غيره . 


لأن ابتلاء كل واحد إنما يكون على خلاف متمناه 
وعكس هواه ., فهوى الجاهل ترك التحصيل والخوض 
فيه فيبتلى به . 

وهوى العام اطلاع كل شيء فيبتلى بتركه . 

ثم المعشابه على نوعين : 

| للك | ف لل 0 ت 
في أوائسل السور ) مل : (( أل ؛ حم » فإفا تقطع كل 
كلمة منها عن الأخرى في التكلم ولا يعلم معناه لأنه لم 
يوضع في كلام العرب لمعنى ما إلا لغرض التركيب . 

ونوع يعلم معناه لغة لكن لا يعلم مراد الله تعالى 
لأن ظاهره يخالف الحكم . 

مضل قرلدهتعللى : « يدالله»« وجه الله » 
و( الرّخْمَان على الْعَرْش امتوى) و( وجوة يُومَذ 
نّاضْرَة إلى ربا ناظرة» وأمثاله . 


وتسمی ذه ابات الم فات › وقد 


طولل ا الكلم في تحقيقها وتأويلاقا في التفسر 


مو م 
ع حص مي م صم ع سس مس سس سج سا ا سس 


معتقده المبتتدع الفاسد 2 صفات الله تعالى وهو 
التفويض والتأويل والتعطيل تقليدالأبي منصور 
الماتريدي الحنفي . 


الؤمارس 


كهر سر المصادر 
كهرسس موضوعات الكتاب 
كهرس مسائل الحواشي 


۸۹4 


فعرس الفصامدر الأسولية 


الأنوار شخ انار للبابرتي مخظوظ مصور فن الظاهرية .9 . 

بيان المختضر لأي الثناء الأضفهاني » خطو ط مضور من دار الكت الظاهرية. 
55 شخ غات الخشامي لأمير كاتب الإتقاني خظطو ظط مضور من الكتبة 

الأجدية علد 

تقو ويم الأدلة لأب زيد اوسن خطوط مضور من فوكر جمغة الماجد بدبئ . 

کمیدل شترج )أضول البرذوي لعمر بن عبد المحسن الأرزنجاني منطوط 


جافغ الأسنرار قرم ادي الكاكي » #خنطوط مضور من الإسكندرية. 
خليى غلى التلو بع مخظو 07 ف الخز انة الوا اهدية . 
الشاف شرح البردوي مخطوط مصور من الظاهرية . 
فيط كر كار خاو مصور . 


ل شرح | تاي لاقي غار قنور اتن الظاغرية.. 


خظوظ فور من المكنبة الظاهرية با بدمشق 


۴- شرخ المغني لسراج الددين اللشبل 


اندي مخظوط مضور من لار 


. لب الأضول لابن نجيم مخطوظ مضور‎ -٤ 


د الأغتول للا خستوو  »‏ ۰ 
5 0 الحلافت نا 


مخطوط مضور من المكتبة الأزهرية بالقاهرة َ 


۲۹۰ 


۸- نهاية الوصول إلى علم الأصول للساعاتي مخطوط مصور من مركز جمعة الماجد 


بدبى . 


4- الواضح لابن عقيل خطوط مصور من الظاهرية بدمشق . 


+ الس 


الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي مخطوط مصور من الظاهرية . 


المطبوعات : 


= 


a! 


-۹ 


الآيات البينات للعبّادي » طبعة دار الكتب العلمية . 


نمقيق الراد في أن أنهي يقتي اتساد : للحافظ العلائي » طبعة جح اللفة 
العربية بدمشق 

الأشباه والنظائر للسبكي > طبعة دار الكتب العلمية بيروت . 

أصول الشاشي لأبي علي الشاشي > طبعة دار الكتاب العربي 


أصول الله مود بن زيد لامي يحقيق عد يدتري . » طبعة دارا 


الغرب الإسلامي . 

الإبهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين › 
طبعة مكتبة الكليات الأزهرية - بتحقيق شعبان محمد إسماعيل . 

إحكام الفصول للباجي » طبعة دار الغرب الإسلامي بيروت . 

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم بتحقيق محمد أد عبد العزيز» طبعة طبعة 
مكتبة عاطف بالقاهرة . 

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي » طبعة دار الفكر  .‏ 


. إرشاد الفحول للشوكاني , طبعة دار المعرفة بيروت‎ -٠٠ 
+ إفاضة الأنوار للحصكفي اطعد مك بصي اللاني' > بالقاهرة‎ - 


"5 

- الإنصاف في بيان اسباب الاختلاف لشاه ولي الله الدهلوي › طبعة دار 
النفائس . ْ 

-١‏ بذل النظر محمد بن عبدالحميد الأسمندي بتحقيق محمد زكي عبدالبر. 

-1١ 4‏ البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني » طبعة مكتبة دار الأنصار 
بالقاهرة . ش ش 

, التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي بتحقيق محمد حسن هيتو‎ -٠١ 
طبعة دار الفكر بيروت . ا‎ 

5- التحرير لابن المهمام » طبعة مصطفى البابي الحلي بالقاهرة . 

۷- التحقيق شرح الحسامي للبخاري عبد العزيز طبعة مكتبة حقانية بشاور ٠.‏ ' 

- تخريج الفروع على الأصول للزنجاني الدكتور محمد أديب صالح . 

- تغيير التنقيح لابن كمال باشا » طبعة استنبول . 

. التقرير والتحبير لابن أمير الحاج » طبعة دار الكتب العلمية بيروت‎ - ١ 

. التلخيص في أصول الفقه للجويني » طبعة دار البشائر الإسلامية‎ ١ 

؟- التلويح على التوضيح للتفتازاني» طبعة محمد علي صبيح › وأولاده بالقاهرة. 

7 التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني, طبعة جامعة أم القرى مكة المكرمة. 

. التمهيد للإسنوي بتحقيق حسن هيتو » طبعة مؤسسة الرسالة . بيروت‎ - ٤ 

-٥‏ التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة . مطبعة محمد علي صبيح , وأولاده 
بالقاهرة . . 

- التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي » طبعة دار الفكر المعاصر بيروت . 

۷- تيسير التحرير لأمير بادشاه . طبعة مصطفى البابي بالقاهرة . 


۹۲ 
۸- جمع الجوامع للسبكي » طبعة دار إخياء الكتب الغربية لأضخابها غيسى الباني 
الحلبي وش رکائه . 
۹- حاشية حامد آفندي على المرآة » طبغة مطبغة عثمانية استنبول سنة 18١اه‏ 


-٠‏ حاشية عزمي زاده على شرح ابن فرشتاء طبعة در سغادت استنبول. 

. خاشية على شرح المنار للرهاوي » طبغة ذر سعادت استنبول‎ -١ 

9 - حجة | لله البالغة لشاه ولي الله الدهلوي » طبعة دار الكتب الغلمية » بيروت. 

*"- الرسالة للإمام الشافعي بتخقيق أحمد شاكر . 

. شرح ابن فرشنا للمنار . طبعة ذر سغادت استنبول‎ -٤ 

ه*- شرح الكوكب المير لابن النجار الحتبلي , طبعة جامعة أ القرى بمكة 
المكرهة. ٠‏ 

. شرح اللمع لأبي إسحاق الشبرازي » طبعة ذار الغرب الإسلافي بيروت‎ -١ 

۳¥ شرح النهاج بتحقيق عبد الكريم النملة , طبغة مكتبة الرشد بالرياض . 

۸- شرح تنقيح القضول للقرافي » طبغة ذار الفكر بيروت : 

4" شرخ مختضر النار لابن قطلوبغنا . بتخقيق خافظ ثناء الله الزاهدي , طبعة 
الجامغة الإسلامية في ضادق آباد باكستان . ٠ ٠‏ 

: 4- الغدة في أضول الفقه لأبي يعلى بتحقيق الدكتور المبناركي » طبغة مؤسسة 
الرشالة . ۰ | 

-٤١‏ الغنية في الأصول لأبي منصور بن إسخاق » مطابع شركة الصفخات الذهبية 
المحدودة بالرياض . ظ 

۲ - فتخ الغفار لابن نجيم » طبعة مضظفى البابي بالقاهرة . . 
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۴۳ - فصول البدائع في أصول الشرائع للفناري . طبعة › استنبول . 

4 4- الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص » طبعة وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بالكويت . - 00 

ه٤‏ - الفقيه والمتفقة للخطيب البغدادي › طبعة دار الكتب العلمية بيروت. 

. فواتح الرحمموت شرح مسلم الثبوت للأنصاري › طبعة ذار المعرفة بيروت‎ - ٤٦ 

- قمر الأقمار لور الأنوار للكنوي , طبعة دار الكتب العلمية بيروت. 

8 - قواطع الأدلة للسمعاني بتحقيق محمد حسين هيتو » طبعة مؤسسة الرسالة . 

4- القواعد والفوائد لابن اللحام » طبعة دار الباز بمكة المكرمة 

: ه- كتاب الحدود للباجي . طبعة مؤسسة الزغبي بيروت‎ ٠ 

۹- كشف الأسرار اناري اة دار الكتاب العربي بيروت . 

١ب‏ كشب الأميرار تلفي > طبوة وار الكنية العلمية مروت . 

ه- الكو كب الدري للإسنوي » طبعة دار عمار للنشر والتوزيع . 

-٤‏ المحصول في علم أصول الفقه للرازي › طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض . ش 

هه - المحقق من علم الأصول لأبي شامة طبعة الكويت . 

٠٦‏ - مختصر ابن اللحام تحقيق محمد مظهر بقاء مطبعة جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة . 

/81- المستصفى من علم الأصول للغزالي » طبعة دار المعرفة .. 

8ه- مسلم الثبوت لحب الله على هامش المستصفى › > بليعة دار المجرفة بيرت . 

8- المسودة في أصول الفقه لآل ابن تيمية > مطبعة المدني بالقاهرة . 

. العام في علم أصول الفقه للرازي » طبعة مؤسسة مختار بالقاهرة‎ ٠ 
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6١‏ المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري طبعة المعهد العلمي الفرنسي 
بدمشق . 
69- معرا CS‏ ا ل ا > مطبعة الحسين 
الإسلامية بالقاهرة . 
۳~ المغني في أصول الفقه للخبازي بتحقيق محمد مظهر بقا البق تامع أنه القرى 
بمكة المكرمة . 
5 - مفتاح الوصول للشريف التلمساني » طبعة داز الكتب العلمية . 
-٥‏ مقدمة ابن القصار المالكي > طبعة دار الغرب الإسلامي . 
٦‏ - منافع الدقائق للخادمي . طبعة ان الطاغة الفامزة بار 
۷- المبخول من تعليقات الأصول للغزالي بتحقيق حسن هيتو » طبعة دار الفكر . 
۸- ميزان الأصول في نتائج العقول للسمرقندي بتحقيق عبد الملك السعدي . 
طبعة مطبعة الخلود ببغداد . 
8- نسمات الأسحار لابن عابدين . طبعة شركة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة. 
ل ل 
بالقاهرة . 
١/ا-‏ ر ا ٠‏ طبعة دار المهدي بالقاهرة . 
۴- الوصول إلى الأصول لابن برهان البغدادي » طبعة مكتبة المعارف بالرياض . 
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مرتبة القياس من الأصول الأخرى A o‏ 
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مازتبة شرائع من قبلنا . وتعامل الناس › وقول 
الصحابي ؛ والاستحسان 
تعريف الكتاب تفصيلاً 
| حكم القراآت المتواترة والمشهورة 
| هل القرآن اسم للفظ والمعنى جميعاً ؟ 
| حكم القرأة بالفارسية في الصلاة . 
| تعريف النظم واللفظ 
أقسام نظم القرآن ومعناه إجالا 
التقسيم الأول من حيث الصيغة واللغة 
| التقسيم الثاني من حيث ظهور المعنى 
| التقسيم الثالث من حيث خفاء المعنى 
| التقسيم الرابع من حيث استعمال النظم 
والخاميس من حيث الوقوف على المراد من النظم 
التقسيم باعتبار موضوع النظم ومعناه وترتيبيه 
| وحكمه 
اقام نم القرآن موتا تیا 
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| خصوص الجدس ْ 
الجدس والنوع عند الأصوليين والمناطقة 
خصوص النوع 
خصوصٍ العين 
- حكم الخاص 
تفريعات على جكم الخاص 
| التفريم الأول: 
لحاق التعديل بأمر الركوع والسجود في الصلاة 
تعريف الركوع والسجود 
| النسخ لا يجوز بخبر الواجد 
| الكتاب قطعي يثبت به الفرض 
| السنة ظنية يثبت به الواجب 
| التفريع الثاني: 
| شرط الولاء والزيب والعسمية والبة 
| معنى الغسل والمسح وحكمهما 
| التفريم الثنالة: اشراط الطهارة في آية 
| الطواف 
| التفريع الرايع: تأويل القرء بالطهر 


| الخلاف في أن الزوج إن طلق امرأته واحدة أو 
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اثنتين وبانت منه وتزوجت بروج آخر ثم رجعت 
إليه هل بملك الزوج ما بقي من الطلقات › أو 
ملك لاتا ؟ ا 
الكلام في أن السارق إن قطعت يده في السرقة 
وهل يضمن الال المسروق الذي استهلكه ؟ ١‏ . 
التفريع الخامس: حكم إيقاع الطلاق بعد 
الخلع 


التفريبع السابع: في أن أقل المهر مقدر من 
الشارع أو مفوض تقديره إلى رأي العباد 
الكلام في خصوص كلمة الفرض 
| تعريف «الفرض» لغة 

-٤‏ أنواع احص 

1- الآمر 

تعريف الأمر 
اشتزاط الاستعلاء في الأمر 
صيغ الأمر 
الدعوى بأن الأمر خاص صيغة حيث أنه لا شيء 
يدل على الوجوب غير الصيغة » ومعنى حيث أنه 
لا معنى للصيغة غير الوجوب 0 


التخكربع السعادسر: في أن المفوضة هل يجب ها ' 
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الفعل لا يفيد الوجوب 

الأدلة على ذلك 

المذاهب والأقوال في دلالة الأمر من الوجوب أو 
الندب أو الإباحة ونحوها 

الراجح عند صاحب الكتاب هو أن الأمر 
للوجوب حقيقة سواء كان بعد الحظر أو قبله 
وسياق الأدلة لذلك 

الكلام في أن الأمر إذا لم يكن للوجوب 

الكلام في أن الأمر هل يفتضي التكرار أو يحتمله 
مذهب صاحب الكتاب بأنه لا يقتضي التكرار ولا 
يحتمله سواء أكان معلقا بشرط أو مقيدا بقيد أم م يكن 
الفرق بين الموجب واحتمل 

البحث في أن الأمر لايحتمل العدد فلا يحمل عليه 
هل المصدر يحتمل العدد ؟ ظ 

هل اسم الفاعل يحتمل العدد 

الكلام في أن السارق هل تقطع يده في السرقة 
الغالغة ؟ ش 

أحكام الأمر من حيث الأداء والقضاء 

الكلام في تعريف الأداء 

الكلام في تعريف القضاء 

مسألة : هل القضاء يجب بما يجب به الأداء ؟ 
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المذاهب والأدلة 

أنوا ع الأداء 

أنواع القضاء 

هل المنافع تضمن بالإتلاف ؟ 

القصاص لا يضمن بقتل القاتل 

| ملك النكاح لا يضمن بالشهادة 68 

الكلام في حسن المأمور به 

الكلام في حسن الأمر عند الجمهور والمعتزلة 

حسن لعينه وأنواعه 

حسن لغيره وأنواعه 

أنواع القدرة 

القدرة الممكنة أو المطلقة 

القدرة الميسرة أو الكاملة 

مسألة : هل تغبت صفة الجواز للمأمور به إذا أتى 
به كما أمر ؟ 

مسألة ااه الثابت بالأمر هل تبقسى 
صفة الجواز ؟ 

لك و 
المذاهب في أن الأ نر المطلق يجرب للفورأو 
التراخي 

الأمر المقيد بالوقت وأنواعه وأحكام كل نوع 
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هل الكفار مخاظبون بالفروع ؟ 
-١‏ التهي 
تعريف النهي 
النهي يقنضي صفة القبح للمنهي عنه 
أقسام المنهي عنه من حيث القبخ 
قبيح لغينه وضعاً وشرعاً . 
قبيح لغيره وصفا وتجاورا 
الأفعال الحسية تعريفها وخكمها وأنواعها 
الأفعال الشرعية تعريفها وحكمها وأنواعها . 
المناقشة مغ الشافعي رحمه الله 
خكم البيع الربوي 
حكم صوم يوم النحر 
الكلام في أن النهسي عن بيع الحر والمضامين 
والملاقيخ ونكاخ الحارم مجاز أم حقيقة 
مذهب الشافعي رمه الله في اقتضاء النهي الفساد 
من فروع القاعدة: 
١‏ - هل تغبت خرمة المضاهرة بالزنا أو لا ؟ 
؟- هل الغضب يفيد الملك ؟ 
۴- هل سفر المغصية يجوز القصر ؟ 
-٤‏ هل يملك الكافر مال المسل 
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الصحيح أن آيات القصص وخوها مثل آبات 
لأحكام ي الاعبار فلا جوز الفصل ينه 
كل ما ثبت بالسنة هو واجب الاعتبار في حد ذاته» 


فو انض ينوا عاق ا هه 
أحاديث أحكام , وهذه لا . 


الإجماع من حيث الاحتجاج والإفادة 
القياس أصل تابع للكتاب والسنة 
تعريف القياس الشبهي 


قياس حرمة اللواطة على حرمة الوطىء في حالة ‏ 


الحيض قياس فاسد 

العام ابرض لص رحن ف على 
الإطلاق 

إطلاق الحكم بظنية خبر الواحد غلط 

القياس بعلة منصوصة لا يكون قطعياً على الإطلاق 


۳٠ 
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تقسيم مصادر الحكم الشرعي إلى أصلية وتبعية 
ليس الكتاب والسنة فرعا للتصديق بالله ورسوله 
a E‏ 
اتا كت 

المراد ب.«ما يعقل» و «ما لا يعقل» من الأحكام 
التواتر والشهرة عند الجصاص 

القول بأن القارئ لأقل من آية لا يسمى قارئاً وهم 
مذهب أبي :حنيفة رحمه | لله في القراءة الفارسية في 
الصلاة مع القدرة على النظم العربي ورجوعه عنه 
توجيه الشبارح مذهب جواز الفارسية بعلة أن 
النظم العربي يخل بالخشوع والخضوع والرد عليه 
تفرد الأحناف بنظرية الخاص عن الجمهور وهي 
نظرية مضطربة فاسدة 

الكلمات في أول وضعها لا توضع إلا لمعنى واحد 


ص شيم اکا ا ت بت لی ار ري 


الأول وإلى ما لم يبق عليه 
تصحيح تعريف الخاص . 
| اختفية م يتفقوا على القول بالخاص 


سينك ضرورة من تقسيمه إلى خصوص المحنس 
والنوع والعين ١‏ 
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الكلام على قوهم في حكم الخاص بأنه يتناول 
المخصرص قطعا 

أنواع الاحتمال 

اختلافهم في أن القطع هنا بمعنى اليقين أو الظمأنينة 
القطع بالمعنى الأخص وبالمعنى الأعم 

الفرق بين القطعي دلالة والقطعي تطبيقا 

الخاص يحتمل بيان التفسير على مذهب من يقول 
باحتمال الخاص امجاز 

احتمال انجاز من موجبات الإجمال والمجمل يححمل 
بيان التفسير 

الخاص لا يحتمل البيان عند الجمهور منهم 

الخاص قد يكون مبهماً يحناج إلى البيان قاله 
اللقاآني منهم 


لا يجوز نسبة القول بالخاص إلى أبي حنيفة رحمه ٠‏ 


الله قاله ولي الله الدهلوي 

الجصاص » والصيمري » والأتمندي وكثير غيرهم 
لا يقولون بالخاص ولا يخرجون عليه التخريجات 
المذكورة 


والسجود على قاعدة «الخاض لا يحتمل البيان» 
غلط ش 
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تعريف السجدة بوضع الجبهة على الأرض ليس 


بصحيح 

أمثلة لتقييدهم الركوع والسجود بقيود اجتهادية 
فلم يلزم بها بیان الخاص 

هل الزيادة أو البيان نسخ ؟ 

المراد بزيادة النص اصطلاحا هو تقييد المطلق 
إطلاق النسخ على الز يسادات إساءة أدب مع 
الشارع 

الكلام في الفرق بين الفرض والواجب 

اقتاتيح تعن ارو 

أسباب قطعية الأحاديث ثبوتا 

المواظبة على عمل دليل الوجوب عند الحنفية أيضا 
الكلام في أن الغسل والمسح هل هما خاصان ؟ 
بيان اختلافهم الشديد في تعريف الغسل والمسح 
الطواف ليس بخاص 

الملأمور به في آية الطواف هو التطوف لا الطواف 
والفرق بينهما كبير 

اختلاف الحنفية في اشنزاط العدد والبداءة مسن 
الحجر الأسوذ لصحة الطواف- 


خصوص كلمة «ثلاثة» في قوله تعالى «ثلاثة قروء» 
أمغلة لتأويل الحنفية لخصوص الأعداد في نصوص 


“۲-1 


كثيرة 

الفرق بين بيان الخاص . والزيادة على النص 
المراد بعصمة المال 

الفرق بين بطلان العصمة وبين بطلان الاستحقاق 
هل الفاء في قوله تعالى «فإن طَلْقَهًا» للتعقيب ؟ 
اختلافهم وتناقض كلامهم في بیان معنى «الفرض» 
قياس أقل المهر على قطع اليد بعشرة دراهم فاسد 
تناقض كلام الشارح في بيان معنى الفرض 

صيغة الأمر ليس بخاص لا دلالة ولا صيغة 


مذاهمب العلماء في اعتبار العلو والاستعلاء في. 


مه مەم 


حقيقة الأمر 

اختيارهم في كتب الفقه بأن الفعل بالمواظبة يفيد 
الوجوب 

تفصيل مذاهب العلماء في أن الأمر حقيقة في 
القول والفعل جميعاً أو أنه حقيقة في القول › مجاز 
في الفعل 3 ظ 

كلام الحنفية يخرج على الطريقتين » فلم يقبت 
كون صيغة الأمر خاصاً عندهم 

'نسبة كون الأمر حقيقة في الفعل إلى الشافعي غلط 
الشافعي رحمه الله حجة في اللغة 


اختلف العلماء في دلالة الأمر إلى ستة عشر مذهبا 
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فهذا الاختلاف دليل على أن الأمر ليس بخاص 
بمعنى أنه بين بنفسه ولا يحتمل البيان 

الحنفية في دلالة الأمر على ثلاثة مذاهب 

الراجح من معنى الأمر أنه حقيقة في جميع المعاني 
صيغة الأمر لحملها على الوجوب تحتاج إلى النظر 
لنفي الصارف 

مذاهب أهل العلم في دلالة الأمر بعد الحظر 

٠‏ مذاهب العلماء في كون المضارع مشاركاً بين 
الحال والاستقبال أو كونه مجازا في أحدهما ٠‏ 
الفرق بين لفظ الأمر وبين صيغة الأمر 

مذاهب العلماء في دلالة الأمر على التكرار والمرة 
مذهب عيسى بن أبان من الحنفية في هذه المسألة 


الشافعي رمه الله م ينص على أن الأمر يحتمل ‏ 


التكرار أولا يحتمله 

مذهب زفر من الحنفية أن الأمر يحثمل التكرار 

الأمر لا يحتمل التكرار عند صاحب الكتاب لا 

معلقا بشرط ولا مقيداً بوصف 

عبد العزيز البخاري , وابن الهمام وغيرهما من 

ECE 
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تخريج مسألة قول الزوج لزوجته «طلقي نفسك» 
على احتمال الأمر التكرار وعدمه غلط عند ابن 
امام 

المصدر يحتمل العدد عند الزمخشري من الحنفية 
والصحيح أن الزوج إذا قال لزوجته «طلقي 
نفسك» فأي عدد نوى بطلاقها يقع الطلاق به 
خلافا للحنفية 

الكلام في احتمال المصدر والأمر التكرار والعدد 
الكلام في قطع اليد اليسرى في السرقة الثالثة وبيان 
ضعف متمسكات الحنفية في هذه المسألة 

الكلام في أن الأداء هل هو صفة للوجوب فقط أو 
يصح أن يكون صفة للمستحبات والمباحات أيضا 
مذهب الجمهور في التفريق بين الأداء والقضاء 
وهو كون الفعل موقتاً بوقت خلافاً للحنفية  .‏ 


الحنفية على ثلاثة مذاهب في التفريق ين الأداء . 


والقضاء 

بيان تناقض كلامهم في التفريق بين الأداء والقضاء 
اصطلاحا 

الكلام في أن العرض هل يبقى زمانين 

منافع الأعيان التي يجرى عليها التعامل مثل الأعيان 
القول في تقوم المنافع وبيان تناقض كلام الحنفية في 
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١هعو‎ 


| هذه المسألة 

الكلام في التحسين والقبيح العقليين 

الحسن والقبح لكل واحد منهما معنيان 

تفسيم الحنفية حسن المأمور به إلى أنه يقبل 
السقوط أو لا يقبل السقوط , ثم اختلافهم في أن 
الذي يسقط هو الحسن أو التكليف 

| تفسيرالشارح ظاهر الزكاة ياضاعة المال والردعليه 
| تفسيره الصوم بالتجويع والإتلاف والرد عليه 

| تفسيره الحح بأنه سمي وقطع مسافة ورؤية أنكنة 
متعددة والرد عليه 

تفسيره الوضوء بأنه تبرد وتنظيف وإضاعة للماء 
والتعليق عليه ش 

تفسيره الجهاد بتعذيب عباد الله وتخريب بلاد الله 
والتعليق عليه . 

تفسيره إقامة الحدود بالتعذيب والتعليق عليه 

قوله في صلاة الجنازة بأنها بدعة مشابهة بعبادة 
الأصنام والتعليق عليه ْ 

| ينغت رد الشمس لسليمان عليه الصلاة والسلام 


وقد ثبت ردها ليوشع عليه الصلاة والسلام . 


بأحاديث صحيحة 


والحديث في ردها لعلي يوم الخندق موضو 
3 2 
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۱۷۸ 
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1۰ 


بيان الفرق بين نائج القدرة الميسرة لأمر الفور 
والقدرة الميسرة لأمر التزاخي 

الكلام في أن الأمر بالزكاة للفور أو للنواخي 

حكم من أخر أداء الزكاة أو العشر أو الخراج مع 
إمكان الأداء حتى هلك ماله هل عليه زكاة ؟ 
الكلام في معنى الجواز أو الإجزاء عند الجمهور 
وعند بعض المعتزلة ظ 


الكلام في أن الوخوب الثابت بالأمر إذا نسخ .هل ظ 


يبقى مستحباً أو جائزاً ؟ 
الراجح أنه فد يبقى وقد لا يبقى 

الأمر بصدقة الفطر والزكاة مقيد بوقت 

هل الأمر الاق ييل على الراجي أو يحمل على 
الفور؟ ٠‏ 

الأمر للق يحمل على الفور عند الكرخي 


والجصاص والماتريدي وأبي يوسف › وعند أبي ٠‏ 


حنيفة في رواية 

الصجيع 0 مر الشرعية محمولة على الفور 
لأدلة شرعية 

الكلام في حقيقة السببية والشرطية والظرفية 
الكلام في الأمر المقيد بوقت فاضل هل الوجوب 
يتعلق بأول جزء من الوقت أو فيما بعده مسن 
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الأجزاء ؟ 

الكلام على قوله في صلاة العصر «وجبت ناقصة» 

حكم من دخل في الصلاة قبل الطلوع أو الغروب 

فطلعت الشمس أو غربت قبل أن يتم الصلاة 

الصحيح أن الكفار مخاطبون بالأضول والفروع 

حقيقة الإيمان تشمل أركان العمل الأربعة 

حديث معاذ لا دلالة له على أن الكافر غير مطالب 

بأداء أركان العمل 

التدرج في حديث معاذ من الإيمان إلى غيره م 

الأعمال لضرورة التدريج لا المصلحة التذريق 

النهي ليس بخاص بمعنى أنه وضع لمعنى معلوم على 

الإنفراد وهو التحريم 

الحنفية على ثلاثة مذاهب في تعيين حقيقة النهسي 

كالأمر ش 

اليني 0 باية التخريم ا !11 كان طريق ر 

قطعياً عندهم 

1 حمل اهي على التحريم يجب أن يكون الآمر 

مستعليا عندهم ْ 

لهي ليس بخاص في التحريم عندهم بقتضى اللغة 

ار اكوا کون الي خاس اف در 
مقتضى الشرع 
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كثير من الحنفية لم يذكروا الأمر والنهي من أقسام 
الخاص 

وجعل السجستاني منهم الخاص والعام والمشترك 
والمؤول من أقسام الأمر والنهي 

تعريف النهي 

سياق تعريفات النهي عند الأحناف 

التعبير بقول «ما وضع» عن تعريف النهي حييث 
أنه للتحريم لا يستقيم ١‏ 

تقسيم المنهي عنه من حيث وجود القبح فيه 
أقسامه منن حيث عدم وجود القبح فيه 

تقسيم الحنفية المنهي عنه إلى قبيح لعينه وضعا 
وشرعا والكلام على هذا التقسيم 

مصلحة نهي الشارع عن الصوم يوم العيد 

الكلام في تأثير الوقت في الصلاة والصوم 

النهي عن البيع وقت النداء يعني النهي عن كل ما 
هو في معناه 

الوطئ في حالة الحيض لقبح في وصف لازم لا 
جاور 


المنبهي عنه 


تعريف الأفعال الحسية الحضة 


تفصيل مذاهب العلماء في اقتضاء النهي فساد 
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تعريف الأفعال الشرعية الحضة 

الأفعال التي هي حسية باعتبار وشرعية باعتبار 
وبيان الضابط ها 

اختلاف أقو ال العلماء الأحناف في بيان حقيقة 
الأفعال الشرعية والحسية ! 

القعل والزنا وشرب الخمر ليست بأفعال حسية 
محضة كما توهموا وإنها هي حسية باعتبار وشرعية 
باعتبار 

النواهي الشرعية كثيراً ما تكون لمصلحة الابتلاء له 
لقبح في العين أو في الوصف 

البيع ليس فعلاً شرعياً 

تناقض أقوالهم في تعريف البيع لغةَ وشرعاً 

جعلهم الإجارة من الأفعال الشرعية ثم الاختلاف 
والتناقض في تعريفها لغة وشرعاً 

دليل ملهم الأفعال الشرعية على القبح في 
الوصف والحسية على القبح في العين والرد على 
هذا الدليل 

الفعل الخالي عن المصلحة الشرعية لا يسمى فعلاً 
شرعيا 

النهي عن الأفعال الشرعية يوجب الامتناع عن 
فعلها ولا يوجب نفي تصورها 
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النهي غين الفعل الشرعي دلبل على خلوة عن 
المصلحة 

الكلام في البيوع الربوية بأن النهي عنها هل هو 
لقبح في الوصف أو في العين 

ببيع الحر والمضامين والملاقيح كلها أفعال حسية 
وليست بشرعية 

الكلام على قول النسفي بأن النهي عن بيع الجر 
والمضامين وغيرها مجاز عن النفي 

الشافعي رحمه الله لا يقول بفساد المنهي عنه على 
أساس كونه حسيا أو شرعيا_ 


YAI—TV4 


Vo 
YVE—VY 
YV"—Vo 


؟“A—1؟Vل‎ 


الفجهفارس 


كهرس مسائل المتن 
فهرس مسائل الحواشي 


فهرس مسائل المتن 


ال هة ه-م 
القسم الثابي من التقسيم الأول: العام ١5-4‏ 
١‏ - تعريفه ۰ oO—1‏ 
العام يتناول افراداً متفقه الحدود على سبيل الشمول ۱۰ 
العموم لا يجري في امعان ”0 
النكرة المنفية تتناول الأفراد على سبيل البدلية ۲۲ 
لا يشترط بالاستغراق في العام عند البزدوي واتباعه ۲٥‏ 
صدر الشريعة يشترط الاستغراق في العام ۲° 
١‏ - حكمه قبل التخصيص ش 4-0“ 
العام قطعي قبل التخصيص ۲° 
العام مساو للخاص في القطعية ۳٤‏ 
يجوز نسخ الخاص بالعام 5 
فروع القاعدة ) 4۲-۳ 


الأول : نسخ حديث العرنيين بحديث استنزهوا 
من البول وم 
الثابي : إذا أوصى بخاتم لإنسان ثم بالفص لآخر 7-46 


الكلام في تخصيص قوله تعالى ولاتأكلوا ما لم يذ كر 

اسم الله عليه » وقوله تعالى : ومن دخله كان آمنا «اع-ع> 
دلالة مَنْ على أن الأطراف من المال وليست من 

الذات ۲“ 
۴- حكمه بعد التخصيص ١٠١4-54‏ 
المذهب الأول : العام بعد التخصيص ظني سواء أ 

خص بمعلوم أم بمجهول ۷1 
تعريف التخصيص اصطلاحا يفيه 
التخصيص بالعقل والحس والعادة ليس بتخصيص 

اصطلاحاً »ولا يصير به العام ظنيا ۸٩-۸0‏ 
أمثلة التخصيص بمخصص معلوم ومجهول 1۰1-4۲ 
المذهب الثاني : العام يسقط الاحتجاج به بعد 

التخصيص مطلقا ) ۱۰۳-1 


المذهب الثالث : العام بعد التخصيص قطعي مطلقا  ٠١٤-٠١١‏ 
المذهب الرابع : العام قطعي ان كان دليل 

التحضيضن عيرلا ارنخازه بقل اتن ٤‏ 
-٤‏ صيغ العموم 19-4 
أنواع العام من حيث الصيغة والمعنى 10 


2 


[ فهرس لمان ظ 2 < 


أنواع العام من حيث المعنى دون الصيغة 1۰%۷ 
الكلام في مَنْ وما ) ۱۲۱-۱ 
أصلهما للعموم وتستعملان في الخصوص يعارض ۱۱۳-1 
القول بأنهما للخصوص في الأخبار منتقض لايطرد ١١‏ 
مَنْ في ذوات من يعقل كما في ذوات مالا يعقل 1۱19-۳ 
الفروع : ۱1۱۸-196 
الأول : من شاء من عبيدي العتق ...الخ 11٥‏ 
الثابئ : قوله لأمته : إن كان ما بطنك غلاماً ...الخ ۱۱۸ 
ما يجيء بمعنى مَنْ مجازا ۱۲۹ 
الكلام في صيغة كل ۱۲۸1 
الكلام في جميع ۲۸ 
الكلام في الفرق بين عموم مَّن و كل وجميع 1۳9-۸ 
كل يحتمل الخصوص ۳۲ 
من ليست محكمة في العموم 0 
عموم النكرة في موضع النفي 5م٠١‏ 
عمومها في موضع الإثبات 18 
المطلق يجري على اطلاقه وينصرف إلى الكامل ١‏ 


النكرة الموصوفة بصفة عامة تعم ه4١‏ 


النكرة المعرفة بلام غير العهد تعم ٠6‏ 
العهد هو الأصل في دلالة الألف واللام ١٠6‏ 
إذا دخل الألف واللام على الجمع يسقط اعتبار 

الجمعية 1o۳‏ 
فائدة النكرة إذا أعيدت معرفة 1o٤‏ 
فائدها إذا أعيدت نكرة /اه ١‏ 
فائدة المعرفة إذا أعيدت معرفة 10۸ 
فائدقًا إذا أعيدت نكرة م6٠١‏ 
ما ينتهي الخصوص إليه نوعان 6۸ 
مسئلة : أقل الجمع ۱1۳-۰ 
القسم الثالث : المشترك 5 
١‏ - تعريفه ۱۷۹-6٥‏ 
الكلام في لفظ الشيء ١/8‏ 
مثال المشترك ظ ۸۱ 
۴- حكمه : ظ ۱۹۱1-1 
الكلام في لفظ القروء ۱۸31-۸1 
المشترك لا يعم | ١91١-5‏ 


القسم الرابع : المؤول ۱۹۸-4۲ 


: تعريفه‎ -١ 

9!- حكمه : 

التقسيم الثالث من حيث ظهور المعنى 
القسم الأول : الظاهو 

: تعريفه‎ - ١ 

الكلام في أن السوق هل يعتبر به في الظاهر 
19- حكمه : 

القسم الثاني : االفص 

: تعريفه‎ - ١ 

۴- حكمه : 

القسم الثالث : المكسو 

: تعريفه‎ - ١ 

۴- حكمه : 

القسم الرابع : المحكم 

: تعريفه‎ - ١ 

؟١-‏ حكمه : 

أمئلة الأقسام الأربعة 

أمثلة التعارض بين الأقسام الأربعة 
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۱۹۸ 
۲4۱-۹ 
۲۰۹4-۲ 
۲۰1-۲ 
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۲۰۹4-۰ 
۲۲۰-۰ 
۲۱۷-۰ 
۲۲۰-۷ 
۲۲۳-۱ 
۲۲۲-۱ 
۲۴۳ 
4.-۴ 
77-4 
4-۸ 
۳۳-۹ 
6.-۴ 


التقسيم الثالث من حيث ظهور المعني ۷1-41 
القسم الأول : الخفبي ۲6۷-1 
١‏ - تعريفه : ۲44-1 
- حكمه : 0 
القسم الثاني : المشكل 5-0" 
١‏ - تعريفه : YoeY—-€A۸‏ 
؟!- حكمه : o4۲‏ 
القسم الثالث : المجمل ESATO‏ 
١‏ - تعريفه : ش همه" 
١‏ - حكمه : 1-0۹ 
القسم الرابع : المقشابه ` ۷1-۳ 
١‏ - تعريفه : 1-۳ 
!1 حكمه : V۷‏ 


۳- أنواعه : ۲۷1-۷۰ 


| فهرس الحواشي eA‏ 


فهرس مسائل الحواشي 


الغام 
هل الخاص الذي هو ما وضع لعنى معلوم على 
الانفراد جزء من أجزاء العام ؟ 
تفصيل مذاهب النفية في تعريف العام وبيان 
اخجلانهم a‏ 
تفصيل مذاهبهم في إجراء العموم في المعاني 
المراد بعموم المعاي 
هل خصوص النوع و الجنس عام 
هل متناوّل أسماء العدد جزء أو فرد له 
هل المشترك يتناول معان أو أفرادا 
الكلام في اشتراط اتفاق الحدود في أفراد العام 
الكلام في أن قوله على سبيل الشمول في تعريف 
العام احتراز عن ماذا ؟ 
خلاصة المشاكل العلمية في تعريف النسفي للعام 
القطعي لا يجوز أن يختلف فيه 
العام قبل التخصيص قطعي عند الحنفية ومع ذلك 
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اختلفوا في ماهيته على أربعة مذاهب إجمالاً وعلى 

تسعة مذاهب تفصيلاً 

القطعية والظنية في الثبوت لا تأثير هما في القطعية 
والظنية في الدلالة ) 

المراد بالقطع عند الحنفية في إفادة العام 

العام ظني قبل التخصيص في مذهب جهور الشافعية 

والمالكية والحنابلة وكثير من الحنفية 

دليل مذهب الشافعي في كون العام ظنياً قبل 

التخصيص 

هل الاحتمال ينشأ عن غير الدليل ؟ 

الفرق بين احتمال ناش عن دليل وبين موججب 

الدليل ومدلوله 

الأصول المختلف فيها اختلافاً شديداً لا يجوز 

اعتبارها كقواعد للفقه الإسلامي والمحمود 

هل العام مساو للخاص في القطعية ؟ 

الكلام في الألف واللام الداخلة على كلمة البول في 

حديث : استنسزهوا من البول 

هل الخاتم عام اصطلاحاً ؟ 
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لا جوز تخريج فروع العام الحقيقي على العام الخيالي ا 
غادة الحنفية في إنشاء الخلاف مع الشافعي رهه الله 4۳ 
الكلام في متروك التسمية عامدا 9 3 
الكلام في عموم قوله تعالى مَنْ دخله كان آمنا 4١‏ -8غع 


مَنْ وما ليسا بعامين عند من يشترط في العام أن 

تكون أفراده متفقة الحدود ٤۹‏ 
هل من وما في قوله تعالى مَنْ دخله كان آمنا » ولا 

تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه خصوصتان بقياس 


أو بخبر الواحد عند الشافعي رجه الله .....؟ مه-وه 
حقيقة عموم كلمة ما في قوله تعالى لا تأكلوا مما ل 

يذكر اسم الله عليه ٠‏ 
شمول النهي عن الأكل لجميع أنواع المأكولات o‏ 
تفصيل مذهب الشافعي في هذه المسئلة ظ ١ه‏ 
تفصيل مذاهب العلماء في مرتكب الحناية في الحرم 

وخارجه : o٤‏ 
الحنفية خصصوا قوله تعالى مَنْ دخله بالرأي ه 
كلمة مَنْ في قوله تعالى من دخله ليست للعموم - هوه-لاه 


الحنفية لم يتركوا تراثا أصوليا نظيفاً في تعريف العام 


١ فهرس الحراشي‎ Ae 


ودلالته وصيغه وحكمه وتخصيصه سوى اختلافهم 


الشديد في كل ذلك ظ /اه- زه 
ات خصص آية التسمية بحديث النسيان وهو 

خبر الواحد عنده ۰ 
هل يجوز حل مَنْ على الأطراف دون النفس لغة أو 
عرفاً أو شرعاً ؟ 55 
اختلاف الحنفية في حكم العام بعد التخصيص › وهم 
في ذلك ثمانية مذاهب منسوبة إلى قائليها : 5 
شدة الاختلاف في القاعدة تبطل صلاحيتها الأصولية ۷۰ 
يجب أن يكون للنصوص القطعية قواعد قطعية › 
وللظنية قواعد ظنية ظ 7 


القواعد الاختلافية الشديدة في حكم المناكير 
والموضوعات فلا يجؤز استعماها للنمصوص 


الشرعية › لا للمتواترة ولا للآحاد ۷1-۷۰ 
تقسيم الأخبار إلى تواتر وآحاد ليس أصلاً من 
أصول المسلمين 4` 


يجب أن يفرق بين خبر الأتقياء العدول الثقات وبين 
خبر العوام ال لفسقة من حيث الة لقطعية والظنية رف 


الكلام في تعريف التخصيص عندهم 

اختلافهم في صحة تصدير تعريف التخصيص بكلمة 
قصر العام 

اختلافهم في أن التخصيص هل هو قصر العام على 
مسمياته أو جزئياته أو أفراده أو متناوله ؟ 

اختلافهم في کون التخصيص كلاماً مستقلاً > وفي ما 
هو الاستقلال ؟ 

اختلافهم في کون التخصيص كلاما موصولاً مقارنا 
اختلافهم في معنى الوصل والمقارنة » وهم في ذلك 
ثلاثة مذاهب 

اختلافهم في مصلحة الاشتراط بالمقارنة 

هل التخصيص بالعقل والحس والعادة تخصيص 
اصطلاحي ؟ 

مشكلة عقلية أهل الرأي : إما مصطلحات أوسع من 
مفهوم الحزئيات فيدخل فيها ما ليس منها › وإما 
أضيق منها فيخرج منها ما يجب أن يكون داخلا فيها 
هل التخصيص بالعقل أو الحس أو العادة يوجب 
قطعية العام بعد التخصيص ....؟ 
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الكلام في مفهوم العقل السليم 

الكلام في أنواع المخصصات المتصلة 

الحنفية خلطوا بين مسائل التخصيص ومسائل النص 
هل الربا وصف من أوصاف البيع أو فرد من 
أفراده ؟ تناقضهم في ذلك 

الاستشناء من صور التخصيص الاصطلاحي عند 
الجمهور 

هل كل مستقل يقبل التعليل ؟. 

هل المسائل المفترضة تصلح لتكون أساساً للقواعد 
التي تطبق على الكتاب والسنة ؟ 

القواعد المؤسسة على المسائل المفترضة لا ترتفع عن 
درجة قيل قال يقال إن لم يحصل الاتفاق عليها 
التمسك بالقواعد المختلف فيها كالنصوص القطعية 
والتهاون بالأحاديث الصحيحة بحجة أنها أخبار آحاد 
وظنية زيغ وظلم 

تحقيق معنى الرهط والقوم 

الكلام في أن لفظ القوم يوجب الحكم في حالة 
الاجتماع لأفراده لا في حالة الإفراد 
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۱۰۹۹-1۰۸ 


الصحيح أن دلالة لفظ القوم على الاجتماع 
والانفراد تحت سيطرة القرائن 

الكلام في إفادة مَنْ وما في حالتي الشرط والاستفهام 
الضابط في كون الصيغ للعموم أن يلاحظ محل 
العموم أيضاً هل هو يقبله أو لا » وإلا فمجرد كون 
الصيغة موضوعاً للعموم في اللغة لا يوجب العموم 
في كل مكان 

عموم صيغة مَن في الأخبار 

تجويز استعمال من في ذوات من يعقل وما لا يعقل 
يبطل عمومها عند من يشترط في العام اتفاق الحدود 
كالدسفي والبزدوي وغيرثما ظ 

الأفضل أن يقال في من بأها لذوات من يعلم 
اسباب استعمال من لا لا يعقل 

استيلاد القواعد من المسائل المفترضة لاستعماها على 
الكتاب والسنة لا يمثل عن جودة.الفكر واستقامة 
الرأي 

الكلام في قول من قال لأمته :إن كان ما في بطنك 
غلاما فأنت حرة . فولدت غلاما وجارية هل تعتق ؟ 


١١١-١1١ 
١15 


۱۲ 
۱۱۳ 


11٤ 
110-114 


۱1۲1-۸ 


صيغ العموم تابعة لقبول امحل العموم ۱۹ 
صيغة كل لا تفيد العموم عند من يشترط في العام 

اتفاق الحدود 11 
كل تدخل على الأفعال كما تدخل على الأسماء ۱۲۲ 
الكلام في من قال :كل امرأة أتزوجها فهي طالق ۱۲6-۲ 
كل المضاف إلى نكرة موصوفة يفيد استغراق أفراده ۲٤‏ 
كل المضاف إلى معرف بتعريف الجنس يفيد استغراق 

أجزائه ١١6-74‏ 
الكلام في قوله كل الرمان مأكول هل هو كذب ؟ ۱۲۷-۹۲١‏ 
الكلام في قوله كلما تزوجت امرأة فهي طالق ۲۷ 
تعريف عموم امجاز 0 
يجب في كلمات العموم الاعتبار عحل العموم أيضاً ٠‏ ۱۳۴۲ 


الفرق بين قوله من دخخل هذا الحصن أولاً فله كذا 

وبين قوله كل من دخل هذا الحصن أولاً فله كذا  ٠۳٤-۱۳۳‏ 
صور كون النكرة في النفي نصا في العموم ۴۸ 
النكرة قد تفيد العموم في الإثبات ) 4۰ 
عزو الشارح إلى الشافعي رحمه الله القول بعموم 

الرقبة في قوله تعالى فتحرير رقبة › والرد عليه ١44-15‏ 


تعريف المطلق والمقيد 

الكلام في قوله أي عبيدي ضربك ش 

هل يجوز تخصيص مَنْ وما والمفرد المعرف والجموع 
المعرفة بلام الجنس إلى أن يبقى واحد ؟ 


المشترك 
بيان ماهية المشترك عند العلماء 
سياق جملة كافية من تعاريف المشترك عند الأحناف 
الاعتبار في مواقع التعبير عن الحقائق والتعريف 
للماهيات بالألفاظ لا بالنية وحدها 
التعريف الصحيح هو الذي يكون مشتملاً على 
تصور كامل للماهية المطلوب تعريفها ‏ ومطابقا 
للواقع » وبعيدأ عن الوهم والافتراض والخيال 
جل آفات العلوم سببها هو العجز عن بيان مفهوم 
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صحيح وكامل للماهيات في التعريف 

الكلام على قول اللسفي ما تناول أفرادا > احتراز 

عن ما ذا ؟ 1۷۲-۷۰ 
الكلام على قول الدسفي مختلفة الحدود في تعريف ش 
امرك ۱۷۹1-۲ 
وجوه الافتراق بين العام والمشترك ۷٤‏ 
اختلاف شراح المنار في المراد بقول الدنسفي على ش 
سبيل البدل في تعريف المشترك ۱۷۸-1۷۷ 
نسبة الشارح القول بعموم المشترك إلى الشافعي 

والرد عليه ۱۷۹4-۸ 
الكلام في لفظ الشيء حيث أنه مشترك لفظي أو 

معنوي وما يترتب عليه من النتائج السلبية ۱۸۲-1 
بيان فساد التأمل في قوله تعالى ثلاثة قروء بناءً على | 
خصوص كلمة ثلاثة ۱۸۲ 
وبيان فساده أيضاً بئاءً على أن أقل الجمع ثلاثة ۱۸۳-۲ 
وبيان فساده أيضاً بالنظر إلى أنه بمعنى الجمع 

والانتقال ش ١86-44‏ 


القول بعموم كلمة شيء يستلزم بعموم المشترك ) ۱۸٦‏ 


واوا 
هل الشافعي رحمه الله يقول بعموم المشترك › ومتی ؟  ١۱۸۹-۱۸۱‏ 
الشافعي رحمه الله لا يقول بالمشترك في المعنى 


المتعارف عند المتأخرين ۱A۸‏ 
الموول 

بيان اختلافهم الشديد في تعريفه أيضا دا 

تفصيل مذاهبهم في تعريفه ۱۹۳-۹۲ 

اختلافهم في المراد بقول الدسفي في تعريف المؤول 

بغالب الرأي ۱۹۷-46 
الظاجر 


بيان أساس اختلافهم في أن الأقسام الأر بعة وهي 

الظاهر والنص والمفسر والمحكم متداخلة أم متباينة ۲۰۱-۹ 
وضوح الكلام يتوقف على وضوح المراد من 

الاصطلاح عند من يريد الوصول إلى مفهوم النص 

عن طريقه ۰ 
الاصطلاح مرشد دلالي يوصل الطالب إلى مطلوب 20 

النص ee‏ 
شدة الاختلاف في مفهوم الاصطلاح دليل على 

فساد مادته 91-T»‏ 


الظاهر يحتاج إلى قرينة زائدة على الصيغة لتعيين 

معناه الاصطلاحي لماص" 

اختلاف الحنفية في اعتبار السوق في الظاهر وكونه 

محتملاً للتأويل والتخصيص والنسخ ۰1-۳ 

اختلافهم الشديد في إفادة الظاهر القطع ۰4-۷ 

والحق أنه لا يفيد شيئاً لكونه مختلفاً في تعريفه حكمه 

عندهم اختلافاً شدیدا ۲۰۸ 

امجهول لا يناط به الأحكام الثبوتية أو الإثباتية ۲۰۸ 

المختلف فيه ماهية وحكماً يكون قطعياً في إفادة 

الجهالة عن الحدود ولا يكون قطعياً في إفادة العلم 

والمعرفة عنه ۲۰۹-۰۸ 

هل احتمال امجاز مع الحقيقة والتخصيص مع العام 

والتقييد مع المطلق غير ناش عن الدليل ؟ ۲۰۹ 
النفنص 

بيان اختلافهم الشديد في تعريف النص ۲۱109-۰ 

هل النص يحتمل التأويل والتخصيص والنسخ ؟ 111 

هل الاحتمالات المذ كورة تؤثر في قطعية النص ؟ ۲۱۲-1 


اختلافهم في أن المعتبر به في تعريفه هو مجرد كونه 


مقصوداً بالسوق »أو قرينة نطقية زائدة عنه 1-4 

اختلافهم في أن النص يزداد وضوحاً على الظاهر 

لمعنى من المتكلم أو لمعنى في المتكلم 11-10 

الكلام على قول الشارح بأن النص يشترط فيه 

السوق البتة والظاهر أعم منه ۷ 

النص يحتمل التأويل عند الدسفي » وأي تأويل هذا ؟ ۲٠۸-۲١۷‏ 

هل احتمال التأويل والتخصيص والدسخ يضر 

بقطعية النص ؟ ۲۲۰-۸ 

هل احتمال التخصيص مع العام على أن أكثر 

العمومات مخصوصة احتمال غير ناش عن الدليل ؟ ۲۲۰۹-۹ 

احتمال امجاز مع الحقيقة هو الغالب عند الحنفية ۹-۹ 
ظ المفسر ‏ 

تفصيل الكلام في تفسيره » وقد اختلفوا في تعريفه 

أيضاً اختلافاً شديداً ۲۲۲-1 

المحكم 
بیان اختلافهم الشديد في تعريفه أيضاً ا 


هل تقسيم المحكم على عينه وغيره يناسب ۲۸-۷ 


مو ا ر 


الاصطلاح ؟ 
المفسر قطعي عند الحنفية فيجب أن تكون أمثلته 
أيضاً قطعية 
النص والظاهر لا يتعارضان على رأي من يقول 
بتداخلهما 
الكلام في دلالة قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم 
التعارض لا يكون بين ناطق وساكت 
الكلام في حديث المستحاضة تتوضأ لكل صلاة 
الخكي 
بیان اختلافهم للشديد في تعريفه ‏ - 
هل يجوز في الخفي التأمل ؟ 
حكم قطع يد النباش 
المشكل 
تفصيل مذاهبهم في تعريفه 
من عجائب تصرفات الحنفية أهم وضعوا لكلام 
خفي المراد ومشكله ومجمله ومتشامه مصطلحات 
بعنوان الخفي والمشكل وامجمل والمتشابه وهي في 
دلالتها على المقصود الاصطلاحي فيها خفاء وإجمال 
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وإشكال واشتباه 


المجمل 
تفصيل الكلام في تعريفه وقد اختلفوا فيه اختلافاً 
شديداً هه -بزه؟ 
بیان اختلافهم في تعريفه مفصلاً 1-۳ 


هل البي کان يعلم معاي المتشابهات ؟ 8-51 
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المعروف ب ملاجبون الصدرة 
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